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<ِوَمَاكَانَ الْمؤْمُِونَلِيَنْفِرُوا هافةٌ فَلَوْلا نَقَرَ 
من كُلَ فِزقة مِدْهُمْ طابَفةٌ لِيَتَفَقَمُوا في آلدينٍ 
وَلِيُنَذِرُوأ قَوْمَهُم إِدَرَجعْسَوَاإَِيْهِمْ لَعلْهُمْ 
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فى 
صب خب ليا سن 1 نيا | - 


الحمل لله الذي جعل الصلاة عل المؤبيين كتاباً مرفوناء وعموداً للسدين؛ 
وقرّة عين لسيّد المرسلين» وسبباً للإفرار بََبَوْبِينّة؟ وإظهاراً للذل والمسكنة لديه. 


الهم أجعل شريف صلوائنك ونوامي تركاتك على تمد عبدك؛ ورسولك؛ 
الذي عبدك حتى تورّست قذماو وئزل في حقه قولك: «طه » ما ونا مَلَيِْكُ 


القُرآنَّلِتشُقَئ * إِلآنَذْكِرَةٌ لِمَنْ َحْشئْ» (طه/ )”-١‏ وعلى أهل بينه الطيّبين 


قر سيا 


الطاهرين لين إن نطقوا صدّقوا وإن صَمَتوا لم يُسبقواء صلاة نامية وزاكية. 

أمّا بعد: فقد طلب مني حضار بحوثي الفقهية ‏ بعدما انتهيت عن 
البحث في القضاء والشهادة ‏ إلقاء محاضرات في أحكام صلاة المسافر لكثرة 
الابتلاء بمسائلها فسزلت عند رغبتهه؛ وجعلت المحور كتاب العروة الوثقى: 
للسيد الفقيه الطباطبائي ‏ رضوان الله عليه مع الرجيع إلى أنهات الكتدب 
ومصادر الأحكام. عسى أن ينتفع بها الإخوان. 

فنقول: يقع الكلام في فصول: 











ا 
مركت قيوط سان 


اختلفت كلمة الفقهاء في أن التفصير عزيمة أو رخصة؛ واثفق أثمّة أهل 

البيت وتبعهم فقهاؤهم عل أنه عزيمة والأصل في ذلك قوله سبحانه: 
سر وغز > مر ههكن + و تي ستيية ىم فر إل 15 مقلم ير م ا كه . 

و إذا صَرَبتمْ في الأرض لُلَبْس عَلَبِكُمْ جُناح أنْ تَفْصّرُوا ِنَ الصّلاة إن 
خِنث أن يَفدَكُهُ الذيسّ كَمَرُواإِنَ الكافرينَ كاثوا لك: مَدُوَا مُبيداً» 
(النساء/ ٠١‏ 1 

ومعنى الآبة: «إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم أن تقصروا مسن 
الصلاة؛ والمعنى المعروف للتَقَضِيَر هو الإتيان بالرباعيات ركعتين» وهذا ما فهمه 
أكثر الفقهاء من أهل السنّة وعامة مشاينا من الشيعة وهو مذهب أهل البيت. 

وروي عن ابن عباس أنّ المراد هو القصر في صفة الصلاة وأنبا تصل إياء؛ 
والسجود أخفض من الركوع: فإن لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف 
عن كل ركعة. وهو خيرة ابن عباس وطاووس البهاني,'"! 

بلاحظ عليه بوجهين: 

.١‏ انبا رواية شاذة تخالفة لما هو المشهور عند المسلمين. 

؟. إن القصر يقابل الطول. فطول الصلاة عبارة عن كثرة ركعاتها وأجزائها 
قبال القصن وأمّا التخفيض والإيهاء مكان الركوع والسجود فلا يُسمَى قصرأء 
وَإنّْما هو انتفال من فرد إلى فرد أخر. 
.١‏ الطبرسي: مجمع البيان: ١8/7"‏ , 





وبذلك يظهر ضعف التفسير الثاني وان اخختاره الخصاص”' من أهل 
السنة: والمرتضى”" والقطب الراوندي في فقه القرآن من الشيعة77) 

وفبل الورود في شرائط القصر نوضح مفاد الآية ونذكر ما يستفاد منها 
فنشول: 

يستفاد من الآية ‏ ولو بضصميمة الإجماع - أمور: 

.١‏ ان الآبة لا ندل على جواز القصر إلا في صورة المخوف. وتعميم حكمها 
إلى غيرها ثبت بفعل النبي وسيرة المسلمين وكلمات أثمّة أهل البيت. 

؟. أن الصلاتين: التامة والمقصورة متحدتان ماهية» ومخدلفتان قله وكثرة. 
ورظيفة الضارب في الأرض هو تقصبر نس الصلاة المأمور بها الحاضر بشهادة 
قوله +أن َه و تَقصِرُوا من الصلاة» ذم بأئلة المبافر ليس إلا نفس مايأتيه الحاضر من 
الصلاة إلا أنها مفصورة. 

*. أن هنا أمرأ واحداً متعلقاً بطبيعة الصلاة منوجهاً لعامة المكلّفين وما 
فردان. والحاضر مأمور بإيجادها في الفرد التام؛ والمسافر مأمور بإيجادها في غيره. 
ريستفاد ذلك كله من قوله: «أنْ تَقْصيُوا من الصّلاة4 ؛ أي قصر الصسلاة 
المعهردة لعامة المكلّفِين. 

ان الأصل في الصلاة هو التهام والقصر أمر طارئ فلو شك في مورد أن 
الوظيفة هو التهام أو الفصر وكانت الشبهة حكمية كان المرجع هو التهام إلا أن 
يدل دليل على القصر. 

4ن الآبة ليست بصدد تشريع القصر بل هي في مقام رفع الحظر 
١.أحكام‏ القرآن:؟/ 87 7, 
؟, الانتسار؛ “81 . 
". الينابيع الفقهية:14/١21.‏ 


في أن التقصير عريمة اا اا 00 


والاستبعاد و نما دل على أصل الحكم شيء آخر من كلام الرسول» وعمله؛ نظيره 
قوله سبحانه: إن الصّفاوَ المَزْوَة ِنْ شَعائِرٍ اللونَمَنْ حَجٌ الَْيْت أو أَمْتَمَرَ فلا 
جاع عَلَيْه أن طوف بهما فَمَنْ تَطوّع يرا إن الله شاكرٌ عَلِيمٌ4 (البقرة/ )1١04‏ . 

كان للمشركين صنران على جبلين فكانوا يسعون بينهماء فليا جاء الإسلام 
استغرب بعض المسلمين كون السعي من أجزاء الحج» وتوهموا انه من مبتدعات 
المشركين لأجل تكريم صنميهم فجاءث الآية لرفع ذلك التوهم, 

روى أبن أبي عمير؛ عن الحسن بن علي الصيرفي» عن بعض أصحابنا قال: 
سثل أبو عبد الله عن السعي بين الصفا والمروة: فريضة أم سئة؟ فقال: فريضة. 
قلت: أو ليس قد قال الله عرُوجلٌ: كَل باع عَلَيْه أن يَطَوْفَ بهما» ؟ قال: كان 
ذلك في عمرة القضاء. ان رسول اللةالرط علبهم أن يرفصوا الأصنام من الصفا 
والمروة فتشاغل رجل» ترك السعى حت أنقضت الايام وأعيدت الأصنامء فجاءوا 
إليه فقالوا: يا رسول الله إن فلاناً م يسع بن الصفا والمروة وقد أعبدت الأصنام. 
فأنزل الله: هلا ناح عليه أن بَطَوفَ بهما» أي: وعليهما الأصنام.”') 

و نظير ذلك مورد الفصر حيث إن تقليل الركعات صار مورد استغراب 
واستبعاد. فنزلت الآبة لرفعه. ولأجل ذلك قال النبي في روايته: «صدفة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته!. 

فإن فلث: إذا لم تكن الآية بصدد التشريع فلياذ! تمب الإعادة على من أثم 
في السفر إذا كان تمن قرأت عليه أية التقصير وفشرت كما في صحيح محمد بن 
مسلج؟ 7 

١‏ الوسائل: المزء 4؛ الباب ١‏ من أبواب السعيء الحديث 5. ولاحظ الكشاف:١/‏ 47 ؟؛ في تفسير 


الأية. 
؟. الوسائل؛ الحزء 5؛ الباب ١9‏ من أبواب صلاة المسافن الحديث 4. 


فلت: إِنْ الحديث دال على خلاف المطلوب بقريئة اله لم يكتف بقراءة 
الآية» بل أضاف عليها تفسيرهاء والمراد من تفسيرها تبيين كون رفع الجمناح في الأية 
مثل رفع الاح في آية السعي بين الصفا والمروة» فلا ملازمة بين رفع اللجنساح 
والرخصة: بل هو أعمٌ من الرخصة والعزيمة؛ وأمًا عدم التعبير بها هو نض في 
العزيمة» فلأجل انها ليست بصده بيان أصل الحكم؛ حتى تأتي بها هو نض فيه 
بل هي بصدد رفع توهم الحظر الموجود في الأذهان. 

و الحاصل أنّ استخدام لفظة «لا جناح»: بدل الأمر بالقصر والسعي؛ 
لأجل عدم كونهم| بصدد التشريع بل لرفع توهم الحظر؛ وإلاً كان المتعين هو الأمر 
بالقصر والسعي. وبذلك يعدم ان لين ساكتشان عن كون كل من القصر 
والسعي عزيمة أو رخصة. إلا بعلم سحَكمِهمًا من الدليل الخارج؛ فليس لأحد 
أن ينمسك بهما في إثبات أحدٍ الأمرين رَسَبَوَافيِكَ تفصيله. 

1. اختلف فقهاء أهل السّنة في وجوت القصر وعدمه إلى أربعة أقوال؛ 

الأؤل: ان القصر هو فرض المسافر المتعين عليه. ذهب إليه أبو حنيفة 


وأصحابه والكوفيول بأسرهم. 
الثاني: ان القصر والإتمام كلاهما فرض مر له. كالخيار في واجب الكفارة, 
ويه قال بعض أصحاب الشافعي. 


الثالث: ان القصر سئة.و به قال مالك في أشهر الروايات عنه. 

الرابع: ان القصر رخصة: وان الإتمام أفضل. وبه قال الشافعي في أشهر 
الروايات عنه وهو المنصور عند أصحابه. 

وثقل هذه الأفوال ابسن رشد القرطبي في «بداية المجتهد: '') وذكر 


.ابن رشد: بدأية المجتهد١/ر‏ 111. 


لٍ أنْ التقصير عزيمة شط 00 
ان اخختلافهم ناشئ من اختلاف الأدلة: فالآية ظاهرة في الترخيصء غير أن بعض 
الأدلّة دلت على العزيمة أعني: حدييث عائشة الثابت باتّفاق قالت: فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرتْ صلاة السفره وزيد في صلاة الحض كبا يجخالفه 
دليل الفعل؛ فإنّ المتقول انْ النبي كان يقصر في كل أسفاره وانّه م يصح عنه 
فثّة انه أتمٌ الصلاة قط . 

أقول: اتّففت الإماميّة على أنْ التفصبر في السفر واجب لا غير 

قال الشيخ: التقصير في السفر فرض وعزيمة والواجب من هذه الصلوات» 
الثلاث: الظهر والعصر والعشاء الآخرة: ركعتان فإن صل أربعاً مع العلم وجب 
عليه الإعادة. *' وقد تضافرت الروا يابتة عرَ#أثمّة أهل البيث فيه عل ذلك ونذكر 
منها: 

.١‏ روى عبد الله بن سيان تحن .أي عبد الله في قال: «الصلاة في السفر 
ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث». 27 

؟. روى حذيفة بن منصور عن أب جعفر وأبي عبد الله ليق أنهما قالا؛ 
«الصلاة في السفر ركعثان. ليس قبلهيا ولا بعدهما شيء». ”" 

*'. روى الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله هثية: صليت أربع ركعات وأنا في 
سفر. قال: «أعيد». 4) 

4 


وأمّا أهل السدّة فقال ابن قدامة: أمسا السنّة فقد توائرت الأحبار ان رسول 


.' ١ الطوسي: المدلاف: كتاب الصصلاة ؛ المسألة‎ .١ 
. ١و5 من أبواب عصسلاة المسافر العديث‎ ١١ و" الوسائل: الليزء 2؛ الباب‎ 
الوسائل: لزه 5 الباب 197 من أبواب صلاة المسافر العديث ” ولاحظ عامة روايات الباب.‎ .5 





الله كان يقصر في أسفاره حاجاً ومعتمراً وغازياً. (') 

وفال اسن القيّم الجوزية: والتقصير في السرباعية فيجعلها ركعتين من حين 
يحرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المديئة؛ ول يثبت أنه أتم الرباعية في سفره البثة: ”؟) 

أقول: لقد تضافرت رواياتهم على أن عمل النبي كان على الفصر ول يْرَ منه 
التهام طيلة عمره. وقد تبعه الخلفاء الأول والثاني وحتى الثالث إلى السئة السادسة 
من خلافته؛ وأتمّ بعدهاء فهر أوْل من أتمٌ في موضع القصر باتفاق الفريقين. 

روى الكليني بسند صحيح عن زرارة؛ عن أبي جعفر قال: حجّ النبي 807 
فأقام بمئئ ثلاثاً يصلٍ ركعتين, ثمّ صنع ذلك أبوبكره وصنع ذلك عمرء ثم صنع 
ذلك عثمان ست سنين؛ ثم أكملها عمات/إربعاً فصل الظهر أربعاًء ثم تمارض 
ليشد (ليسد) بذلك بدعته. فقال للملؤّدن:/إذهب إلى على فثيا ففل له: فليصل 
بالناس العصي فأتى المؤذن علياً ف فقآل له: إِنّ أمير المؤمئين عثيان يأمرك أن 
تصلي بالناس العصرو فقال: إذن لآ أصل إلا ركعتين كيا صل رسول الله 8 فرجع 
المؤذن فأخبر عثمان با قال على ثيه فقال: إذهب إليه وفل له: إِنّك لست من 
هذا في شيء اذهب فصل كا تؤمرء فقال فئية: لا والله لا أفمل؛ فخرج عثمان 
فصلل مهم أربعاً». 

فلمًا كان ني خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقيِل أمير المؤمنين فاه 
حجٌ معاوية فصل بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلّم فنظر بنو أمية بعضهم إلى 
بعسض وثقيف ومن كان مسن شيعة عثيان؛ ثم قالوا: قد قضى على صاحبكم 
وخالف وأشمتٌ به عدرّه. فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما 
زدث عل أن قضيت على صاحبنا وأشمثٌ به عدّوه ورضبتٌ عن صنيعه وسئته. 
5-3-5-5 
؟. ابن القيم: زاد المعاد:1/ ١88‏ . 


فقال: ويلكم أما تعلمون أن رسول الله وي صل في هذا المكان ركعتين وأبوبكر 
وعمر وص صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدع سئة رسول الله وما 
صنع أبوبكر وعمر وعثيان قبل أن يمِثء فقالوا: لا والله ما نرضى عنك 
إلأبذلك؛ فال؛ فاقبدوا فإني متبعكم وراجع إلى سنّة صاحبكم فصل العصر 
أربعاًء فلم يزل الخلفاء والأمراء على ذلك إلى اليوم. (') 

و رواه مسلم؛ عن عبد الرحمان بن يزيد يقول: «صل بنا عثمان بسن عفان 
بمنى أربع ركعات؛ فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال: صليتُ مع 
رسول الله بمنى ركعتين؛ وصِلْيتُ مع أبي بكر بمنى ركعتين؛ وصِلّيت مع عمر بن 
الطاب بمنى ركعتين» فليت حظي من أُزْبْع ركعات» ركعتان متقبلتان. 7" 

وهل استرجاع ابن مسعود إلا للااقرة آلتي طرأت آنذاك أول مرّة وهي عدم 
الاكتراث بسيرة النبي؛ والتي استمير عليها الشيخخان ونفس عثان في صدر 
خملافته. 

ثم قد استدل القائل بالرخصة بوجوه أتمها أمران: 

.١‏ ظاهر الآية: أعني قوله سبحائه: قلس عَليكُمْ مناخ أن تَفصّردا من 
الضَلاة... » (النساء/ )1١١‏ فِإِن الجناح هو الإثم وهو ظاهر في الجواز لا في 
الوجوبء فتكون النتيجةٌ أنْ القصر رخصة والمكذف عبر بين الفعل والترك 
كسائر الرخص. 

يلاحظ عليه: أن الآية ليست بصدد بيان انْ القصر رخصة أو عزيمة؛ بل 
هي بصدد بيان رفع توهم الحظر وكأن المخاطب يتصور انْ القصر نقصان في 
الصلاة وهو أمر محظورء فنزلت الآية لدفع هذا التوهم لتطيب أئفسهم بالقصن 
.١‏ الوسائل: اليزم 2 الباب " من أبواب صلاة المسافن الحديث 4. 


؟. مسلم : الصحيم بشرح النووي:8/ ١4‏ ؟. 





وأمًا انه واجب أو سائغ فإن! يطلب من دليل أخرء والآية لا نصلح للاستدلال 
لواحد من القولين, 

؟. ما لمستدل به ابن قدامة من أنّ ابسن أمية قال: قنت لعمر بن الخطاب: 
«نلبْس عَليِكُمْ لجنا أن تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاةإنْ حِفْتهْ أن يَفتِكُمُ الذينَ كَدَيُوا4 
وقد أمن الناس ؛ فقال: عجبث ثما عجبتّ منه؛ فسألت رسول الله فقال؛ صدقة 
تصدق الله مها عليكم فأقبلوا صدقته. أخرجه مسلم ('» وهذا يدل على أنّْه رخخصة 
وليس بعزيمة وامها مقصورة. 

بلاحظ عليه: أنّها على خخلاف المقصدد أدل: حيث إِنَّ الرسول أمر بقبول 
الصدقة, والأمر ظاهر في الوجوب» فكيك حمل الآية على الرخصة؟! 

أضف إليه: ان قباس صِلدقةالله بصلقة الناس قياس مع الفارق؛ فإنّ 
صدقته ليست أمرأ اعتباطياًء بل هي تأشئة من الحكمة البالغة الإهية» فيصبح 
الفبول أمراً واجباً. 

على أن الظاهر من أحاديث أثمّة أهل الببت يي أن رد صدقته حرم حيث 
قال الصادق لتيا: «إنْ رسول الله 2 قال: إِنْ الله عزوجل تصدّق على مرضى 
أي ومسافريها بالتقصير والإنطاره أي أحدكم إذا نصدّق بصدقة أن ترة 
عليه 9؟) 

فتلخص ان القصر عزيمة: والإتمام في مموضع القصر غير صحيح إلا ما 
خرج بالدليل. إذا عرفت ما ذكرناء فاعلم أنْ لوجوب القصر شروطاً ذكرها الفقهاء 
في كتبهم. وإليلك بيانها. 


١‏ ابن قدامة:؛المغني:؟/ 4 ٠‏ ؟ء ولاحظ صحيح مسلم بشرح النووى:145/8. 
". الوسائل: الجزء 8: الباب ؟؟من أسكام صلاة المسافر الديث /ا. 


.١ ©‏ المسافة وهي ثيانية فراسخ. 
© ؟. فصد قلع المسافة. 
© ", استمرار قصد المسافة, 
© 4. أن لايكون من قصده إقامة عشرة أيام قبل بلوغ 
الثهائية أو المرور عل الوطن. 
© 2. أن لا يكون السفر حراما. 
© 5. أن لا يكون من بيته معه. 
© /. أن لا يكون من اتخذ السفْرٌ عملاً وشغلة. 
© 8,. الوصول إلى ححد الترخيص. 








0 
مريت كت سان 


الشرط الأؤل: المسافة 


انق الفقهاء إلا داود الظاهري عل أن مطلق السفر غير كاف في التقصير 
بل تعتبر فيه المسافة الخاصة؛ واختلفوا في حذها. 

فقالت الشيعة الإماميّة والأوزاعبي ‏ من أهل السئة.: إِنّه تكفي مرحلة 
واحدة؛ ونقدّر بثهانية فراسخ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الْسَفر الذي ثقصر فيه ثلاث مراحل التي تقدر 
بأربعة وعشرين فرسخاء وروي ذلك غرق اب :سمو 

وقال الشافعي: مرحلتان» وتقدر بسئة عشر فرسخاً. 

وفال داود الظاهري: أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل والقصين )١'‏ 

وقد فسرت ثانية فراسخ في رواياتنا بالبريدين وبأربعة وعشرين ميلاء وعل 
ضوء ذلك فالعناوين الأربعة التالية واحدة: 

.١‏ مرححلة واحيدة 

". ثها نية فراس 

'"'. بريدان 

5 74 ميل 

ولنقدم شيئاً في توضيح هذه العناوين الأربعة: 


.١‏ الطوسي: المزلاف:١/ 17٠١‏ صلاة المسافر. 





الأول: المرسيلة 

و هي ثمانية فراسخ وكانت القوافل بعد نزوها عل رأس ثيانية فراسخ 
يستريحون ثم يرحلون: ولأجل ذلك أطلقت المرحلة عل نفس المسافة. وقد عرفث 
نص الشيخ الطوسي في الخلاف على أَنْ المرحلة مصطلح في ثمانية فراسخ. 

الثاني: الفرسم 

فال ابن منظور: الفرسخ: ثلاثة أميال أو سدة أميال سمي بذلك 
أن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنّه سكن» وهو واحد الفراس 


فارسي معرب. 11 
وقال الطريحي: الفرسخء بفتسح الشببن ‏ فارسي معرب وقادّر بثلاثة 
أسبال 29 


أقول: إذا كان اللفظ رسيا كربا فلعله معرب يرسدك أو بارستك, 9؟) 

والمراد من يارسنف هي الأحجار المتراكمة بعضها فوق بعسض حتى تصير 
كتلة واحدة» وتكون علامة لمقدار السير. 

والمعروف ان كل فرسخ ثلاثة أميال؛ وما ذكره في اللسان من كون كل فرسخ 
سئة أميال فهو قول غير مشهور. ولعلّ كل ميل كان يوم ذاك ‏ نصف اليل 
المعروف؛ فتصير سنة أميال مساوية لثلاثة أميال. 

الغالث: البريد 

قال في اللسان: البريد ما بين كل منزلين بريد والبريد الْيُسل عل دوابٌ 
١‏ اللسان:"؛ مادة فرسخ. 


؟. ممع البحرين: مادة فرسخ. 
". انظر فرهنك فارسي للدكتور محمد معين. ص 17لا. 


المسافة مسا اح كرد سيف وواف 1 لمماطو تو وكا دوقم الوب لتقف لماو و 1 


البريد والجمع رده ولي الحديث انه وي فال: (إذا أبردتم لي بريداً فاجعلوه جسن 
الوجه وعصسس. الاسم ة؛ الريد: الرسولع وإبراده: ارسالن وقبل لدابة البريد بريد 


أيضاً. 3 
وغلى ضوء ذلك فأصل البريد هو الرسول. ثم أطلق مجازاً على ما بين 
المنزلين ونفس الدابة. 


ويمكن أن يقال ان البريد من البرد إمّا بمعنى النوم أو ضِدٌ الحرارة؛ 
والأصل في ذلك في أن الحضارات القديمة ‏ كالمعاصرة تبتسم بالبريد وكان عن 
رأس كل منزل؛ مأمور يسمى بالبريد يستلم الرسالة ليوصلها إلى منزل آخر وهكذا 
تتكرر العملية عند كل منزل حثى تص اج التسالة إلى محلهاء وبها ان حامل الرسالة 
كان ينام أو يتبرد حين وصوله بالمنزل لثمي بريد ثم تطور فأطلق البريد عن 
مركبه والمسافة التى يقطعها. 

قال ابن إدريس: وأصل البريد امهم كَانُوا ينصبون في الطرق أعلاماء فإذا 
بلغ بعضها راكب البريد» نزل عنه وسلم ما معه من الكتب إل غيره فكان ما به 
من الحر والتعب يبرد في ذلك: أو ينام فيه الراكب والنوم يسمى برد فسمي مابين 
الموضعين بريداء وإنَّا الأصل الموضع الذيء ينزل فيه الراكب؛ ثم قيل للدابة 
بريد» وإلّما كانت البرد للملوك ثمٌ قيل للسير بريد. 

وفال مزرّد بن ضرار يمدح عرابة الاوسي: 

فدتك عراب اليوم نفسي واسرتي 2 و«ناقتي الناجي إليك بريدها(" 

و أما مقدار المسافة بين البريدين فقد قال الطريحي: البريد بالفتح عن 
فعيل أربعة فراسخ اثنا عشر ميلا وروى فرسخين ستة أميال والمشهور الذي عليه 
أ لسان العرب: */ ا" مادة ابرد؟, 
؟. السرائر: جم ١؛‏ كتاب الصلاة؛ باب صملاة المسافر ص 48؟1؟. 


العمل خلافه. 
4 ا م لض إلى 
بنوآميّة لم جزؤه اثني عشر ميلا» فكان كل ميل ألفا وحمسماثة ذراع» وهو أربعة 


فراسخ, 17 
وما ذكره في نفسير اميل من أن كل ميل ألفاً وخمسمائة ذراع هو خلاف 
المشهور كما سيوافيك. 


الرابع: الميل 

قال في اللسان: وقيل للأعلام المنثية. في طريق مكة أميال؛ لأنها بنيث علن 
مقادير مدى البصر من الميل إلى المذل”وكل ثلاث أميال منها فرسخ ”". 

وقال الطريحي: اميل مسافة مِقَدَرَة بمدٌ البصر أو بأربعة آلاف ذراع: بناء 
عل أنْ الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع 77 

قال ابن إدريس: وحد السفر الذي يجب معه التقصير بريدان والبريد 
أربعة فراسخ والفرسخ " أميال والميل٠٠٠1‏ ذراع على ما ذكره المسعودي في 
كتاب مروج الذهب"!» فإنّه قال: الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسودء وهو 
الذراع التي وضعها المأمون لذرع الثياب ومساحة البناءو قسمة المنازل» والذراغ 
أربعة وعشرون اصبعاً. ) 

بقي الكلام في أمر خامس وهو الذراع وهو من المرفق إلى أطراف الأصابع؛ 


,١‏ مجمع البحرين: ؟/ '١١؛‏ مادة ابرد». 

؟. اللسان:١1/‏ 574 مادة اعيل؟ . 

'؟. جم البحرين: 4/5/8 مادة (ميل؟, 

4. مروج الذهب:١/ ٠٠١1“‏ ط دار الأندلس بيروت» وفي المطبوع ماثة مكان أربعة و هو تصحيف. 
4. السرائر: 4/1 ؟. 


المسافة 10000 اي 
ويحدد بسث قبضات والقبضة أربعة أصابع. 7" 

فال الفيومي: الذراع اليد من كل حيوان؛ لكنها في الإنسان من المرفق إلى 
أطراف الأصابع؛ وذراع القياس ست قبضات معتدلات ويسمئ ذراع العامة. ") 

وعلم ذلك فالمسافة الشرعية هي ثهانية فراسخ أو بريدان؛ وكل بريد أربعة 
فراسخ: وكل فرسخ ثلاثة أميال؛ وكل ميل 4٠٠١‏ ذراع. 

نعم يظهر من بعض الروايات ان الميل أفل من 4٠٠١‏ ذراع؛ قفي مرسلة 
محمد بن يحبى الخزاز عن بعض أصحابنا عن أب عبد الله لفثئه في حديث؛ ان 
رسول الله ليك ل نل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي #ي: في كم ذاك؟ فقال: 
في بريد قال: وأيّ شيء البريد؟ ففال”مابِيّ,ظل عير إلى فيء وعير قال: ثم عبرنا 
زماناً م رأى بنو امية يعملون أعلاماً على الطرايق واتهم ذكروا ماتكلم به أبو جعفر 
فذرعوا ما بين ظل عبر إلى فيك وتهين ثم جزؤه عل اثنبي عشر ميلا فكانت ثلاثة 
ألاف وخمسمائة ذراع كل ميل. 

وفي مرسلة الصدوق: فذرعته بنو أُميّ ثم جرّؤه علل اثني عشر ميلا فكان 
كل ميل ألفاً وحمسماثة ذراع: وهو أربعة فراسخ. 7" 

وقال الفيض في الواني: عير واوعيرة جبلان بالمديئة معسروفان. و انما قال 
مابين ظل عير إلى فيء وعبر؛ لأن الفيّ إنَّما يطلق عل ما يحدث بعد النور من فاء 
يفيء إذا رجع ولعل عيراً في جانب المشرق ووعيراً في جانب المغرب» وإِنّها العبرة 
بالظّل عند الطلوع والغروب, 4) 


.١‏ الطريمي: ممع البحرين: 4 لا مادة #ذرغ2. 

؟. الفيومي؛ المصباح المني مادة اذرع؟. 

*. الوسائل: الحزء 5: الباب ؟ من أبواب صلاة المسافن الحعديث ,١ ١١7‏ 
؛. الواني: 8/ 1714, 


وهانان الروايتان مع تعارضهها في تعبين حدّ الميل لا يعند ببما. 
وما تقلناه من المعاجم هو الظاهر من روايات الباب, 


المسافة الشرعية في لسان الأدلة 
ذا عرفت ماذكرناء فاعلم أن المسافة الشرعية الواردة في النصوص عبارة 
.ا نية فراسخ. 
؟. البريدان. 
*. 74 ميا 
4. مسيرة يوم أو بياض يوم . 
رمرجم الجميع واحد. َهَلَةَ المتاوين مختلفة ُفهوماً متحدة مصداقاً. 
| اسابرك 1 ١‏ حو" 0 
والروايات تارة تقتصر بذكر واحد منهاء واخرى تثني وتجمع بين العنوانين» 
وثالثة غلك وتذكر ثلاثة منهاء وإليك لماج من كل واحيدة. 
إما ثانية فراسخ فرواها الفضل بن شاذان» عن الرضا ثيه في كتابه إلى 
المأمون: ٠و‏ التقصير في ثيانية فراسخ وما زاده وإذا قصّرت أفطرت؛. 17) 
أو المريدان ويدل عليههما يدح عاصم» عن أي عقيل اله فثتة قال: م 
رسول الله إلى ذي خشب فقصّر وأفطر؛ قلت: وكم ذي خشب؟ قتال! 
البريدان4:!) 


.5 من أبواب صلاة المسافش الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 8: الباب‎ .١ 
.17 من أبواب صلاة المسافر: الحديث‎ ١ ؟. الوسائل: الحزم 06 الباب‎ 


المسافة 0000101 ا ا 





أو أربعة وعشرون ميلاًء فقد ورد في رواية عيص بن القاسمء عن أب عبد الله 
فا في حديث قال: ١في‏ التقصير؛ حدّه 4 7 ميل». )١(‏ 

أو مسيرة يوم: ففي رواية علي بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن الأول عن 
الرجل بخرج في سفره وهو في مسيرة يوم: قال: يجب عليه التقصير في مسيرة يوم؛ 
وإن كان يدور في عمله. 9) 


وأما القسم الثاني أي ما اجتمع فيه العنوانان: 

5 : م 6 

فتارة جمع في الروايات بين بريدين مسع أربعة وعشرين ميلا وأخرى بين 
بربدين وبياض يوم؛ ففي رواية الكاهل أنه سمع الصادق ِنب يقول في التقصير 
في الصلاة بريد في بريد؛ أربعة وعشرون ميلا. م 

وفي صحيحة أبي أيوب عن السادق- فيا فال: سألته عن التقصين قال: 
فقال: «في بريدين أو بياض يوم ) 

وأمّا القسم الثالث أي ما اجتمع فيه العناوين الثلاثة: 

1 

فنارة يشتمل على مسيرة يوم وبريدين وثهالية فراسسخ» واخرى على مسيرة 
يوم مع بريدين وأربعة وعشرين ميلا 

ففي رواية سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في 
مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثرا نية فراسث. 7*) 

وفي مرسلة الصدوق قال: وقد سافر رسول الله37ة إلى ذي خشب وهو 
مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان؛ 4 ؟ ميلا ففصّر وأفطر فصار سُنّ. 27 

وبذلك يمكن القول بأنّ العناوين الأربعة متحدة مصداقاً. 
أو ؟. الوسائل: الجزء 6؛ الباب ١‏ من أبواب صلاة المسافن اليديث 0314 15. 


"و 4. الوسائل: الهزه ©؛ الباب ١‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث 7 /ا. 
#ر ؟. الوسائل؛ الحزء 6؛ الباب ١‏ من أبواب صلاة المسافن العديث 8) 4. 


نعم هناك روايات تعارضها وهي ما محمولة على التقيّة أو مؤؤلة» ففي رواية 
زكريا بن آدمء ان الرضا كتب: (التقصير في مسير يوم وليلة». 7 

ولعل الوار بمعنى (أو) أو محمولة على من يسير ثهانية فراسخ في يوم وليلة. 

وفي رواية أي بصين عن أب عبد الله يّ: ١لا‏ بأس للمسافر أن يثمٌ الصلاة 
في صفره مسيرة يومين 6 

وهي محمولة على التقية. 

وقد عرفت أنْ الشافعي يقول بشرطية المرحلثين وهما مسيرة يسومين؛ ومع 
ذلك يجوّز الإتمام ولعلّه كانت هذه الفتوى أصل قبل الشافعي. 

وفي صحيحة البرنطي عن إلزضنا فته في جواب كم يقصن فقال: ‏ في ثلاثة 
بردة”" فهو محمول على الثقية أيضناً. 

وأمًا ما رواه سليهان بن فح روزي فال “فال الفقيهفثية: «التقصير في 
الصلاة بريدان, أو بريد ذاهباً وجائياء والبريد ستة أميال وهو فرسححان. 
والتقصير في أربعة فراسخ». ) 

فتفسير البريد بالفرسخين تالف للمشهور؛ ولعل المراد من الفرسي هو 
الفرسخ اخراساني وهو ضعف الشرعي» ويقربه ان لراوي نحراساني. 

و يؤيد ذلك انه جعل البريد ستة أميال مع أن المشهور انْ البريد اثنا عشر 
ميلاء وهو يقسرب أن كل ميل خخراساني ضعف اليل المشهور: ولأجل ذلك قال؛ 
والبريد ستة أميال, 

فعل من يريد أن تصير المسألة حسية؛ فعليه القيام بأمور ثللاثة على وجه 





اواو" . الوسائل: الجزء 5 الباب ١‏ من أبواب صلاة المساف الحديث 8 8 .٠١‏ 
4. الوسائل: الحزء 8: الباب؟ من أبواب صلاة المسافرء الحديث 1 . 


مائعة الخلو؛ 

.١‏ ذرع ما بين المديئة وذي خشب الذي قصرٌ فيه الرسول حسب ما ورد في 
الرواية. 

.١‏ ذرع مابين الجبلين في المدينة: اعير! راوعيرا, 

و يظهر من خارطة المملكة السعودية أن المسافة بين الجبلين 7١‏ كيلومتراً 
ونصفه والظاهر أنْ المحاسبة على الخط الجوي المستقيم؛ وهو أقصر الفواصل» 
ولعلّ السير كان يوم ذاك عل غير الطريق المستقيم. 

"'. ذرع ما بين بغداد القديمة والنهروان_-عل ما في بعض الروايات .. 


هل الموضوع هو المسافة أو السير الزمني؟ 

لا شك ان العناوين الغلكثة الأول 7 خئلت: فثانية فراسخ تعادل بريدين 
وتعادل 5 ١‏ ميلاً أيضاً. نعم يتصرّر الاختلاف بين التحسديد بالمسافمة والتحديد 
بالسير الزمني. 

فلو افترضنا انه قطع في مسيرة يوم أقل من بريدين؛ هناك احتمالات ثلاثة: 

.١‏ أن يكون كل موضوعاً مستفلاً» فأتهها تحقق يكفي في الحكم بالتقصير. 

؟. أن يكون الموضوع هو التحديد بالمسافة؛ غير اله لما لم توضسع علامات 
عل كل الطرق» جعل السير الزمني أمارة عل قطع المسافة الشرعية؛ ففسي موارد 
الشك يتمسك بالأمارة إلا إذا علم التخلف. : 

ىو عكس الثاني بأن يكون الموضوع هو السير الزمني غير ان القوافل ربا 
نسير في أوقات مختلفة فدأخصذ بالسير تارة من أوّل الفجر, وأخسرى من طلوع 
الشمس. وثالثة من انتشار ضوئهاء فجعل التحديد بالمسافة أمارة إلى السير 


بياض يوم . 

ولا طريق للاحتمال الأول لأنه يها جعل التحديدين موضوعاً واحداً فعن 
سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة بوم وذلك 
بريدان وهما ثما نية فراسخ. '"! 

والأمسر مرذد بين الاحتما لين الأخحيريسن. والأقوئ هو الاحتمال الشانيء وان 
الموضيع في الواقع هو قطع المسافة الشرعية» ولما كان الوقوف عل مقدار المسافة 
أمرأ متعسّراً في الأزمنة الغابرة لعدم وجود الاعلام في أكثر الطرق. جعل السير 
الزمني أمارة عل تحقق المسافة الشرعية؛ وذلك بالبيان التالي: 

إن التحديد بالمسافة تحد يد حَفيْقي قطعي عرفاء وهو أليق بأن يكون 
موضوعاً للحكم الشرعي خلافا لتر الرْمِني إذ رب قافلة تسير في بياض يوم 
أربعة فراسخ وفي يوم آخر شعية فراسخ. وفي ثالبث ثمانية فراسخ وهو يختلف 
حسب قصر النهار وطوله؛ وحسب سهرلة الطريق ووعورته وحسب نخروجها من 
ول الفجرء أو أل الطليعة: أو بعد ا نتشار ضوء الشمس كما هو المشهود. فاللائق 
في مقام التحديدء هو الحد الدقيق العرني؛ وأما السير في زمين حاص فيجعل 
طريقاً إليه ويؤخذ بها إذا لم يعلم التخلفء كما هو الحال في الكرٌ فإنّ المفياس هو 
الوزن والمساحة طريق إليه يوذ بها مالم يخالف الأول. 

ربها يتصور بعض الحدد ان الموضوع هر السير بياض يوم؛ وعلى ذلك لا 
تفصر في مثل أيامنا هذه إلا إذا استغرق السفر بياض يوم بمعنئ أن يسير بياض 
يوم وإن تخللت بيئها قسطاً من الراحة. 

بلاحظ عليه: أنه مبني على أن يكون موضوعه بيساض يوم: وقد عرفت ان 





.ل الاساسسشاء الل تمتك 
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الموضوع هو السير ثانبة فراسخ» وأا التركيز على بياض يوم في بعض الأحاديث 
فليس لأجل كونه موضوعاً وإنّما الغرض هو رد العامة الذين لا يفصرون إل عند 
مسير يومين ١١(‏ فرسخاً) أو ثلاثة أيام (4 1 فرسخا) . 

والإمام يردّها بأْنّه إذا لم يكن السير بياض يوم موجباً للفصئ فلا يكون 
موجباً له حتئ في يسومين أو ثلاثة أيَام لأنّ كل يوم موضيع مستفل مغاير لليوم 
اللاحق. 

نقل الفضل بن شاذان عن الرضا انه يقول: «إنْما وجب التفصير في ثم نية 
فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأنْ ثهانية فراسسخ مسيرة يوم للمعامة والقوافل 
والأثقال» فوجسب التقصير في مسبرةيؤم: ولسو لم يهب في مسيرة يوم لمأ وجسب في 
مسبرة ألف سنة؛ وذلك لأنّ كل يوم يكون بعك هذا اليوم فإنّ) هو نظير هذا اليوم: 
فلو لم يجب في هذا اليوم فما وجتتنةفي نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما». 7" 

أضف إلى ذلك إِنْ لازم ما ذكر هو عسدم جواز التقصير لمن سافر مسن 
طهران إلى جدة بالطائرة» فإنّ السفر لا يستغرق إلأساعتين ونصف الساعة؛ 
وليسث الطائرة مسن وسائل النقل النادرة؛ بل أصبحت وسيلة رائجة خاصة في 
عصرنا هذا وهو كما ثرى. 

وأمّا ما يقال ان تشريع التفصير كان لأجل الحرج في السفس وأمًا السفر في 
زمائنا هذا فترافقه الراحة في غالب الموارد» فلا وجه للقصر. 

يلاحظ عليه أنْ ما ذكر من قبيل حكمة الحكم لا ملاكه؛ فكم فرق بين 
ملاك الحكم وحكمته؛ فلو قال؛ الخمر حرام لإسكاره؛ فهو ملاك الحكم؛ فلو 
تبدّل خلا يكرن طاهراء بخلاف ما إذا قال: وٌ المطلّقات يتربصرٌ بأنفسهرٌ ثلاثة 


.١ من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعة: المزء 8: الباب‎ .١ 


قروه؛ وعلم من الخارج أو دلّ الدليل على أنَّ سبب التربص اسثيراء الرحم والعلم 
بان المطلقة حامل أو لا؟ 

والشاهد على أنه من قبيل الحكم: انه لو علم انها ليست بحامل؛ أو كان 
الزوج غائباً طيلة سئة يجب عليها التربص. 

والحرج في المقام من قبيل حكمة الحكم على أن عدم الحرج في مطلق السفر 
في زماننا أمر غير مقبول» كبا انْ اشتهال كون جميع الأسفار على الحرج حتى السفر 


القريب ليس صحيحاً. 
ميدأ المسافة 


إذا كان السير بمقدار بريدين مؤضوعاً للقصر يقع الكلام في مبدأ المسافة: 
فهل هو فناء الدان أو آخرالمجلة:التى يقطنهاء أي آخر البلدة؛ أو حدٌ الترخيص. 
أو يفرق بين المدن الكبيرة وغيرها؟ 

ففي المدن الكبيرة يكتفئ بآخر المحلة وفي الصغيرة منها بسورها وجوه 
وأقوال: 

وفد ذكر الشهيد في الذكرى الأقوال على الشكل التالى: 

قال الصدوق؛ الاكتفاء بالخروج من منزله وهو قول ابن بابويه في الرسالة» 
ورواه ولده مرسلاً عن الإمام الصادق فكث: إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن 


تعود إليه. 
وقال ابن الجنيد: إِنْ المسافر في خروجه يقصر إذا فارق منزله وانقطع عنه 
رؤبة أبيات قريته. (') 


.١‏ الذكرى؛ كثاب الصلاة؛ الشرط السادس من شروط قصر الصلاة و المطبوع غير مرقم. 


ولا يخفى ان فول ابن الجنيد ينطبق على القسول الأخخير وهو الوصول إلى حدٌ 
الترخيص , 

وقال الشهيد في الروضة: والمعتبر أخخر البلد المنوسط فيا دون ومحلته في 
المنسع.”" 

والمسألة من الفقه المستنبط لا المنصوص. فلا حاجة إلى تتبع الأفوال. 

فلابدٌ من استنباط الحكم من الأدلة فنقول: 

من اعتير فناء الدار فلأجل انه بصدق عليه السفي ومثله من اعتير أخخر 
المحلة إذا كانت كبيرة. 

بلاحظ عليه: أن صدق السفر والمسافر أحد ركني التقصير؛ والركن الآآخر 
كون السفر بمقدار البريدين؛ فيقع الكلام ا نَ/مبلدأ المسافة هل هي فناء الدار أو 
آخر المحلة؟ فيا لم يحرز الشرط الثاني فلا يكفي صدق السفر أو المسافر. 

وأمَا القول بأنّْ المعيار هو الوصول إلى حدٌّ الترخص» فلأنْ الشارع لم يرخص 
الإفطار والتقصبر إلا بعد الوصول إليه؛ وهو يعسرب عن عدم اعتبار هذا المقدار 
من السير. 

يلاحظ عليه؛ بأنّه قياس لا نقول به فإِنّ عدم الاعتداد بهذا المقدار من 
السير في عدم قصر الصلاة وإفطار الصوم لا يكون دليلاً على عدم الاعتداد به في 
المسافة الشرعية, 

والْمقٌ انْ المعتبر هو آخير المدينة وسورها وذلك لوجهين: 

الأؤل: ان التحديد الرائج في جميع الأزمئة هو سور المديئة؛ فيقال بين بغداد 
والحلة كذا فرسخ. والمقياس بين المبدأ والمنتهئ هو سور المدينتين. 


١.زين‏ الدين العاملي: الروضة:١/‏ 181. 


والشاهد عليه انهم ينصبون الإشارات أوّل المديئة أو آخرها لا في داخلها. 
الثاني:انّه المتبادر عند أصحاب الأثمّة وإليك بعض ما يمكن الاستئئاس 


قال الصادق 98ننة: وقل سافر رسول أئله إل ذي خشب وهو مسيرة يوم من 
المدينة يكون إليها بريدان؛ أربعة وعشرون ميلا فقصّر وأفطر فصار سَّئةٌ. (') 

فالمتبادر من الحديث كون المقياس سور المدينة حتى يصل إلى ذي مُشب. 

ومرسلة إبراهيم بن هاشم؛ عن رجل: عن صفوان» قال: سألت الرضا هته 
عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً عل رأس ميل؛ فلم يزل يتبعه حتى 
بلغ النهروان. وهي أربعة فراسخ من بغنداد. (") 

فبها انَّ الراوي يقول #خر:مرن:بغباد؛ ثم يقول وهي#أربعة فراسسخ من 
بغداد؛ يريد كوبا كذلك من المبدا إلى المتتهئ. 

ورواية أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله قتي : إني كنت خرجت من الكوفة 
في سفيئة إلى قصر ابن هبيرة؛ وهر مين الكوفة على نحو من عشرين فسرسخا في 
الماع 9) 

والمتبادر من هذه الرواياث ان المبدأ للحد المذكور فيها هو سور البلسد 
ونبا يه . 

نعم ربا يفصل بين المدن الكبيرة وغيرها بكون المبدأ هو السور في غير 
المدن الكبيرة» والمحلة في المدن الكبيرة كيا قال المحقق الهمداني: بأنّه لا ينبغي 
الاستشكال في صدق تلبّسه بالسفر من حين خبروجه من محلته. ولا في اندراجه في 
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المسافة 50 اك لوطل افسه ذن درب ساقلت وماماة مامد فم القجو امومع ا 
إطلاقات أدلّة التقصير من مثل قوله: 7إذا ذهب بريداً ورجم بريداً فقد شغل 
بومه فإنْ تقيسد مثل هذه المطلقات بما إذا ذهب بريداً بعد خسروجه مسن البلد 
خصوصاً في مثل هذه البلاد يمناج إلى دليل: ودعوى انه لا يصدق عليه اسم 
المسافر مالم يخرج عن البلدان فهي غير مجدية في ارتكاب التقييد في مشل هذه 
المطلقاث. لأبًا مسوقة لبيان ما به يتحقق السفر الموجب للتقصير لا ما يعتبر من 
المسافة بعد امدراجه في مسمٌّى المسافر؛ فلو لم يساعد العرف أو الشرع على تسميته 
مسافراً إلا بعد قطعه مقداراً معتداً به من هذه المسافة بل جميعه فليس منافياً 
لإطلاق هذه المطلقات؛ 17) 

يلاحظ عليه: أن الشك إِنّا هو فيآتميول ما أشار إليه من المطلقات هذا 
النوع مسن السيره فإنَ قوله: «إذا ذهلنةتزيدابو جع بريداً؛ إذا ضِم إلى ماهو 
المتعارف في ذلك الزمان من نصب الآثارات خارج البلد ينصرف إلى قطع 
البريدين ذهاباً وإياباً من خارج الْبلد قلا فرق بي نَآلْمدن الكبيرة وغيرها. 

أضف إلى ذلك اله يلزم أن يحكم عل شخص بحكمين متغايرين. فلو 
افترضنا ان المقيم في شرق طهران إذا خرج من محلته قاصداً السوق للتجارة فهو 
يتم ويصوم, ولكنّه إذا خرج عازماً السفر إلى قم فهو يقصر ويفطر في السوق حين 
وصوله إليهاء وهو حكم لا يرتضيه الذوق الفقهي. 

وبعبارة أخرى ان المقيم في شرق طهران حينم| يتجوّل في شوارعها لشراء 
السلع لا يحكم عليه بالقصر ولكنه إذا عزم السفر إلى منطقة نائية يفطر ويقصر في 
الشارع الذي كان بالأمس يشتري منه السلع. 

نعم فرق المحقّق البروجردي بين الصورتين قائلاً: بأنّ السير في شوارع البلد 
من دون أن يكون مقدمة للخروج عن البلد لا يوجب صدق عنوان المسافر, وأما 
.١‏ المحفق الهمداني : مصباح الفقيهه كتاب الصلاة: ص نفة 


و« 1510 اجا ا اي امعو 0-0000 فسياء الناظر 


إذا وقع في امتداد السير إلى ختارج البلد كان المجموع ملاكاً لصدق عدوانه كما 
بشهد بذلك إطلاق العرف هذا العنوان عل من خرج من منزله فاصداً للثهانية. 

بلاحظ عليه: بأنْ ما ذكره ادعاء محض: فإِنَ إطلاق السفر والمسافر على 
المنجوّل في شوارع البلد الكبير من باب المجاز والمشارفة خصوصاً بعد وقوفنا على 
أن السفر خلاف الحضر. وبمعنى البروز خلاف السئره وكأن البلد كالمخيّم ساتر 
للإنسان والخروج منه إلى الصحراء موجب للبروز والسفور . 

قال الأزهري: وسمّي المسافر مسافراً لكشفه قناع الكنّ عن وجهه؛ ومنازل 
الحضر عن مكانه؛ ومنزل الخفض عن نفسه. وبروزه إلى الأرض الفضاء. 2١7‏ 

ومعنى ذلك هو ترك البسد بتاتأة:وكأنٌ البلد بمنزلة الساترء وهوبتركه البلد 
يكشف الستر وييرن كما هو الال 3االنساء السافرات. 

بقي هنا ما يستظهرّ ته كون المبدأ هو فناءٍ الدار؛ ففي حديث سليمان بن 
حفص المروزي اوالتقصير في أربعة فراسخ. فإذا حرج الرجل من منزله؛ يريد اثني 
عشر ميلا...1 0" وفي رواية عمار: ٠لا‏ يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قسريته 
ثهانية فراسخ فليتم الصلاة 4, 7" 

ولعله إليهما يشير الصدوق في «الفقيه»: اروي عن أبي عبد الله ثيه أنّه قال: 
إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه!. (؛) 

قال الطريجي: المنزل واد المنازل: وهي الدور: هذا ولكن الرائج في التعبير 
عن المسكن هو الداره أو ابييث؛ قال سبحانه؛ للَيْسَ عَلَى الأفمئ حَرَجٌ ولا َلَى 
.١‏ اللسان؛ مادة سفر. 
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المسافة ااا 100 1[ 0 ا 


فرج حرج عَرجٌ وَلأعلى الممريض ‏ عوج ولاعلى اكع لكلو من زط ار 
يُوتٍ أبالكم أو يوت أَنْهانِكُم. .. © (النور/ )5١‏ وقال سبحاله: تمتعوا في 
داركم ثلاثة أيّام ذلك وعد غير مَكذُوب» (هود/ 50) والظاهر ان المراد هو محل 
النزول المعادل للبلد. ويؤيده قوله في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ثيه قال: 
١ن‏ أهل مكة إذا خسرجوا حجّاجاً قصّرواء وإذا زاروا ورجعوا إلى منزيهم أتموا». 217 
إن المقصود إذا دخلوا مكة بقريئة صدرها, 
أو حمل على منازل الأعراب» حيث إن مفارقة البيوت فيها مفارقة للمنطقة 
كا لا يخفى , 


ما هي الحجة لإحراز الموضوع 


إذا كان الموضرع للتقصيرتهدبقصد المسافيبة المحدودة: فيا هوالطريق 


لإحرازها؟ 
أقول: إن هناك طرقاً لإحرازه كسائر الموضوعات. 
.١‏ العلم بالمسافة. 


”. البيّنة: وهي حجّة لإثبات الموضوعات مطلقاًء من غير فرق بين موضوع 
دون مسوضوع؛ ولا باب دون باب؛ وتوهم اختصاص حجيتها لباب التداعي 
والترافع. كما هر المحكي عن صاحب اللخيرة. غير تام لإطلاق أدلة حبحية 
البيّية مثل قوله في رواية مسعدة بن صدقة:؛ :والأشياء كلها على هذاء حتى 
سكين لك غير ذلك؛ أو تقوم يه البيلة4. بد 


.8 الوسائل؛ اللهزه 2. الباب 7 من أبواب صسلاة المسافر الحهديث‎ .١ 
.4 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ؛ الحديث‎ :١17 الوسائل: الجزء‎ . 


والاستبانة هي الحجّية العقلية: والبينة هي اللحجّية الشرعية. 

نعم البيّنة في القرآن تطلق على كل ما يتبيّن به الشيء؛ قال سبحائه: لم 
يكن السذين كفضروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حشى تأنيهم البيئة» 
(البيئة/ ,)١‏ 

ولكنها في لسان الصادقين» هي الشاهدان؛ ويدل على ذلك روايات: 

منها :انه جاء لفظ: «الشاهدينة مكان البيّئة في مثل الحديث السابق.قال 
فتة: اكل شيء لك حلال حتى بجبيئنك شاهدان يشهدان ان فيه ميئةة. 27 

ومنها:ما ورد في مورد القسامة في صحيمم بريد بن معاوية عن أب عبد الله 
اي قال سألته عن القسامة فقا اموق كلها البيّنة على المذعي واليمين على 
المع عليه إلا الدم خاصة: فإنّ رَسَلول الله قتاوبين) هو بخيبر إذ فقدث الأنصار 
رجلا منهم: فوجدوه قتيلً» فقالت.الأنصار؛ إِنْ فلاناً البهودي قتل صاحبناء فقال 
رسول الله# للطالبين: أفيموا رجلين عدلينَ من غيركم أفيدوه برمّته: فإن لم تجدوا 
شاهدين: فأفيموا قسامة سين رجلا أقيدوه برمئه. 7) 

ترى أن الرسول 8 يطبق البيّئة الواردة في صدر كلامه على رجلين عدلين 
في ذيل كلامه. 

ومنها: ما في مرسلة يونس عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه؛ 
بشهادة رجلين: فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأثان, فإن لم تكن امرأتان فرجل 
وبمين المدعي. فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعئ عليه. 29 


.١‏ الوسائل: الحزء :١1‏ الياب ١1‏ من أبواب الأطعمة المباحة؛ الحديث ؟. 

؟.الوسائل: الجزء 18؛ الباب " من أبواب كيفية المدكم: الحديث ؟؛ لاحظ في الوفوف عل ثمام 
الحديث تعليقة المحقق. 

”, الوسائل: الحزء 18: الباب 7 من أبواب كيفية الحكم؛ الحعديث 5 . 


فقوله: (البيّنة للمدذعي؛ ضابطة كلية والرواية مبيئة للصغرى: فلاحظ. 

*. العدل الواحد: فإنه وإن لم يكن حجّة في باب الترافع وفي مثل رؤية 
الهلال؛ لكنه حجّة في الموضوعات: ويمكن استنباط القاعدة الكلية ما ورد من 
حبجّية العدل الواحد في موارد مختلفة وقد جمعنا ما ورد في ذلك المجال في كتابدا 
اكليات في علم الرجال», (') 

4. الاطمئئان؛ وهو علم عرثي يسكن إليه العقلاء في معاشهم وحياشبم؛ 
وجرث السيرة على العمل به ولم تردع. وهذا كاف في حجيته. 

4. الظن: والأصل في الظن وإن كان هو عدم الحجّية من غير فسرق بين 
الأحكام والموضوعات,؛ لكن قام الدليل.ع ل حيجيته في المقام» ويمكن استظهارها 
من وجمهين. 

الأقل: روى الصدوق فيا الحك]#ى:«العيون#اعن الرضا فته أنه قال: 
وإنْما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ؛ لأن ثيانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل» 
وهو الغالب على المسيره وهو أعظم المسير الذي يسيره الحم لون والمكاريُون. 

ريستفاد من الحديث أمران: 

.١‏ أن الموضيع الوافعي هو ثمانية فراسخ. وإنّْها جعل مسير يوم أمارة على 
مسير ثمانية فراسخ. فإنّ معلى قوله: و إنَّا جعل مسير يوم ثيانية فراسخ» هو 
جعل الأول علامة للثاني وأمارة له. 

؟. فإنّ قوله: اوهو الغالب عل المسير؛ يدل على أن قسيا مسن الحا ل 
والقوافل يسيرون أقلى من ثيانية فراسخ وإن كانت قليلة؛ ومع هذا التخلّف جعل 
مسير القوافل بياض يوم دليلاً على طيّ المسافة وهذا آية اله لا يشترط العلم بطيّ 


.١‏ لاط ص 1١124‏ أ, 


المسير بل يكفي دونه مطلقا. 

الثاني: انْ الاشارات المنصوبة في عصر الأئمة في الطرق لم يكن على وجه 
الدقة وإنّها كان على التخمين والحدس. 

". الشياع: وقد حققنا في باب القضاء أن الشياع حجّة في موارد خاصة 
وليس المورد منها. قال لي اخمسة أشياء يجب على الئاس أن يأخذوا فيها بظاهر 
الحكم: الولايات: التناكح. المواريث؛ الذبائح. الشهادات". ”' إلا أن يكون 
مستازماً للظن فلا يكون أمارة مستقلة. 


يا ليا 


في تعارض البيّنئين: 

لو تعارضت بيلنان فمفتضى الضائطة فيتتثائر الموارد هو تقديم بين الملبت 
على النائي» في جميع الموارد» وذلك لان المنبت يدعي الاطلاع على مالم يطلع عليه 
النافي؛ ولكن الضابطة غير منطبقة على المقسام؛ فانَ الظاهر انَّ كلا من الميّنتين 
تدعي الاثبات. ان احداهما تقول ذرعث والمسافة ثيانية فراسخ. والاخرى تقول 
ذرعته وهي أقل من ذلك؛ وعلى ضوء ذلك فتسقطان:؛ فيرجع إلى القواعد المقررة 
في باب التعارضء فيدخحل في القسم الآني: وهو الشكٌ في المسافة. 

ولو شك في مقدار المسافة بين المبدأ والمنتهى؛ فهل عليه الجمع بين التهام 
والقصئ بحجة العلم الإجمالي بوجوب أحدهماء أو بيجب التهام؟ 

الظاهر هو الشاني» لدخول المقام تحت الدليل الاجتهادي؛ حيث إن 
المستفاد من جمع الأدلة هو انه يجب التمام عل كل مكلف إلآالمسافرء أو غير 


. ١ الوسائل: الحزء 8 الباب 7" من أبواب كيفية الممكم؛ برقم‎ .١ 


المسافر على نحو المعدولة ويمكن إحراز عنوان العام بالأصل ويتمسك بالدليل 
الاجتهادي. 

بيائه: قد تقدم أن الآية ندل على أن الأصل في الصلاة هو التهام؛ والفصر 
أمر طارئ؛ فكأنّه سبحانه يفول: يجب على كل مكلف الإتبان بالصلاة ماما 
إلأإذا كان ضارباً في الأرض ومسافراء فالموضوع هر المكلف غير المسافر ومن 
المعلوم ان المكلّف كان على يقين بأنّه غير مسافر؛ وشك في بقاء الموضوعء والأصل 
بقاؤه على الوصف السابق» وهذا التقرير أسهل نما جاء في مصباح الفقيه. أو في 
تفريرات سيدثا المحقّق ابروجردي, 

هذا هو الاستصحاب الموضوعيئ الذي ينفح به وجود الموضوع للعسام؛ 
ويمكن أن يتمسك بالاستصحاب الخكلاتي: وهو استصحاب وجوب التمام على 
الشاك؛ والأصل بقاؤه. ولكن لا.تصل النْوَبة إلى الاستصحاب الحكمي مع وجود 
1 الأصل الموضوعي المنقح لوجود الموضيع العام الذي هو دليل اجتهادي. 


لمانا 


لم نه يقع الكلام في أنه هل يجب الفحص عن مقدار المسافة أو لا؟ 

بها يفال بعدمه؛ تمسكاً | هو المشهور منذ عصر الشيخ الأنصاري من 
عدم وجوب الفحص عن ال موضوعات: في الشبهات التحريمية: والوجوبية؛ إلا 
في موارد ثلاثة كالدماء؛ والأعراض. والأموال. 

يلاحظ عليه أنه على حلاف السيرة» فلو شلك في انّه مستطيع أو لاء أو في 
انما يجب فيه الزكاة بلغ حدٌ النصاب أو لا ؟ قد أفتوا بوجوب الفحص إذا لم 


ا ل غ”ظ شسياء الناظر 


يكن حرجب وسيرة العقلاء تدعمه. ولأجل ذلك ذهبئا إلى وجوب الفخحص عند 
الشك في وجود الموضوع للحكم الشرعي الإلزامي» إلآإذا كان مستلزماً للحرج. 

وف نباية المطاف تقول: لو صل اعتماداً على الدليل؛ فظهر الخلاف. 
فالأقوى هو الإجزاء من غير فرق بين كون الدليل هو الأصل العملى» أو الأمارة. 
ما قلنا في محله من أنْ معنى الأمر بالأصل والأمارة في تشخيص الوظيفة يلازم عرفاً 
باكتفاء المولى في تحصيل أغراضه با يؤدى إليه الدليل. 

و مايقال من أنْ حجّية البيّنة أو الأمارة من باب الطريقية؛ وهذا يدل على 
أن الملاك هو الواقع؛ فإذا تخلف عن الواقع تجب عليه الإعادة أو القضاء؛ غير 
تام» لأنّ معنى اعتبارها من باب الطريقية» ليس الآ ان الشارع لاحظ اما تطابق 
الواقع في أغلب الموارد وتخالفها فيتأقلهام فار ذلك سبباً للاعتبار على وجه 
الإطلاق والاقتصار في تحصل الأَخَرَاضَنَ بالأغلب مطابقسة: وصرف النظر عن 
بعث المكلف إلى تحصيل العلم ذا فيه من الخرج. وقد أشبعنا الكلام في باب 
الاجزاء من علم الأصول. 


في المسافة التلفيقية 

لاشك في وجوب التقصير إذا كانت المسافة ثانية فراسخ فا فوقهاء نّم 
الكلام فيا إذا كانت المسافة دون الثهانية فراسخ وإن كان المجموع ذهاباً وإياباً 
ثهانية فراسخ أو أزيد ولنذكر صور المسألة والأقوال فيها: 

الأدل: أن يكون كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ. 

الثانية: أن يكون الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة فراسخ. 

الثالئة: أن يكون الذهاب ثلاثة فراسخ والإياب خمسة فراسخ. 

وعلى جميع التقادير فإمًا أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة 


المسالة 50 ااا 000 
واحدة أو الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في 
الأثناء: أو يكون الذهاب في يوم والإياب بعد المبيت. 

واعلم أن اشباع جميع الصور يتوقف على الكلام في مقامين: 

الأؤك:فيها إذا لم يكن كل من الذهاب والإياب أقلّ من أربعة فراسخ. 

الثاني: فيه| إذا كان أحدهما أقل من أربعة فراسخ ولكن المجموع لا يقل عن 


ثانية فراسخ. 
فإليك الكلام في المقام الأؤل» فقد اختلفت فيه كلمة الأصحاب إلى أقوال 
أنباها بعضهم إلى سبعة: 


الأؤل: تعن الاتمام مطلقاً. وقلا ندب ]إل الحلبي في «الكافي؟؛ والمرتضى في 
(الانتصارة؛ وابن زهرة في الغئية. 

قال الحلبي: وفرض التام متهن الحاض والمسافر في معصية؛ والمسافر 
للعب والنزهة؛ والمسافر أقل من بريدين وهيا أريعة وعشرون مياة. 20 

وقال المرتضى في «الانتصار»: وما انفردث به الإمامية تحديدهم السفر 
بالذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين. والبريسد أربع فشراسخ» والفمرسخ 
ثلاثة أميال؛ فكانت المسافة أربعة وعشرون ميلاً. ؟) 

وفال ابن زهرة في 7الغئية» عند الببحث عمن يجب عليه التيام: أو كان في 
سفره أقل من بريدين وهما ثم نية فراسخ. 7" 

ولا يخفى دلالة العبائر الثلاث عل وجوب التيام في المسافة التلفيقية لأجل 
.١‏ الحلبي: الكالي: 115. 


؟. المرتفس: الانتصار: ؟8. 
*". ابن زهرة: الغنية: ”الا, 





تخصيص القصر بالمسافة الامندادية وهي قابلة للتأمل؛ لأنها منصرفة إلى 
الامتدادية. 

الثاني : تعيّن القصر مطلقاً سواء فصد الرجيع أم م بنصد فتكون نفس 
الأربعة تمام الموضوع لتعين القصر. نسب هذا القول إلى الكليني لأنه اقتصر في 
مقام بيان المسافة على ما تدل على أربعة فراسخ ول يذكر ما يدل على اعتبار 
الثهائية. '' وهو عجيب جذاً. 

وفال في «الحدائق؛: حكى ذلك بعض مشايحنا من متأخري المتأخرين. 7 

الثالث: تعيّن القصر إذا أراد الجوع سواء رجع في يومه أو بعده وهو خيرة 
الصدرق في «المندم»: قال: والحل الذي تحب فيه التقصير مسيرة بريديسن ذاهياً 
وجائياً وهو مسيرة يوم. 7" 

وهو أيضاً خيرة السيكالطباظبائي في« العرزة الوثقى» 0) 

الرابع: التفصير إذا أراد الرجيع ليوسه والإتمام فيما إذا لم يرد وهو خيرة ابن 
إدريس في «السرائر» والمحقّق في «الشرائع» 

قال ابن إدريس: وإن كانت قدر المسافة أربعة فراسخ للمارٌ إليها ونوى. 
وأراد الرجوع من يومه عند الخروج من منزله لزمه أيضاً التقصير فإن لم ينو الرجوع 
من يوميه ولا أراده وجب عليه التهام ولا يجوز له التقصير. 1 

وقال المحقق: ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل 


, 1477/7 الكالي:‎ .١ 

". البصرائني: الحدائق: "1١5/1١١1‏ 

", الصدوق؛ المقنع:0؟١,‏ 

1. العروة الوثقى؛ فصل في صلاة المسافر. 
4 ابن بدريس؛ السرائر: ,#74/١‏ 





مسير يوم ووجب التقصير. 7 

الخامس؛ التقصير إذا أراد الرجوع ليومه والتخبيربين القصر والإتمام إذا ل 
برد الرجوع نسبه المحقق البروجردي إلى المشهور بن القدماء من أصحابنا (" نقله 
ابن إدريس عن بعض أصحابنا وفال يكون يرا بين الإتمام والتفصير في الصوم 
والصلاة وهو مذهب شحنا المفيد. ©) 

وقال الشيخ: فمتئ ما كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه 
وجب أيضاً التقصير ومن لم يرد الرجوع فهو بالخبار في التقصير والإتمام. 7) 

وقال سلار: فإن كانت المسافة أربعة فراسخ وكان راجعاً من يومه قصر 
واجساً وإن كان راجعاً من غده فهو خي بين التقصير والإتمام. *؟ وعليه افقه 
الرضاة؛ والصدوق في «أماليه». 

قال في الأزّل: «فإن كات تفرك مبرميناً واحلا وأردت أن ترجسع في يوسك 
قصّرت. لأنْ ذهابك ومجئيك بريدان»... افإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة 
فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار إن شئت تممت وإن شئت 
قصرت1. 7 

وقال الصدوق في «الأمالي»: من أنْ المسافة إن كانت أربعة فراسخ ولم يرد 
الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قر ولو كانت أربعة فراسخ 
وأراد الرجوع ليومه وجب القصر فانه من دين الإمامية. ”) 


.١‏ المحقّق الحل: الشرائع:١1/١١٠؛‏ منشورات الاستقلال. 

". البدر الزاهر: ٠لا.‏ *'. انسرائر: 9/1 ؟, 

4 النهاية: ؟؟17, 8 ابن سلار: المراسم: 8/ا. 
١‏ المستدرك: الحزم "؛ البابي ١‏ من أبواب عسلاة المسافر الحديث .١‏ 

. الصدوق: الأمالي: 787 الطبعة اللجرية, 


السادس: التخيير مطلقاً سواء رجسع أو لم يسرجع نسب إلى الشيخ في 
التهذيب.(١)‏ 

السابع: تعيّن القصر لمن أراد الرجوع قبل العشرة وتعسّن الإتمام لغيره. 

نقل عن ابن أبي عقيل كما في المختلف *"'والوسائل ”". 

وأظنّ ان هذا القول نفس القول بتعين التقصير مطلقاً سواء رجع في يومه أو 
لا وليس شيئاً مغايراً له فتكون الأقوال ستة لا سبعة. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن الروايات في المنام عن طوائف ثلاث 

الطائفة الأولى: ما تدل على كون المسافة ثم نية فراسخ. 

الطائفة الثانية: ما تدل عل “كفناية أربعة فراسخ. 

الطائفة الثالثة: ما ندل ع كما ةكونالذهاب والإياب ثمانية فراسخ. 


فإليك عرض الروايات 


الطائفة الأولي: ما تدل على أن القصر إنَّما هو في ثهانية فراسخ أو بريدين أو 
بياض يوم أو مسيرة يوم أو أربع وعشرين ميلاً على اختلاف التعبيرات؛ وقد قلنا 
ان مال الجميع واحد وهي بصدد بيان المسافة الواقعة بين المبدأ والمقصله وقد 
تعرّفت على الروايات فلا حاجة للتكرار: والهدف الأسامي للأئمة من ثقل فعل 
رسول الله من أله قصر عند مسيره إلى ذي لحشب. ”4 أو بين الجبلين؛ أو جعل حد 


أ الطرسي؛ التهذيب. ج”. الباب ؟؟ من أبواب السلاة 5 السفر ذيل الحعديث ا ص ره ار 
غيتاره في هذا الكتاب يغاير ممتاره في النهاية. 

؟. العلامة: المشتلف! "/ ,1١7‏ 

"؟. الوسائل: الحزء 5: الباب ” من أبواب صلاة المسافر: ص ؟٠2.‏ 

4. الوسائل: الحزء 2: الباب ١‏ من أبواب صسلاة المسافن الحديث 4. 


الأميال من ظل عير إلى فيء وعير ”إلا هو ردّ ما اشتهر بين العامة في ذلك الزمان 
حيسث كانوا يشترطون المرحلتين كما عليه الشافعيء أو ثلاث مراحل كما عليه 
أبوحنيفة فالإمام يرد فتاواهم بأنْ رسول الله قصر في مسافة أقل مما اعتبروه. ؟) 

وبا ان النزاع بين أئمة أهل البيت وسائر الفقهاء كان في مورد السفر 
الامتدادي دون التلفيقي فلا تكون ناظرة إلى السغر التلفيقي. 

الطائفة الثانية: ما ندل على التقصير في أربعة فراسخ أو بريد من دون تقييد 
بالذهاب والإياب عل وجه لو أخل بإطلاقها لكانت معارضة للطائفة الآولى 
وهي كثيرة, 

.١‏ صحيحة زرارة؛ عن أبي جعفر فكلا قال: «التفصير في بريد والبريد 
أربعة فراسخ». 5) 

1 . صحيحة زد الشحاوتقدال: سمت أبإرعبد الله 28 يفول اليقصّسر 
الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا». )4( 

'. صحيحة إسماعيل بن الفضيل فال: سألت أبا عبد الله ني عن التقصير 
قال: افي أربعة فراسخ». *) 

4. صحيحة أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله فثتة: أدني ما يقصر فيه 
المسافر؟ قال: 9بريد». (5) 

2 عر عاك بن حي ناه سألت أبا عبد الله تيه عن القادسية أخخرج 
إليها أتم أم أقصر؟ قال: دو كم هي؟؛ قلت: هي التي رأيت؛ قال: «قضّرة. 9 
.١‏ الوسائل: الجحزء 8: الباب ؟ من أبواب صلاة المسافر: الحديث 17-17. 
'. الوسائل: الميزء 08 الباب١‏ من أبراب صلاة المسافن الحعديث 1 "111/7 17 17, 


4 ث. الوسائل: الحزه 2؛ الباب ؟ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١‏ 7 8, 
5 /. الوسائل: المزء 6: الباب ؟ من أبواب صلاة المسافر الحديث 1١‏ /, 





والقادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلاً. 

".رواية أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: في كم التفصير؟ فال: ' في 
ا 

وهذه الروايات بظاهرها تنافي الطائفة الأو حيث إِنَّ الأولى ندل على 
أن المسافة المرخصة للفصر هي ثيانية وهذه الطائفة تدل على أنْها أربعة؛ فلولا 
الطائفة العالثة التالبة لبقي التعارضص إلأأنّه يعالج بالطائفة الثالثة وهي الآنية. 

الطائفة الثالثة: ما تدل على التحديد بأربعة فراسخ مع التقيد بأنّ ذلك 
لأجل ضم الإياب إلى الذهاب حتى تحصل منها جميعا ثهانية فراسخ وهي: 

.١‏ صحيحة معاوية بن وهيث قال: قلت لأبي عبد الله فتئة أدني ما يقصر 
فيه المسافر الصلاة؟ قال: ابرينا ذاها و بريد جائياً). ') ظ 

”. صحيحة زرارة قانسأليت أبا عبد الله بتي عن التقصير فقال: بريد 
ذاهب وبريد جا ثي . 

و كان رسول الله 8 إذا أئئ ذباباً قصئ واذباب؛ على بريده وإنّما فعل 
ذلك. لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثيانية فراسخ». © 

. موثقة محمد بن مسلم. عن أبي جعفر فلثيّة قال: سألنه عن التقصير 
فال: «في بريد؛ قلت: بريد؟ قال: (إنه إذا ذهب بريد و رجع بريداً فقد شغل 
يومه». 17) 

؟. رواية سليمان بسن حفص المروزي قال: قال الفقيهقية: التفصير في 
الصلاة بريدان: أو بريد ذاهباً وجائيأ». *) 


, 5 من أبواب صلاة المسافن الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 48 الباب‎ .١ 
4 وقاويف؛‎ ١1 كا ق1وة, الوسائل: الحيزم 8 الباب ؟ من أبواب صلاة المسافن اليذيث ؟؛‎ 


8 رواية الفضل بن شاذان عن الرضا فثك في كتابه إلى المأمون قال؛ (إ نما 
وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك؛ لأنّ ما تقصر 
فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهباً وبريد جائيأء والبريد أربعة فراسخ؛. ”) 

5. مرسل «تحف العقول» عن الرضاقتة في كثابه إلى المأمون قال: 
«والتفصير في أربعة فراسخ بريد ذاهباً وبريد جائياً اثني عشر ميل» وإذا صرت 
أفطرت». 7) 

لا. خبر صفوان عن الرضا في حديث انه سأل عن رجل خرج من بغداد: 
فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد؛ قال: الو انه خرج من منزله يريد 
النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوية نين الليل سفراً والإفطار, فإن هو أصبح 
ول ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح ف الاللقر فصر ولم يفطر يومه ذلك». ”7 

8. رواية محمد بن أسلم؛+هيل تدري كي ف,صار هكذا؟ قلت: لاء قال: 
لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التفصير في أقل من ذلكء فإذا كانوا قد ساروا 
بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير؛ وإن كانوا ساروا أقلّ من 
ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة, 20 

أثول: لا شك في وجود التثافي بين الطائفتين: الأيل والثانية حيث تركز 
الأولى عل ثهائية فراسخ؛ والشانية على كفاية أربعة فراسخ» غير انّ الذي يرفع 
التعارض ويوجد الوفق بينهما هو الطائفة الثالثة حيث تدل على أنْ المقصود من 
الثهالية فراسخ» هو الأعمّ من الامتدادية والتلفيقية والاكتفاء بالبرييد. لأجل انه 
مع الرجوع يكون ثيا نية. 

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في مقامين: 
١ء‏ لاء ". الوسائل: الحزء 8؛ الباب 7 من أبواب صلاة المسافر المعديث 18 8:19. 

5. الوسائل: الجزم 8: الباب " من أبواب صلاة المسافر الحمديث .١١‏ 


رع 2. علطنو ان لد اللا م ا ا ا الناظر 


المقام الأؤل: في عدم اشتراط قصد الرجوع في يومه في المسافة 
التالفيقية 


ص 


لآ يشترط في طي المسافة الامتدادية وفرم السير في يوم وأحدء بل يكفي 
وقوعه في يومين أو أكشر مالم يخرج عن كونه مسافراً وضارباً في الأرض» كا إذا 
هل يشترط قصد وقوعها في يوم واحد أو لا؟ 

و بعبارة احرى: يقع الكلام في شمول الروايات الدالة عل كفاية كون 
الذهاب والإياب ثمانية فراسخ لمن لم يرد.الرجوع ليومه؛ أو اختصاصها بها إذا قصد 

والتحقيق عدم الاشتراط وذلك لوجرة: 

الأؤل: إطلاق ما تضاف نهم #يلا من أنه يكفي بريدان ذاهباً وجائياً من 
دون تقييد للرجوع في يومه؛ وإليك بعض النصوص: 

''' رواية زرارة: بريد ذاهب وبريد جائي.‎ .١ 

؟. رواية الفضل بن شاذان: لأنَّ ما تقصر فيه الصلاة بربدان ذاهباً أو بريد 


ذاهباً وبريد جائياً. ' 

". رواية معاوية بن وهب؛ بريد ذاهبً وبريد جائاً. كن 

رواية سلييان بن سن حفص المروزي ' بريدان ذاهياء أو بريد ذاهباو 
جائياً. لك 


فلو كان الرجوع شرطأً زه التعرض يمع كير الابتلذى فإِنْ المسافر تارة 
يبيت في المفصد وأخرى يرجع . مضافاً إلى ما سيوافيك من رواية إسحاق بن عبار 


١ع"‏ ؛ . الوسائل: الجزء 2 الباب ؟ من أبواب صسلاة المسان الحديث 184 نر ا؛ 7 4, 





من إطلاقها للراجع في يومه وعدمه في الوجه الثالث. 

الثاني :ما يدل على أن أهل مكة عليهم التقصبر إذا خرجوا إلى عرفات. 

.١‏ ففي صحيحة معاوية بن عمار المروية في كتب المشايخ الثلاثة بالاسائيد 
الصحبحة انه قال لأبي عبد الله لفتّ: إِنْ أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات» فقال: 
«ريلهم ‏ أو ويحهم ‏ وأي سفر أشد منهء لا نتم». 21١‏ 

”. سوئقة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله فثّا: في كم أقصر 
الصلاة؟ فقال: ‏ في بسريد ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم 
التقصير؛ ”) 

*. خعبر إسحساق بن عرارء قسنال:”قلبت لأبي عبد الله فيه في كم 
التقصير؟ فقال: ١‏ في بريد؛ ويحهم كأته مل سوا مع رسول الله فقضروا». ("“والمراد 
أهل مكة بقريئة الرواية السابقة. 

4. صحيحة الحلبي عن أب عبد الله ته قال: ١ن‏ أهل مكة إذا خخرجوا 
حجاجاً قضّرواء وإذا زاروا ورجعرا إلى منزيهم أتنوا». ”')والمراد من منزيهم هو 
بلدهم. 

0 صحيحة زرارة عن أبي جعفر فته فال: «من قدم قبل التروية بعشرة 
أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة؛ فإذا خرج إلى عرفات (منى ن 
ل) وجب عليه التقصيرة ”' والرواية عند المشايخ دليل على أن الإقسامة قساطعة 
لموضوع السفر لا قاطعة لحكمه بشهادة ان الإمام نزل المقيم منزلة أهل مكة 
وسيوافيك الكلام فيه. 


أ *؛ 4 . الوسائل: الحزء 8: الباب " من أبواب صلاة المسافن الحديث 1ك قو اول 
#. الوسائل: الجزء 8؛ الباب ”من أبواب صلاة المسافن الحديث ". 


ال فقسيأ* الناظر 





". وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله يِب قال؛ ؛أهل مكة إذا زاروا 
البيت ودخلوا منازهم ثم رجعوا إلى منئ أتموا الصلاة: وإن لم يدخلوا منازهم 
قصّروا». 17) 

وجه ذلك اله إذا لى يدخلوا منازهم فهم مسافرون, لأهم خرجوا يوم التروية 
للوقوف في عرفات ولما ذهبوا إلى من ورجعوا يوم العاشر لأداء مئاسك الحجج فقد 
دخلوا أوطائهم, فإذا خرجوا إلى مني للبيشوتة في ليلة الحادي عشر فقد خرجوا إلى 
مادون المسافة. 

إنّ دلالة هذه الطائفة من الروايات لفظية بمخلاف دلالة الطائفة الأولى 
فإنها بالإطلاق؛ ولذلك لودل شيء «غَلنّْ,اشتراط قصد الرجوع ليومه يمكن تقييد 
الطائفة الأول بمخلاف الطائفة الثائلةافئليمكن تقييدهاء بل يقع التعارض بينها 
وبين الطائفة الثانية. 

الثالث: الروايات المنزلة للمسافة التلفيقية مكان الامتدادية. 

إن الروايات المنزلة للمسافة التلفيقية منزلة الامتدادية توجب وحدة الحكم 
في كلا الموردين. 

بيان ذلك: ان القسم الأول من الروايات؛ أعني: مادلت على اشتراط قصد 
ثهانية فراسخ. أو بريدين؛ أو أربعة وعشرين ميلاء أو بياض يوم ظاهر في المسافة 
الامتدادية. 

ولا يشادر منه التلفيق بين الذهاب والإياب غير ان الطائفة الثالئة كشفث 
عن مصداق كان خفياً على العرف. وهيو انه إذا بلغ الذهاب والإياب ثهانية 
فراسش» فهو أيضاً من مصاديق الطائفة الأولى: وهذا ما نسمّيه بالحكومة. 


.4 الوسائل؛ الجزء 0: الباب ”من أبواب صلاة المسافر, الديث‎ .١ 


المسافة 00 





روى الصدوقء عن زرارة بن أعين؛ قال: قال سألت أبا عبد الله غثّة عن 
التقصس فقال: #بريد ذاهب وبريد جائي1. 

قال: وكان رسول الله 85 إذا أن ذباباً قصرء وذباب على بريد. و إنما فعل 
ذلك؛ لأله إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ4. () 

إن لسان الحديث لسان الحكومة حيث يعلل بأنّه إذا رجع يكون سفره من 
مصاديق الموضوع الوافعي (بريدان أو ثمانية فراسخ) . 

وعلى ضوء ذلك فالمسافة التلفيقية والامتدادية مصداقان لموضيع واحد: 
وكأن الموضوع هو السير ثم نية فراسخ بأي وجه اتفق. أو بياض يوم كذلك؛ وهما 
مصداقان: 

أحيرهها: أن يسير ثم نية فراسلخ-امتدادأم والثاني: أن يذهب أربعة ويرجع 
أرعة وعند ذلك يتحد المصدآقان: فيالحكم» :فك :اله لا يشترط في كون السبر 
مستغرقاً لبياض يوم بل يمكن أن يستغرق أيَامأء فكذلك الفرد الثاني لهذا الموضوع 
لا يشترط فيه الرجوع ليومه أيضاً. 

ومثل رواية زرارة خبر إسحاق بن عمار قسال: سألت أبا المسن عمن قوم 
خرجوا في سفر فلم| انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التفصير قصّروا من 
الصلاة فلم! صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلف عنهم 
رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلآبه... قال؛ !إن كائوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ 
فلبقيموا عل تقصيرهم أقاموا أم انصرفواء وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ 
فليتموا الصلاة قاموا أو الصرفواء فإذا مضوا فليقصروا ثم قال: هل تدري كيف 
صار هكذا؟؛ قلت لاء قال: «لأنْ التفصير في بريدين ولا يكون التقصير أقل من 


.١‏ الوسائل: الجزه 2 الباب7من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث 14و12. 
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ذلك:؛ فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفسر 
التقصبرة. ”2 ودلالتها على التنزيل واضحة مضافاً إلى إطلا قوله «أم انصرفوا» 
الشامل للراجع من يومه وعدمه» كي أوعزنا إليه في الوجه الأؤل. 

ومثله مرسل إبراهيم بن هاشم؛ عن رجل» عن صفوان. عن الرضا 874 في 
من الليل سفراً والإفطارة. *'©و الاستدلال لأجل التنزيل. 

نعم في سند رواية إسحاق بن عمار: محمد بن أسلم حيث لم يوئق. 

فتلخص من جميع ما ذكرنا انْ الأقوى هو القصر من غير فرق بين قصد 


الرجوع وعدمه. 
دليل من اشترط قصد الرجوع 


استدل عل شرطية الرجوع وعدم تخلل الفضل بو جهن : 

.١‏ موثقة محمد بن مسلم, عن أب جعفر قث قال: سألته عن التقصير 
قال: «في بريد»؛ قلت: بريد؟ قال: (إِنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل 
يومه9.4؟ 

فإِنْ المتبادر من الحديمث هو شغل الوم وهو يتوقف على عدم الفصل بين 
الذهاب والإياب غير المتعارف. 

وحاصل الاستدلال انّ هنا ظهورين ظهور لصدرها وظهور لذيلها. 

أمَا الصدرء أعني قوله::إذا ذهب بريداً ورجع بريداً»» فهو شامل لمطلق 
.١‏ الوسائل: الحزم 6: الباب7 من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث .1١‏ 


؟. الوسائل: المزء 0 الباب7 من أبواب صلاة المسافره الحديث 8, 
*, الوسائل: الجزء 5؛ الباب ؟ من أبواب صلا المسافر: الحديث 4. 
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الرجوع أي رجع في يومه أو بعده. وأمّا الذيل فإنّ قوله: فقد شغل يومه فله فردان؛ 
الشغل الشأني والشغل الفعلي إلا ان الظاهر هو الثاني؛ فيتعارض الظهوران فيقدم 
ظهور الذيل عل ظهور الصدر لككونه من مشممانه. 

يلاحظ عليه: 

مضافاً إلى أنه لا يتجاوز عن حدّ الاشعار بن الرواية بصدد دفع تعجب 
الراوي من افتاء الإمام بكفاية البريد الواحد مع أن الضابطة علدهم في هو 
البريدان. أو مسيرة يوم» فأجاب الإمام كه بأنْ يجاب التقصير هنا لا يئاني 
الضابطة السابقة؛ لأنه إذا رجع يكون سيره بريدين أو مقدار مسيرة يوم. 

فالرواية بصدد دفع التعجب وال المورة غير خارج عن الضابطة وأمّا كون 
السير متصلاً أو منفصلا فليست ناظرة له. 

وإن شئت قلت: إِنْ قوله: افق دشل تومه بضده إدخال المورد إمّا تحت 
البريدين: أو بياض يوم؛ فقوله: #إذا ذهب بريداً ورجع بريداً؛ بصدد إدخاله تحت 
البريدين وقوله: #فقد شغل يومه؛ بصدد بيان انه داخل تحت بياض يوم ومسيرته: 
من دون نظر إلى كون السير منصلاً أو منفص اد لأئما ليسا مطروحين للمتكلم في 
المقام؛ حتول تأخيد بأحيدهما. 

وعند ذلك لاوجه لحمل الشغل: إلى الشغل الفعلي؛ ولا وجه للقول بكونه 
ظاهراً فيه لما عرفت من أنَّ مصب الرواية شىء آخر. 

وبعسارة أخرى بريد الإمام بيان أن المشقة الموجودة بي السير الامتدادي 
موجودة في السير التلفيقي؛ وأمًا شرطية الاتصال وعدمه فليس بصصدد بياله. 

ولأجل ما ذكسرنا نقل عن السيد السدد في «المدارك؟ إلى أثْها غير صريحة في 
المدعئ؛ بل ربّما لاح منها ان التعليل بكونه إذا ذهب بريداً ورجع بريسداً شغل 
يومه؛ إنّْها وقع على سبيل التقريب إلى الافهام. 





الثانى: مأ ورد في «الفقه الرضوي»: فإن كان سفرك بريداً واحدا وأردت أن 
ترجع من يومك قصرت. لأنّْ ذهابك ومجيئك بريدان. 7" 

ويلاحظ عليه: أن :الفقه الرضوي» ليس كتاباً حديثياء ونا هو كتاب 
فتوى لأحد العلماء السابقين: وهو مرذد بين كتاب التكليف للشلمغاني؛ أو كتاب 
الشرائع لوالد الصدوق. 

وبذلك تبيّن قوة القول المختار وضعف بقية الأقوال. 

أمّا القول بتعييّن القصر مطلقاً سواء أراد الرجوع أم لم بردء فهو منسوب إلى 
الكليني, لأنْه اكتفئ برواية البريد ول يذكر من الثانية شيئاً. ولا أظن ان الكليني 
يفتي بذلك. فانه لم يقل به أحد من عنل|ء الإمامية. 

وأما انّه لم يذكر من روايات الث نبة شيئاء فلم أقف عل وجهه. 

وأما القول بتعيّن القصّرقطلقا تشرط قصدالرجوع؛ سواء رجع من يومه أو 
بعده؛ فهو القول المختاره وقد عرفت دليله القاطع. وعليه مشايخنا العظام. 

وما التفصيل بين الرجبوع في يومه فيقصر والإتمام إذا لم يرجع فقد استند إلى 
رواية محمد بن مسلم والفقه الرضويء وقد عرفت عدم دلالة الأول وعدم حبجية 
الثانية, 

وأمًا القول بالتخيير مطلقاً سواء رجع في يومه أو لا فهو الظاهر من الشيخ 
في كتابي التهذيب والاستبصاره ولعل وجهه انه يي وجد الروايات متعارضة فأفتئ 
بالتخيير بين القصر والإتمام عند قصد الرجوع سواء رجع ليومه أو بعده؛ فالتخيير 
تخبير في المسألة الأصولية لا في المسألة الفقهية وإن كان ينتهي إليها أيضاً.و لكن 
التعارض فرع عدم الجمع الدلالميء وقد عرفت بإمكان الجمع بين الروايات. 


.١ من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١ مستدرك الوسائل: الجزء ”. الباب‎ .١ 
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وأا القول بسالقصر عند السرجوع في يومه والتخيبر إذا رجع بعده؛ فلعلٌ 
القائل استظهر ملائمة الروايات للراجع من يومه واختلافها للراجع بعده فأفتئ 
بالتخيير, 

يلاحظ عليه: إمكان الجمع بين الروايات في كافة الصور. 

وأمًا القول المنسوب إلى ابن أب عقيل فهو ليس قولاً مغايراً للمختار وقد 
أفتيئ بالقصر إذا لم يقصد الإقامة في المقصد. ومعنى ذلك انَّه إذا رجع في ضمن 





عشرة أيّامِ يجب عليه القصر. 
هذا كله حول عدم اشتراط قصد الرجيع في المسافة التلفيقية: وإليك 
الكلام في المقام الثاني: 


المقام الثاني: فيما إذا كان واحد مِنْه أقل من أربعة 

إذا كان الإياب أو الذهاب أقل من أربعة فراسخ مع بلوغ الكل ثمانية 
فراسخ. فهل يحكم بالتفصير أو بالإتمام» كبا إذا كان الذهاب خمسة فراسخ 
والإياب ثلاثة؛ أو بالعكسء وهذا يتفسق فيها إذا كان للبلد طريقان أحدهما أقرب 
من الآ ؟ 

فهنا أقوال: 

 طوحألا التقصير مطلقاً. اختاره العلامة الطباطبائي في العروة وإن كان‎ .١ 
عندما كان الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثيائية فراسخ‎  ًابابحتسا‎ 
لمممع. ونقل عن الشيخ الأعظم في صلاته "» لو لم يقم إجماع علل خلافه.‎ 

؟. القول بالإتمام.و هو الظاهر من شيخ مشايخنا العلأمة الحائري في 


.١‏ لاحظ صلاة الشيخ:8١؟‏ الطبعة الحجرية. و ليس في عبارته ما حكي عنه صريحاً. 


5 ل ل 00-0 شيسياء الناظر 
صلاته. ” وهو الظاهر أيضاً من تعليقة السيد الحكيم والسيد الككلبايكاني على 
العروة» حيث قال: بل الأقوئ اعتبار كل من الذهاب والإياب أربعة. 

". التفصيل بين كون الذهاب أكثشر من بريد والإياب أفل مله وعكسة؛ 
فيقصر في الأول دون الثاني. وهو نخيرة سيدنا المحقق البروجردي في تعليقته على 
العروة. 





ًُ الجمع بين القصر والتيام.ى هو خيرة الفقبه الهمداني؛ قال: فالإنصاف 
ان الحكم موقع تردّد» فلا ينبغي ثرك الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام في جمبع 
الموارد التلفيقية الذي يكون ذهابه أو إيابه أقل من أربعة فراسخ وإنْ رجع 
لبومه؛7؟! 

أما القول الأول فتدل علي التعيليلات الواردة في الروايات. 

ألف. التعليل الوارد في مرسلة التضدوق: ركان رسول الله 88 إذا أتى ذباباً 
فصر وذباب على بريده و إلا فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية 
فراسخ».”' ومورد النص وإن كان كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ؛ لكن 
التعليل دل على أن الموضوع للتقصير واقعاً هو كون السفر بريدين؛ وهو متحمّق 
في كلتا الصورتين. 

ب. التعليل الوارد في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفس قال: سألته عن 
النفصين قال: ١‏ في بريد ».قلت! بريد؟ قال: «إنّه ذهب بريد ورجع بريدأء فقد 
شغل يومه» (4؛ 

.1 ١ كتاب الصلؤة:؟‎ .١ 
كتاب الصلاة.‎ 9/٠ ؟. مصباح الفقيه:‎ 
الوسائل: الجزء 2 الباب ؟ من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث0١؛ و لو كان الحديث متحداً مع ما‎ . 


ورد نحت رفم ١4‏ بننهى الحديث إلى زرارة؛ و هو موضع تأمّل, 
5. الوسائل؛ الجزء 0؛ الباب ؟ من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث4. 
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وكيفية الاستدلال مثل ما سبق وان المعيار هو كونه مسائراً بياض يوم وهو 
حاصل بالفعل في كلتا الصورتين إذا رجع من يومه وبالتقدير إذا رجع من غده. 

نعم لا نقول بمطلق الشغل حتى الفعلي إذا لم يرافق سير بريدينء كما إذا 
سار فرسخخين في يوم واحد. 

ج. التعليل الوارد في رواية إسحاق بن عمار التي رواها الصدوق في العلل 
التي مضى لفظلها. )١(‏ 

لاشك ان ظاهر هذه التعليلات تقودنا إلى القول بالنصر في كلتا 
الصورتين؛ لكن الذي يصدنا عن الاستناد إليها هو اعّْبا وردت لعلاج الثنافي بين 
الميزانين: بريدين وبريدء فدلت على أن المدآرهو الثيانية الأعم من الامتدادية أو 

وأمًا كونها بصدد بيان أزيك من لوا نالمفياسٌن هو سير بريدين بأيّ نحو 
كان وإن كان الذهاب أو الاياب أقل من بريد وإن كان المجموع بريدين فغير 
معلوم. 

والحاصل أن التعليلات ليست بصدد إعطاء الضابطة لجميع الموارد؛ بل 
انها بصدد بيأن أمر حاص وهو رفع استبعاد أصحابيم من كون البريد موجباً 
للقصر. وذلك لأنه إذا ضمٌ الإياب إلى الذهاب يكون بريدين.و أما بيان حكم 
أقسام التلفيق فليست بصدذه. 

وأا القول الثاني أي الحكم بالاتمام مطلقاً فلوجوه: 

١‏ اله الأصل في الصلاة» والتقصير يحتاج إلى دليل وحاصل العمومات 
والإطلاقات انه يجب التيام عن كل مكلف غير المسافر الشرعي؛ وقد كان 


,.١ ١ الوسائل: المرم 8 الياب 7 من أبواب صسلاة المسافن الليديث‎ ,١ 
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مصداقاً لهذا العسام فيستصحب كونه كذلك وليس بمشبت؛ لكون المستصحب 
على مفاد كان الناقصة كان متحقّقاً فيه قبل الذهاب والأصل بقاؤه. 

.١‏ صحيحة معاوية بن وهب؛ قال: قلت لأبى عبد الله ثّة: أدئئ ما يقصر 
فيه المسافر الصلاة قال: «بريد ذاهباً وبريد جائيا». ١”‏ 

يلاحظ عليه: أنه محمول على الغالبء لأنّ الغاية مساواة الذهاب والرجوع 
في مقدار المسافة فلأجل ذلك قال: بريد ذاهباً وبريد جائياء ولولا هذه الغلبة كان 
من المحتمل أن يقول ثم نية فراسخ ذاهباً وجائياً. 

؟'. وجود العناية بالبريد بحيث يستظهر من الروايات اله ملحوظ في مقام 
الموضوعية. 

ففي مرسلة الخزاز ان رسول الله لما نزل عليه جبرئيل بالقصى قال له النبي: 
في كم ذاك؟ فقال: في بريد قاك: »وأ شىء البريد؟ فقال: ما بين ظل عير إلى فيء 
وعبر 57 

وفي رواية الفضل مما كتبه الرضا إلى المأمون. قال: (إنَّما وجبت الجمعة عل 
من يكون عل رأس فرسخين لا أكثر من ذلك. لأنْ ما تقصر فيه الصلاة بريدان 
ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد جائيا والبريد أربعة فراسخ». 7" 

وفيه انّه لا يتجاوز عن حدٌ الاشعاره ولا يمك أن يكون مثله دليلاً على 
الحكم بوجه قاطع. والمضمون محمول على الغالب. 

وأمّا القول الثالث؛ أي القول بالتفصيل أي التقصير فيا إذا كان الذهاب 
مشتملاً على البريد دون العكسء فقد استدل عليه المحقّق البروجردي بها هذا 


.١‏ الوسائل؛ الجزء 2. الباب؟ من أبواب صلاة المسافن الحدديث؟. 
؟ ل الوسائل: الليزء 8 الباب ؟ من أبواب صلاة المسافر الحديث؟١‏ و 16 , 





إن هناك طوائف ثلاث من الروايات: 

.١‏ أخبار الثها نية. 

؟. أخبار البريد الواححلكد, 

؟. أخبار التلفيق الرافع لمتعارض بين الطائفتين الأؤليتين. 

إن الطائفة الأول دلت على كون الحدّ للتفصير هو كون المسافة ثيانبة 
فراسخ امتدادية؛ لكن رفعنا اليد عن الامتدادية لأجل اخبار التلفيق وبقي أصل 
الا نية محفوظا. 

إن الطائفة الشانية دلت على كنال مثو الأربعة الامتدادية» فرفعنا اليد 
عن كون الملاك هو الأربعة؛ بواسة:اخبانةالتلفيق وبقي كونها امتدادية بلا 
معارض ؛ 17) 

وحاصله؛ ان الطائفة الثائية من الروايات دلت عل أنّ الحدٌ هر الأربعة 
الامتدادية؛ ولما كان المدلول الأول (الأربعة) محالفاً لأخبار التلفيق رفعنا اليد عن 
كفاية كون السير أربعة والتزمنا بثهانية فراسخء وأمًا المدلول الثاني (كون المسافة 
امتدادية) فلا تخالفها اخبار التلفيق فتأخذ مها. 

م أورد على نفسه بأنّ أخبار التلفيق متضمئة للذهاب والإياب. فلو كان 
الامنداد شرطاً في الذهاب فليكن كذلك في الإياب. وهو مخالف للتفصيل 
المختار 

فأجاب عنه ما هذا حاصله: أنّ الكلام ليس في اخبار التلفيق بل في اخبار 
البريد؛ فهو قبل حكومة اخبار التلفيق عليه دال عل أمرين: 


,861 البدر الزاهر:‎ ١ 





.١‏ كفاية كون السير أربعة. 

؟. أدنى البعد والامثداد بين المبدأ هو الأربعة. 

أمّا المدلول الأول فقد رفعنا اليد عنه باخبار التلفيق» فلو لم تأخخذ بالمدلول 
الثاني وقلنا بكفاية الأقل من الأربعة في الذهاب إذا بلغ المجموع ثمانية فراسخ؛ لم 
ببق للطائفة الثانية من الروايات أيّ حمل صحيمم. ١‏ 

يلاحظ عليه أوْل أن معنى ذلك انَّ الطائفة الشانية من الروايات وردت 
لإفادة شرطية كون السير امتدادياً فقط. فلو كانت الغاية هذه فلماذا يعبر عن 
ذلك المعنئ بلفظ غير ظاهر فيه وهل يصح لنا أن نقول إِنْ أباجعفر لفت يريد من 
قوله: «التقصير في بريد' أو إِنّ أبا عبد أنه تا يريد من قوله: «التقصير في أربعة 
فراسخ» انه يشترط أن يكون اللسبرافا هَذَ! الجدّ امتتدادياً مع انْ هذا المعنى لا 
يتحمله اللفظ, 

وثائياً: قد تقدم منا ان الطائفة الثالئة مفسّرة للطائفة الأول ومعنى ذلك 
ان قول أي جعفر كثة: «التقصير في بريد» بمعلى أنَّ التقصبر في بريد ذاهباً 
وجائيا وعندئزٍ يكون حكم الطائفة الثانية كحكم الطائفة الشالثة في ظهور كون 
كل من الذهاب والإياب امتدادياً؛ فلا وجه لأخحذ الظهور في الامتداد في مورد 


الذهاب دون الإياب. 

وأمَا القول الرابع: أي القول بالاحتياط فللشك في كون المورد من مصاديق 
الطائفة الثالثة, 

يلاحظ عليه: لاوجه للاحتياط بعد شمول العام للمورد وهو وجوب التيام 
على كل مكلف غير المسافر. 


.١‏ البدر الزاهر:؟8. 


وقد عرفت انَّ عنوان العام مركب من جزئين أحدهما محرز وجداناً أي 
المكلّف. والآنمر بالأصلء والمستصحب هو النسبة الناقصة أي «اللكلف غير 
المسافر) وقد كان موصوفاً به والأصل بقاؤه في كلتا الصورتين: فلو لم يكن دليل 
على القصر فالاتمام هو المحكم.فتلخص أنَّ القول الثاني هو الموافق لظاهر الأدلّة 
إل انه يمكن دعم القول بالقصر. 

ا ْ الأصحاب يتعاملون مع الروايات المشيرة إلى التقصير معاملة العبادة؛ 
5 الها لور توقيفية لا يمكن التجاوز عنها إلا بالسماع عن الصادقين» فيكذدا 

تلك الروايات. 

ولكن الناظر في تلك الروايات يقفبّعل أنْ الإسلام أراد تذليل الصعاب 
على المسافر الذي سار ثم نبة فراماخ ترقا بياض يوم؛ وكان هذا مئْة من الله 
سبحائه لعياده. 

فعن أبي عبد الله فيه قال: قال رسول الله 85: إن الله عر وجل تصدّق على 
مرضى أنتي ومسافربها بالتقصير والإفطاره أيسر أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن ترد 
عليه»؛17) 

وعله لثتةا في حديث عن رسول الله 25 دإنّ الله أهدئ إل و إلى أمتي هدية 
لم يبدها إلى أحد مسن | مم كرامة من الله لناء قالوا: وما ذاك يا رسول الله ؟ قال؛ 
الإفطار في السفر: والتقصير في الصلاة: فمن لم يفعل ذلك فقد ردٌ على الله عز 
وجل هديته». 7) 

فهذا التعليل الوارد في الروايتين؛ وما ورد في سائر الروايات من التحديد 
ببياض يوم أو مسيرة يوم أو ثيائية فراسخ أو بريدين أو 14 ميلا يشرف الفقيه على 


او ؟. الوسائل: اليزء 8؛ الباب 57 » أبواب أسحكام المسافر: الحيديث لاو١ ١‏ , 





القطع بأن المناط هو قطع الطريق في هذا الحد دون فرق بين كون الذهاب 
والإياب أربعة فراسخ أو كون الذهاب أكثر والإياب أقل؛ أو بالعكس. 

نعم هذه هي الضابطة فيخرج منها مادل الدليل على الخررج؛ كما إذا 
سافر في يومين نصصف البريد ورجع أو تردد بعد اجتياحه حسد الترخص في فرسخ 
ذهاباً وإياباً حتى بلغ المجموع ثا نية فراسخ. 

فلو كان ما ذكرنا من الوجه مقنعاً للفقيه وموجباً للافناء بالقصر في جميع 
الصور فنعم المطلوب, وإلأفالأصل هو التهام في كلتا الصورتين عملاً بمفاد الآية 
والضابطة المنتزعة من العمومات. وهي انه يجب التمام على كل مكلف ليس 
بمسافر وكان الحكم بالتمام ثابتاً قبل الأأبجل بالسفر والأصل بقاؤه على ما كان كما 


مر سابقا, 
حكم المسافة المستديرة 

هل تلحق المسافة المستديرة بالمسافة الامتدادية. أو تلحق بالمسافة 
التلفيقية» أو يفصل بين صورها؟ 


إن ها صورتين: 

الأولى: تفرز الحركة مستديرة على البلد. 

الثاني : تفرز مستديرة على جائب منه بحيث يلاصق البلد نقطة منها فتكون 
مع البلد شبه الدائرتين المتلاصقتين. وربما يقال لا ينبغي التأمل في وجوب القصر 
في الثانية لاطلاق النصوص والفتاوى وصدق السفر معه ويشهد به ما ذكروه في 
البلد إنما الكلام في الأولى 7" 

د أل من تطرق إلى هذه المسألة بين الأصحاب هر شيخنا الشهيد الثاني في 
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المسالك 7 وبسط الشيخ الأعظم الكلام فيه في كتاب الصلاة. ”'' وحقق أحكام 
صورها شيخ الشريعة الاصفهاني على ما في تقريراته. '"" 

ثم إن الحركة المستديرة ثارة تفرض حول البلد بحيث يكون البلد داخل 
الدائرة» وأخرى تفرض من أخر البلد على وجه يكون البلد خارج الدائرة» وتكون 
الحركة المستديرة بالنسبة إلى البلد كدائرتين متلاصفتين في نقطة واحدة وهي مبدأ 
الحركة؛ وبحل الكلام هو الصورة الثائية بأن تأخل بالحركة من جانب البلد ويكون 
هو نقطة الالتقاء ثم يدور في دائرة خارج البلد؛ وإليك أحكام الصور بوجه 
نك ش ْ 1 

الآولى: إذالم يقصد بالسير إلا طي الممسافة الشرعية كها لو تعلسق غرضسه 
بمعرفة خصوصيات الأرض لغاية البباء جوفها»قال في المصباح: ففي هذه الصورة 
حيث لم يتعلسق غرضه بالسير إلى موضع خخاض» بحيث يقال: سار إليه ورجع 
عنه؛ بل كل جزء من أجزائها جك حك سيراء من كونه مقصوداً بالسير والتعدي 
عنده تبعاً لمقصده الأصلى الذي هو الإحاطة بمجموعها من السير فقل يقوى 
النظر بكونبها ملحقة بالمسافة الامتدادية في الحكمء فيجب التقصير فيها إذا بلغ 
مجموعها ثانية فراسخ وإن لم يرجع ليومه سواء اعتبرنا الرجوع من يومه في الملفقة 
أم لا؛ إذ ليس ها رجوع مستقل بملاحظة العرف كي يستقل عندهم بحذ؛ بل 
مجموعها عرفاً وعقلاً مسافة واحدة حددة بثانية فراسخ تشملها الروايات الدالة 
على وجوب التقصير في الثها نية أو بريدين أو بيساض يوم؛ وانصرافها إلى المسافة 
الممتدة إن سلم فبدوي منشؤه غلبة الوجود. ”؛) 

ولكنّ في المقام إشكالاً وهر انه إذا فرضنا ان محيط المسافة المستديرة ثها نية 


م الساسسسس سل صلب سس سس ٠طصليلتد.‏ سن سسسة 


ا زين الدين: مسالك الافهام:١/‏ ٠1؟.‏ 
؟. الانصاري: كتاب الصلاة: ١7‏ 4. 
ن محمد حسين السبحاني: أحكام الصلاة: 111 
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فراسخ فيكون قطر الدائرة أكثر من فرسخين ونصف وأقل من ثلاثة فراسخ: فلو 
فرضنا اله بدأ بالسير في مجموع الدائرة» فكلم| نفدم فيها حتى وصل إلى النقطة 
المسامتة لشروع الحركة تكون الفاصلة بين بلده والنقطة المسامتة أقل من ثلاثة 
فراسخ. 

فبقع الكلام في أن الموضوع هل هو السير ثما نية فراس أو الابتعاد عن البلد 
بمقدار المسافة الشرعية؛ فلو كان الموضيع هر الثاني يجب عليه التيام في جميع 
الصور. 

نعم إذا كانت المسافة المستديرة أكثر بحيث تكون نقطة المسامتة من الدائرة 
بالنسبة إلى مبدأ الحركة أربعة فراسخ أو أزيد كما إذا كان محيط الدائرة اثني عشر 
فرسخاً يتم ما ذكر () وهذا الإشكال'جار "هذه الصورة وفي الصور التالية. 

الثانية: أن يقصيد قوسا من المسافة المستديرة لأجل وجود ضيعة له علْ رأس 
ذلك القوسء فإذا كانت مسّافة:الدائرة ثانية تكون مسافة القوس أربعة» فعندئل 
نسب ما قطعه ذهاباً والباقي إيابًه ويأي فيه ما سبق استلزامه من البعد من 
البلد أقل من أربعة فراسخ ومامرٌ في المسافة التلفيقية من اشتراط الرجوع ليومه 
أولا 

الثالثة: أن يقصد أفواساً متعددة من المسافة المستديرة لوجود مقاصد 
متعددة له عل رؤوسهاء فالظاهر ان منتهى الذهاب آخر المقاصد فيكون حكمها 
حكم المقصد الواحد. هذا إذا كانت الحركة المستديرة: لا على البلد: وأمّا إذا 
كانت حوله وفوق حدٌ الترتخص فربما يدعى انصراف النصوص والفتاوى عن هذه 
الصورة؛ وفيه تأمّل خصوصاً إذا كان الابتعاد عن البلد بمقدار الأربعة وسيوافيك 
الكلام فيها فانتظر. 
١.كيا‏ لوكانت المسائة المسشديرة؟! فرسخاً فستككون الفاصلة بين نقطة المسامئة إلى مبدأ الحركة 

أربعة فراسخ. 


الشرط الثاني: قصد قطع المسافة 


المراد من هذا الشرط هو ان قطع المسافة بها هوهو بأي صورة تُحقَفت ليس 
تمام الموضوعء فلو فصد ما دون المسافة ثم تمادئ به السير إلى أن كملت المسافة ل 
يقصّر مع انّه فطع المسافة لكن لاعن قصد. 

وبذلك يعلم ان الشرط الأول (اغُتار#المسافة) لا يغسي من الشرط الثاني: 
وأمًا العكس فهو أيضاً كذلك» فلو افترقت أنه اقصد مسافة بزعم اها ثم نية ثم 
بان خلافه. فلا يقصر لعدم قلع المسيافة و إن قصد الثم نيية؛ وهذا يدل على لزوم 
اعتبار كلا الشرطين. 

فإن قلث: فلو كان الشرط مركباً من قطع المسافة مع قصدها يلزم عدم 
جواز التقصير والإنطار إلآ بقطعها مع أنْهها بجوزان عند حدٌ الترخصء فكيف 
يمكن أن يقال بكون طي المسافة شرطاً وراء قصدها ؟ 

قلت: هاهنا جوابان: 

الأؤل: انَ مقنضى القاعدة عدم جوازهما إلا بعد طي المسافة خرج منها 
جوازهما غند الوصول لحدٌ الترخص؛ فيكون جوازههما علْ خلاف مقتضى 
الشرطين, 

الثاني: ان الجواز في حدٌ الترخص مشروط بطي المسافة عل نحو الشرط 
المتأخر» ولأجل ذلك لو صل أو أفطر بعد حدّ الترخص وقبل قطع المسافة ثم بدا 


00 110 اا 
له الرجوع يجب عليه إعادة الصلاة وقضاء الصومء وتدلّ عليه صحيحة أب ولاد 217 
وخخبرالمروزي. '" 

ربا يقال بأنْ الروايتين معرض عنهماء وسيوافيك الكلام فيهما. 

ويدل على اعتبار قصد المسافة مرسلة إبراهيم بن هاشم عن رجل؛: عن 
صفوان قال: سألت الرضا فيه عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على 
رأس ميل» فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر 
إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال: ١لا‏ يقصر ولا يفطر لأنّه خرج من منزله وليس يريد 
السفر ثائية فراسخ. إِلها خرج بريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتهادى به 
السير إلى الموضع الذي بلغه. ولو انبرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا 
لكان عليه أن ينوي من الليل سبفرا والإفظَارُ, فإن هو أصبح وم ينو السفر فبدا له 
بعد أن أصبح في السفر قصر وليَفَظرَيَتهذلك». 7" 

وعليه يحمل ما رواه عَا رحن بي عبد اللة أيه قال: سألته عن الرجل يخرج 
في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ؛ ويأني قرية فينزل فيهاء ثم يخرج منها 
فيسير خمسة فراسخ أخرى أو سئة فراسخ لا يجوز ذلك ثمْ ينزل في ذلك الموضع: 
قال: الاايكون مسافراً حتنى يسير من منزله أو قريته ثيانببة فراسخ فليم 
الصلاز». 4 

وقوله: فليتم الصلاة. أي ذلك الموضعء أي رأس الاثني عشر فرسخاً مادام 
هناك إلا إذا أنشأ السفر منه إلى بيته. 
.١‏ الوسائل: الجزء 2 الباب © من أبواب صلاة المسافن الحديث .١‏ 
؟. الوسائل: الجزء ؛ الباب ؟ من أبواب صلاة المساف الحديث 4. 
*, الوسائل : الحزء 8؛ الباب 4 من أبواب صلاة المسافن الححديث .١‏ 


4. الوسائل: الجزه 0. الباب؛ من أبواب صلاة المسافس الحديث ". وقوله : لا يجوز ذلك يريد 
لايتجاوزة. 
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وأا روايته الأخرى: قال: سألت أبا عبد الله فت عن الرجل يخرج في حاجة 
له وهو لا يريد السفرء فيمضي في ذلك فتمادى به المفي حتى تمضي به ثم نية 
فراسخ كيف يصدع في صلاته؟ فال: ايقصر ولا بتسم الصلاة حتى يرجع إلى 
منزله»؛ 1) 

فلعل المراد انه يقصر في الرجوع لأنْ المفروض انّ المسافة ما نية, 

وعل ضوه ذلك تبيّن حكم الفرعين اللّذين ذكرهما المحقّق. 

.١‏ لو قصد ما دون المسافة» ثم تجدد له رأي فقصد أخرى ل يقصر ولو زاد 
المجموع عل مسافة التقصيء فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر. 

أما عدم القصر في الذهاب وإن“زادشةعن الثانية فلأجل عدم القصد. 

وأمًا الفصر في الرجوع فلبلوغ المسافة ثيانية, 

وكذالو طلب دابة شروتتة ل ةأوّغزييا أو أبقناً وقد علم وجهه في الفرع 
السابق. 

". ولو نصرج يننظر رفقة إن يسيروا سافر معهم فإن كان عل حذّ مسافة 
قصر في سفر وموضع توقفه؛ وإن كان دونها أتم حتى يتيسر له الرفقة ويسافر. 

أقول: إنّ هذا الفرع صوراً أشير إليها في المسالك: 

أ.إذا كان منتظر الرفقة عل رأس المسافة فصاعداً فهو يقصى لأنه قطع 
المسافة إلى محل الاننظار عن قصد. 

ب.إذا كان عل مادون المسافة وقد وصل حدّ الترخص» فإن علم مجيئهم 
أو جزم بالسفر من دونهم على تقدير عدم مجيئهم فيقص. لأنه لم يعدل عن قصده. 

ج.مالر غلب عل ظنه مجيئهم أتم وذلك لعدم الجحزم بالسفر, 
.١‏ الوسائل: الخزه 0» الباب4 من أبواب صلاة المسافر؛ الحدديث . 


فروع 
قد ذكر السيد الطباطبائي تبعاً لغيره فروعاً لا بأس بالتطرق إليها؛ 


.١‏ لايعتير قصد المسافة 


إذا قصد المسافة فلا يعتير اتصال السير فيقصر وإن كان من قصده أن 
يقطع الثهانية في أَيَام من غير فرق بين كونه مختاراً في هذا العمل؛ أو مضطراً لأجل 
عدو أو بردٍ أو اننظار رفقة أو نمحو ذلك. 

والدليل على ذلك إطلاق الأدلة.ين غبر تقيد ببطء الحركة أو سرعتهاء إِنّا 
الكلام في إذا قطم كل يوم شيئا سير جةا للتيزه. 

فقد ذهب السيد إلى الجبمع ف َه الصورة على الأحوط. 

بلاحظ عليه أنّ الملاك كونّه ضارباً في اللأرض وكون السفر للتنزه أو للتتجارة 
أو لغير ذلك أو كون السير سريعاً أو بطيثاً لا مدخلية له في القصر فيصدق عليه 
السفر كما يصدق عليه انه مسافر فيقصر. 

".كما يتحفّق القصد مستقلاً كذلك يتحقق تبعاً كالعبد والزوجة إذا قصد 
لمتابعة وعلم| بقطع المتبوع مسافة وإن ‏ يُعْلمٍالمتبيعٌ ذلك والدليل إطلاق الأدلة 
الشامل للقصد الاستقلالي والتبعي. 

ولا فرق بين أن تكون التبعية لأجل السوجوب الشرعي كما في المشالين أو 
للاضطرار العرني أو للإكراه. وذلك لان المضطر والمكره من أقسام الفاعل المريد 
غير ان الإرادة ربيا تكون نابعة من صميم الذات كبا هو الحال في المريد المخثار 
وربما تكون نابعة لضغط تخارجي كالاضطرار والإكراه: ولأجل ذلك ذهبنا إلى 
صحة ببع المضطير والمكره (بالفتح) إذا رضيا فهها مريدان وإن لم يكونا مختارين 


بالأصالة. ")فيد ل في ذلك الخادم والأسير والمكره (سالفتح) مع العلم بقصد 
المتبوع. 

لعم لو كان التابع فاقدا للإرادة الأصلية والتبعية كمن ألقي في سفيئ أو 
أركب على دابة من دون إرادة فهل وظيفته التهام أو القصر؟ ورجهان مبنيان على أن 
الموضوع هسو قصد المسافة وإن كان تبعياً أو العلم بطي المسافة الشرعية وإن 4 

والظاهر ان الموضوع هو الأول لأنّ قصد المسافة أخل شرطأ فيه: قال السيد 
الطباطبائي: اففي وجوب القصرء مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال وإن 
كان لا يخلو عن قوة؟ وفد قرَّاه بعضن المعلفين عل العروة ولم يعلم وجهه؛ 
وسيوافيك بيانه. 

وهل يجب عل التابع الامبتخبار مَعْالإمكان, أو لا؟ الظاهر عدم الوجوب 
وإن فلنا بوجوب الفحص عن الْشَبِهَاتَالموضوعية التحريمية أو الوجوبية وذلك 
للفرق الواضع بين المقام والفمحص عند الشبهة. 

و ذلك لأنّه إذا كان الحكم مترتباً على الموضوع الواقعي كحرمة الخمر وكان 
العلم والظن طريقين إليهء ففي ظرف الشك يجب عليه الفحص عن الموضيع لثلا 
يخالف الحكم الواقعي المنجز على القول بلزوم الفحص في الشبهات الموضوعية. 
وأما إذا كان هنا حكمان مترتبان على موضوعين لكل حكمه: أعني: 

.١‏ قاصد المسافة يقصر. 

؟. غير القاصد يثم. 

فهو با انه غير واقف على قصد المتبوع لا يتمشى منه قصدٌ المسافة فيدخل 
في الموضصيع الثاني ولا دليل على لزوم اخعراج نفسه عن ذلك الموضيع المتحقق 


آ1. هذا القيد لإفادة ابيا مختاريسن بالتبع و ذلك لاه يرجح تبعية المكره؛ عل الضرر الذي يتوجه [ليه 
عند عدم التبعية فيختار ما يريده المكره لككن اخثياراً بالتبع لا بالاصالة. 
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بالفعل وادخاها نحت الموضوع الآخخرء ولذا لا يجب عليه الاستخباره فإذا لم يجب 
الاستخبار لا جب الحيواس. 


ا طروء المانع عن المتابعة 

قال السيد الطباطبائي: ١إذا‏ علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة 
ولو ملفقة بقي على التيام؛ بل ولو ظنّ ذلك فكذلك. 

نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر خحصوصاً إذا ظنّ العدم. لكن الأحوط 
في صورة الظنْ بالمفارقة والشك فيهاء الجمع". 

الفرق بين هذه المسألة. والمسيألة:التالية هو انْ جهة البحث هو طرق مائع 
علي أو ظناً أو شكاً أو ظناً بالعدغ؛ يتنم عن التبعية كعروض المرض والمخوف على 
نفس التابع وماله.مع بقاء_ملاك التبعيّة كالزوجية والرقية قطعاًء بخلاف المسألة 
الآنية؛ فإنَ متعلق العلم والظن وَاَلْشَكَ بقآء نفس ملاك التبعية قبل قطع المسافة 
الشرعية ولو ملففة. كالزوجية بالطلاق والرفية بالعتق» وغير ذلك, 

وأمّا أحكام الصور المذكورة في المسألة: 

ما مع العلم بالمفارقة أو الظسنٌ مها فيسم» لعدم إمكان قصد المسافة معهماء 
فلأجل ذلك قال بقي على التهام. 

نما الكلام في الفقرة الشائية من كلامه حيث قال: انعم لو شك في ذلك 
فالظاهر القصر خصوصاً إذا ظن العدمة. وذلك لأنَّ مقتضى القاعدة: هو التيام 
لأنَ الشك إذا كان أمرأ معتدا به عند العقلاء؛ يمسم عن انعقاد القصد؛ فكان 
عليه أن يقول يبنئ عل التهام دون أن يقول: «الظاهر القصر؛ إلا أن يحمل كلامه 
إلى الشك غير المعتد به عند العقلاء كبا فسّره به السيد المحقّق البروجردي#/ فإنّ 
أكثر الأسفار غير خخالية عن هذا النوع من الشك؛ ومنه يظهر حال الظن بالعدم 


قصد قطع المسافة وا م ال اس ال ل دم ا ل أ 


الذي عطفه على الشك وأفتى فيه أيضاً بالتقصير؛ فلو كان المراد؛ مجرّد الرجحان 
فهو كالشكٌ المعند به عند العقلاء فيبنى على التيام وإن كان المراد هو المرتبة 
الخاصة منه الذي يُعبّر عنه بالاطمثئان الذي هو علم عرفي؛ بعدم المفارقة فالحكم 
التقصير في محله. 


". في زوال سبب المتابعة 

إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه؛ أو كانت المفارقة معلقة على 
حصول أمر كالعتق والطلاق ونحوهما »فهنا صور: 

ألف. العلم بعدم الإمكان أو عدم .جصول المعلّق عليه. 

ب.إذا ظرنّ إمكان المفارقة أ وخصول المعلّق عليه. 

ج.إذا احتملهم| احتمالاً معتدا بعتت العقلاء. 

د. إذا احتملها احتالاً عيذ لا يعمد به دهم" 

فقد أفتى السيد في الصور الثلاث الآول؛ بالتمام؛ وهو الموافق للقاعدة 
لعدم تمشّى القصد فيهاء ولذلك لا أرى وجهاً لقوله: «و أمًا مع ظئْه فالأحوط 
الجمع». 

وأا الصورة الرابعة: فيّم لأنّ المفروض كون الاحتمال غير معتدٌ به خصوصاً 
ان أغلب الأسفار لا يفارق مثل هذا الاحتمال» وعندئذ لا وجه لقوله: :و مع ذلك 
أيضاً لايترك الجمع؟. 

والحاصل انّ الاحتياط بالجمع في ثانية الصور ورابعتها لاوجه له. 


4. فيم| إذا خالف اعتقادٌ التابع مع المتبوع 
إذا اعتقد التابع انّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وني الأثناء علم 
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اله قاصد ها فقد أفتى السيد بوجوب القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة؛ 
وعلله بأنه إذا قَصَدَ ما قَصَده متبوعه فقد قصد المسافة وافعأء رهو كها لو قصد 
بلدا معيناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء انها مسافة فيكفي ذلك في 
القصر. 

وأورد عليه شيخ مشايخنا العلامة الحائري:# بأنْ مجرّد قصد المصاحبة وعدم 
مفارقة المتبوع» مع اعتقاده تفصيلاً بأنّ فصد المتبوع دون المسافة لا يوجب القصن 
وإلا لوجب القصر على طالب الآبق؛ لو علم في الأثناء أنَّ ما بقي مسن سيره 
بانضهام ما مضى منه يكون بمقدار المسافة: فإنّه قاصد من أل الأمر إجمالاً إلى 
السير إلى أن يصل إليه. وتنظيره بمن قد بلدا معيئاً يعتقد انّه دون المسافة فبان 
اله بمقدارها في غير محله. فإنْ بان قصك دُلبك؛ فقد فصد مسافة تبلغ ثمانية 
فراسسخ؛ وإن لم يفصد عدوان الَْاليةةوالظاهر من الأدلّة اعتسار قصد المسافة 
الواقعية» التي تكون ثانبة فراسخَ نفس الأمر ”وفيا نحن فيه فصد واقعاً السير 
إلى مادون المسافة واقعاً لاعتقاده بانتهاء سير المتبوع إليه وكذا الكلام فيه لو 
شك التابع في مقدار سير المتبوع؛ مع كونه قاصداً للمتابعة. 0( 

ووافقه السيد الحكيم ني ونزل المقام بمن تردد عئده مكان الضالة بين بلاد 
كثيرة مختلفة بالقرب والبعد. 

وقال السيد الأصفهاني في الفرق بين المقام والمثال الوارد في كلام السيد 
الطباطبائي؛ بأنّه فرق بين أن يكون المقصود معيّداً وبلوغه مقدار المسافة مجهولاٌ 
وبين أن يكون المقصود مجهولا» ومجرّد كون مقصود المتبوع في الواقع معيّناً لا يفيد. 
لصدق تعيين قصد التابع. ”7 
.١‏ الحاثئري: الصلاة: 295. 
؟. صملاة المسافر: 217 . 
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وفصل بعض المعلقين على العروة بين ما إذا علم التابع بأنّ مقصد المتبوع 
ومننهى سيره المكان المعين الكذائي؛ ولكنه اعتقد كونه أقلّ من المسافة: أو شك 
في كونه مسافة؛ ثم تبين كونه مسافة فيقص وبين ما إذا اعتقد ان منتهى سيره 
المكان المعين» الذي لم يكن مسافة واقعأء ثم بان أنّ|المتبوع أراد مكانا آخر أزيد 
من ذلك المكان ما يكون مسافة» أو شك في منتهى سيره ثمّ بان كونه مسافة؛ 
فيشم. 

و مع أن جلى مسن نأخر عن السيسد الطباطبائي خالفره وأفتوا بالاتمام إذلم 
يكن البافي مسافة شرعية؛ لكن الحقٌ التقصبره وله نظائر في الفقه؛ وكلّها من باب 
كفاية القصد الإجمالي إذا كان أصيل. 

.١‏ حجج النبن يي حجّة الوداع؛ لها فرغ عن السعي أمر الناس أن يُحلّوا 
إلأ سائق هديء وقد ساق 53 لدي قد ورد عل فثّة من اليمن على رسول الله 
وهر بمكة؛ فقال: يا رسول الله يان رأيت فاطمة قد أحلّت. عليها ثياب 
مصبوغة؛ فقال الرسول وي أنا أمرث الناس بذلك؛ وأنت يا علي با أهللت؟ قال 
قلت: با رسول الله إهلالاً كإهلال النبي؛ فقال له رسول الله: كنْ على احرامك 
مثل. وأنت شريكي هدبي. '"' 

فقد اكتفى في ينه بنية النبي الأكرم فجعل نيته َل مرآة لنيته واقعاً ولأججله 
أمره وبي بعدم الاحلال: وأن يبقى على إحرامه ولالم يكسن معه هَدْي جعله شريكاً 
في هديه, 

؟. إذا اقتدى بالإمام الحاضي وزعم انه زيد فبان اله عمرو صحت صلاته؛ 
لأن المفصود بالذات هو الإمسام الحاضي وتحيّل كوله عمرواً لا زيد لا يضرء بعد 
كون اسه هي الي الأولى فإِنَ الثانية من باب الخطأ في التطبين. 


'. لو صل المسافر بنيّة النهام غافلاً عن كونه مسافراً وسلّم في الثانية غفلة 
أو بزعم انها الرابعة صحّت صلاته. لأنه ل يقم إلى الصلاة إلا لامتثال أمرها فهو 
لدى الافتناح قصد امتثال الأمر الواقعي؛ لكنّه لأجل الغفلة عن حاله تخيل انَّ 
الأمر الواقعي هو الأمر بالتيام على وجه لو زالت الغفلة لما صل إلا قصراً. 

وأمًا المقام فالتابع بحكم انه تابعء قاصد بالذات السفر إلى ما قصده 
المتبوع وهذا القصصد مركرز في ذهنه؛ لا ينفسك عنه لكنّه لما تصور انّ مقتصد 
المتبوع دون المسافة لم يفصد المسافة» ولكنه قاصد ها بنية إجمالية» والحاصل أن في 
ذهن التابع إرادة وعلم. 

ما الأولى فقد تعلفت بالبنفر” إل )ريده متبوعه بلا إشكال. وأما الثان 
وهو أن المسافة ثلاثة فراسخ وهذًا العليم :إن كان يستعقب الإرادة: لكنّها ليست 
أصيلة» بل الأصيل هي الأو 

وبذلاك يظهر الفسرق بين مقامنا ومن قصد غريمه أو عبده الآبق وهو 
لايعلم مكانه؛ لأنه فاقد للقصد إلى المسافة الشرعية لعدم وجود طريق إليه 
كنية المنبوع في المقام ‏ فلا يقسال انه قاصد إلى ثمانية فراسخ, وهذا بخلاف 
المقامه فلو سئل التابع إلى أين نذهب؟ يقول: إلى المكان الذي يذهب إليه 
المتبوع. 

وبذلك يعلم أنْ التفصيل بين من علم مقصد المتبوع وزعم انه دون المسافة 
ومن لم يعلم أو زعم الخلاف فيقصر في الأول ويتم في الثاني لبس بوجيه لأنّه لو 
كان الموضوع هو قصد المسافة الشرعية بعنوانه التفصيل فلا يقصر في الأؤل أيضاً 
وإن كان الموضيع هو الأعم من التفصيلٍ والإمالي» فهو موجود في كلتا 
الصورئين. 


نصد قطم المسافة و ا ا 
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قسال السيد الطساطبائي: إذا أركب على دابة؛ أو القي في سفيئة من غير 
اختيار بأن لم يكن له حركة اختيارية: ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالابصال 
إلى المسافة إشكال» وإن كان لا يمخلر من قوّة. 

الوجهان مبنيان على أن الموضوع هو الابتعاد عن البلد بمقسدار المسافة 
الشرعية؛ أو فطعها مع الإرادة؛ ويمكن استظهار الوجه الثاني من فوله: اليس 
يريد السفر ثهانية» “اوقوله فتيه: الكان عليه أن ينوى من اللبل سفراً». 'وظهور 
قوله: إِنّْه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومهة, (" في الفعل الاختياري. 

وأمّا الوجه الأول فلا وجه سوق التمسِك بها ورد من الروايات من انه 
تخفيف وهدية من الله إلى عباده لتفليل المشفة. '!' وهو موجود في مطلق الابتعاد 
من البلد ولو بالعنف والاركاب واللهاب به في النومء ولعلّه ليس ببعيد. 

استدل السيد الحكيم على القفصر برواية إسحاق بن عبار الواردة في قوم 
خرجوا في سفر وتخلف منهم واحد قال في : «بلى إِنّا قضّروا في ذلك الموضع» 
لأنبم لم يشكّوا في مسيرهم. وان السير يد بهم». ** فإِنّه يدل على أن تمام الموضوع 
للتفصير هو العلم بالسفر ثمالية فراسخ. '") 

يلاحظ عليه: أنْ الموضوع في الرواية هسو كونهم غير شاكين في السفر مسع 
الإرادة» فالتجاوز عنه إلى مطلق من لايشك في كرن المسافة ثيانية من غير قصد 
يحمتاج إلى دليل. 
ار ؟. الوسائل: الحزم 8؛ الباب 4 من أبواب صلاة المسافر: الحديث .١‏ 
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2 الوسائل :ا ليزءة؛ الباب 7 من أبواب صلاة المسافن الحيديث .١١‏ 
المستمسكةنغرارة؟. 


الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة 


من شرائط التقصين قصد المسافة.» حدوئاً وبقاءً؛ ابتداء واستمراراًء وقد 
اكتفى المحفق بالشرط الثاني عن هذا الشرط» فلو عدل عن قصده أو تردد بحيث 
م يبق في نفسه قصد مسير ثمانية فراسخ ولو بانضمام الإياب. أتم. ونقل السيد 
الحكيم عن الحدائق نسبته إلى الأصحابب أُولاً واذعى اتّفافهم عليه. ولكن ظاهر 
عبارة الحدائق غير ذلك قال: والشْجب من جملة من الأصحاب ومنهسم صاحب 
المدارك حيسث إتْهم ذكروا هذا الشرظ رف يَوْردوًا عليه دليلاً حتى قال الفاضل 
الخراساني في الذخيرة بعد نفل ذلك متخ الأصاخاب : وحجتهم عددي غير 
واضححة. )١‏ 

وتدل عليه رواية إسحاق بن عمار في مننظر الرفقة: «و إن كانوا ساروا أقل 
من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفواء فإذا مضوا فليقصّروا», ' 

ومعنى «قاموا؛ أي ما برحوا في تلك الأرضء أو انصرفوا إلى بلدهم» وذلك 
لعروض الشك في القصد لأجل تملف الرفقة؛ فلم تكن المسافة مسافة شرعية 
مطلقاء حتى تعمٌ صورة الانصراف. 

وفي نقل أخر لتلك الرواية من العلل: 0و إن كانوا ساروا أقل من ذلك لم 
يكن هم إلا إتمام المصلاة؛ قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا بسمعون فيه 
.١‏ البحراني:الحدائق: ا 
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أذان مصرهم الذي خحرجوا منه؟ قال: بل إِنَّما فضّروا في ذلك الموضع لأنهم لم 
يشكوا في مسيرهم وان السير يد مبم؛ فلما جاءت العلة (الشك) في مقامهم دون 
البريد صاروا هكذا؛. (1) 

والرواية مروية عن طريق البرفي عن محمد بن أسلم؛ عن صباح الحذاء. 
عن إسحاق بن عمار. قال النجاشي: محمد بن أسلم هو الطبري الحبلي من بلاد 
الديالمة؛ أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان يقال انه كان غالياً فاسد الحديث. 
روى عن الرضا. ("“والظاهر ان القائل هو الغضائري وهو ححاك عن عدم ججزمه بها 
نقلهء مضافاً إلى أن اثقان الحديث يمير ضعف السئد. وأمّا صباح الحذاء؛ فهو 
أخو إسحاق بن عبار وهو من الثقات, 

وفي صحيح أب ولاد: دو إنأكنطكالم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدأًء 
فإِنَ عليك أن تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتفصير بتهام من قبل أن 
توم من مكانك ذلك: لأنّك لم تبلغ الموضم آلذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت: 
فوجب عليك قضاء ما قصّرت وعلبك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى 
منزلك4” فان الحكم بقضاء ما صلاه قصراً يدل بالأولوية على وجوب الاتمام لو 
صل أداء كما دلت على وجروب الاثمام عند الانصراف. 

نعم الصحيحة مشتملة على أمرين أعرض عنهما الأصحاب: 

.١‏ المضايقة في قضاء الصلوات حيث قال: من قبل أن تؤمٌ من مكانك 
ذلك».والأصحاب إلآمن شد كابن إدريس عل المواسعة. 

.١‏ بطلان ما صلآها قصراً عند عدم طروء الشك؛ وسيوافيك الكلام فيه؛ 
.١‏ الوسائل: المزء © ؛ ألباب ‏ من أبواب صلاة المسافن الحديث 1١‏ . 
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وعلى كل تقدير لا يمنع عدم العمل ببعض أجزاء الرواية» عن العمل بغيرها. 

فإذا كان التردد؛ هادماً للموضوء: فإِنَ هناك صوراً أشير إليها في العروة. 
وإليك بيانها: 

.١‏ إذاعدل قبل بلوغ الأربعة أو تردد. 

'. إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على عدم العود. 

'. إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان متردداً في أصل العود وعدمه. 

4 إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة 
هناك عشرة أيام. فيتمٌ في هذه الصور جميعها لعدم بلوغ المسافة؛ الحدٌ الشرعي 
منهاء إما لأنه لم ينطع الأربعة؛ أو“قطعهًالكن با انّه عازم على عدم العود. أو 
شاك أو عازم بعد إقامة العشرة. 

فلا يكون المجمرع داحَلاةفيالمبتنافة التلفيقيّة: 

نعم يجب القصر في الصورة التالية: 

4. بعد بلوغ الأربعة, صار عازماً للعود من غير نيّةَ الإقامة عشرة أيّام؛ من 
غير فرق بين رجوعه ليومه أو غده بل وإن بقي متردداً إلى ثلاثين مع الحزم بالعود 


فيادام لم يتجاوز الثلاثين يقصر. 
”. تلك الحالة لكنه تجاوز الثلائين» فهو يئم كما هو واضح. 
بقيت هنا فروع نشير إليها: 


الفرع الأوّل: كفاية بقاء نوع القصد 


يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو 
قصد السفر إلى مكان خصوص. ثم عدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقى 





مسافة؛ والمخالف هو الشهيد في روض الجنان حيث قال بأنْ المدار هو المسافة 
الشخصية. 7" ويكفي في الدليل: رواية إسحاق؛ حيث قال: «إن كانوا بلغرا 
مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أفاموا أم انصرفوا» ' فأوجب القصر 
عند العدول من الامتدادبة إلى التلفيقية. ومثله رواية أبي ولاد: 7إنْ كنث سرت في 
يومك الذي حرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك 
كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك», 0 

مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على التفصير في ثهانية فراسخ» أو في بريدين أو 
بياض يوم؛ فإنّه شامل للا نيسة الشخصية وغيرهاء وليس الموضيع للتفصير أمراً 
عبادياً يتوقف في تحديده» بل هو أمر عشرفي» فإنْ الموضوع هو السفسر إلى ثهانية 
فراسخء سواء كان بقي على قصده الشتيخصي أوعدل منه إلى أخخر. 


الفرع الثاني : فبها لو تردد في الأثناء 

لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الحزم» فهنا صور أربع: 

١و؟.‏ عاد إلى الجزم وكان البافي مسافة شرعية سواء قطع شيئاً من الطريق 
أو لاء وذلك لأنّ المفروض أن الباقى مسافة شرعية» فهو موضيع للتقصير سواء 
صم ضمٌ السابق إلى الباقي أو لاء إنما الكلام في الصورتين الباقيتين: 

". عاد إلى الحزم ولم يكن البافي مسافة شرعية لا امتدادية ولا ملفقة. و 
بفطع شيئاً من المسافة حال الترديد. 

4. عاد إلى الجزم ول يكن الباقي مسافة شرعية؛ وقد قطع شيثاً من المسافة 
١‏ روش المثان:686/. 


ل" الوسائل: ليزم 6 الباب ؟ من أبواب صلاة المسافن الحيديث ١5‏ , 
1 الوسائل: الحزم © ؛ الباب 2 من أبواب صلاة المسافن اطيديث ١‏ . 





حال الترديك. 
فالكلام في صحة ضم اللاحق إلى السابئ حتى يصير المجسوع مسافة 
شرعية. 


ما الصورة الأولى فالظاهر البقساء على التفصي فإن قصد المسافة وإن زال 
حسب الدقة لكلنه عاد ثانياً بنظر العرف» ويدل عليه إطلاق رواية إسحاق بن 
عار الواردة في منتظري الرفيق الذي لا يستفيم لهم سفرهم إلأبه حيث صاروا 
مرذدين بين المضي والانصراف: فقال: «و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ 
فليتموا قاموا أو انصرفواء فإذا مضوا فليقصّروا؛ وممل الشاهد هو قوله: «فإذا 
مضوا فليقصّروا؛ وادعاء انصرافه إلى ماءإذ! كان الباقي مسافة بلا وجه. 

والعجب من شيخ مشايخنأ العلامةالبائري حيث فسّر قوله: «فإذا مضوا 
فليقصروا بأنْ الكلام مسوق لبان أن مَامَضى لا يضم بالبافي لانقطاعه بالترديد 
فالسير الذي يحسب من السفر بشرائظه هو السير وقت المضي. () 

فبذلك يعلم عدم الوجه للاحتياط؛ كيا في تعبير السيد الطباطبائي: وكذا 
إن لى يكن مسافة في وجه لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط . 

وأمّا ما ربما يقال ان حكم ما قطعه أوَلاً زال من جهة العزم على العدم أو 
التردد فلر عزم على الذهاب ثانياً يكون هذا سفراً جديداً لاب أن يكون بنفسه 
مسافة؛ غبر تام؛ فإنّه حسب الدفة الفلسفية سفر جديد. وأمّا بلحاظ الدقة 
العرفية فهو امتداد للسفر الواحد بنية واحدة: والظاهر ان القائل تعامل مع 
المرضوع معاملة سفر المعصية؛ حيث إنه لو رجسع عن المعصية يجب أن يكون 
الباقئي مسافة:؛ أو معاملة الصوم حيث إِنّ التردد في المي يبطل؛ مع أن المقام 
بفارق الموضوعين؛ للفسرق بينه وبين سفر المعصية حيث انشئ وم يكن جزءا 


سسا لا سس ع با ا بي ل ا 


.١‏ الحائري: الصلاة: ؟١4.‏ و العبارة بعد لا تخلر من إجمال. 


استمرار قطع المسافة ل ل 
للسفر الشرعي بخلاف المقام؛ كها انه يفارق الصوم حيث إِنّه يجب الإمساك مع 
النية في جميع الآنات دون المقام. 

أمَا الصورة الثانية أي إذا قطع شيئاً في حال التردد أو العزم بالعدم؛ ثم عاد 
إلى الحزم مع عدم كون الباقي مسافة شرعية ولو ملفقة ففيه وجوه: 

.١‏ القصر مطلقاً. 

". التمام مطلقاً. 

؟. التفصيل بين ما يكون ما قطعه ألا حال الجزم مع ما يقطع بعد العود 
إلى الجزم مسافة بعد إسقاط ما تخلل بينهما فيقصر و إل فيتم. 

ما وجه الأول فلعود ما كان سنثا للضي فيكفي في تحقّق المسافة مجموع ما 
مضى وما بقي وما تخلل. 

يلاحظ عليه: أنْ الموضيع ليبن فطلم المستافة بن هوهو بل مع القصد ومعه 
كيف يلحق به المتخلّلُ الفاقد للقصد إلا أن يكون شيئاً لا يذكر قابلاً للتسامح في 
نظر العرف, على تأمل. 

أمَا وجه الثاني: فقد استظهره شيخ مشايخنا الحائري من رواية عمّار”' 
وصفوان”' ان المسافة المحدودة يعثبر فيها أن تكون مقرونة بالقصد بأجمعها في 
حال السير وعدمه واحتيال أن يكون القصد معتبراً في حال السير لاف الظاهر 
من أسلوب الكلام, " 

ولو صح ما ذكره لزم الإتمام فيها إذا لم يتخذل بينهما سير بسلا قفصد وهو كما 
ثرى. 





.١ من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ٠" الوسائل: الجزء2: امباب‎ .١ 
. ١ ؟. الوسائل: الحزءة؛ الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ 
.1 ١١ اشائري: الصيلاة:‎ 


وأما الثالث أي القصر إذا بلغ ما بقى مع ما سبق بإسقاط ما سار في حال 
التردد أو العزم على العدم ثم نية فراسخ و إلا فالإتمام. 

فيقال انّه أشبه ببيع صاع من صيرة بصورة الكل من المعّن» فالواجب عليه 
تسليم صاع من هذه الصبرة بين الأصوعة المختلفة؛ وعلى هذا فا موضصوع سير 
ل نية فراسخ مع القصدء والمفروض انه منطبق على الملفق ما مضى وما بقي بعد 
حذف التخلل. 

يلاحظ عليه: وجود الفرق بين المقام والكل في المعين حيث إِنْ نسبة جميع 
الأصوعة متساوية إلى المبيع وكل صاع يصلح أن يكون مصداقاً له بخلاف المقام 
فإنْ هنا مصدافين للموضوع؛ قطع ثهانيّة,فراسخ على وجه لا يتخلل بينها سير بلا 
قصد. وقطعها مع تخلله وليبشش الِصدَآقانٍ متساويي النسبة إلى الموضسوع في 
الوضوح والخفاء. والح هو الإمام بَدَعَوَىَ قصور شمول إطلاقات الغانية فراسخ 
بها إذا تخلل بينهما شيء وهذا هو آلوتجه لَلإتَام لا اعتبار القصد في جميسع آنات 
السفر حتى يصح الموضوع كالصرم؛ بل والأحوط هو الجمع. 


الفرع الثالث: فيه إذا صل قصراً ئمَ عدل 

إذا صلّى قصراً ثم عدل عن قصده فهل تجب اعادة ما صلاه قصراً بصورة 
التماع أو لا؟ ومثلها القضاء. قال في الحدائق: المشهور هو الثاني 7" 

أفنى به الشيخ في «النهابة»؛ وابن إدريس في «السرائراء وابن سعيد في 
«الجامعة قال الشيخ: فإن خرج بنية السفر ثم بدا له وكان قد صل على التقصير 
فليس عليه شيء. 17! 


1786 /1١:قئادعلا البصرائي:‎ .١ 
؟. النهاية:1؟1,‎ 


اسشمرار قطع المسافة 00 

وقال ابن إدريس: فإن خرج بنّة السفر ثم بدا له قبل أن يبلغ مسافة 
التقصير وكان قد صلى قصرأء فليس عليه شيء ولا قضاء ولا إعادة. ١١‏ 

وقال ابن سعيد: وإذا نوى المسافة وخرج ثم بدا له عن السفر فإن كان قطع 
أربعة فراسخ فعل تقصيره مالم ينو المقام عشرأء وإن كان دونها تم وكذلك لو 
لبث في طريفه يتنظر رفقة ولا يعيد ما صلى, !" 

ويدل عليه مسن النصوص: صحيحة زرارة قال مسألت أبا عبد الله عن 
الرجل يرج (مع القوم) في سفر يريده فدتصل عليه الوقث وقد خرج من القرية 
على فرسخين فصِلُوا وا نصرفوا وانصرف بعضهم في حاجة له فلم يقض له 
الخروجء ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها زكعتين» قال: تمت صلاته ولا يعيد. 

وقال في الحدائق: إِنْ في الوافي في أذيل هذا الخبرةيشبه أن يكون قد سقط 
لفظ *مم القسوم' بعد 'مخرتع: ".كبا في الفقيه كذلبك».'"وعلى كل تقدير , 
فالضمير في لاثمت صلانه ولا يعيد؟ راجع إلى البعض الذي انصرف فلم يقض له 
الخروج؛ واحتهال أن الجملة راجعة إلى الباقي على القصد وم يبد له العود | عليه 
شيخ مشايخنا الحائري؛ ضعيف جذا*! إذ أيْ شبهة في صحّة صلانه كي يسأل 


عنها. 
والصحّة موافقة للقاعدة أيضاً لأنّه صلل صصسلاة مأمورا با وامتشال الأمر 
يقتضي الإجزاء. 


والمهم اثبات اله مأمور به: فهناك احتمالان: 


,؟141١‎ /١:رئارسلا‎ .١ 

؟. الجامع للشرائع:*417. 

*'. البدوق: الفقيه:1/ 161؟. ولي الوسائل مثله. 

؛. كتاب الصلاة: 4٠١‏ . و قد ذكر في ذيل كلامه وجهاً للسؤال عن صِضية كلامه. 


4 اق اموق امن 13 الام د اط قا م تع جد شمياة التال 


ألف. الموضيع هو قصد المسافة مع قطعها وإن كان على نحو الشرط 
المتأخ فلو صلاها في الطريق وقطع المسافة الشرعية؛ تمت صلاته لحصول الشرط 


في محله. ولولم يفطم كشف عن عدم الموضوع. 
ب.الموضوع هو قصد المسافة وعدم الشك في قطعها حال الصلاة سواء 


0 كان ا الأول» فعليه الإعادة لعدم الأمرء بانتفاء الشرط (قطع 
المسافة) في محله. بخلاف ما لو كان الموضوع هو الثاني. 

ويمكن استظهار الوجه الثاني من رواية إسحاق بن عمار الواردة في غير 
هذا المقام لكن يمكن استنباط حكم المقام منها أعني: «أليس قد بلغوا الموضع 
الذي لا يسمعون فيه أذان مصزهام الذي /خريجوا منه. قال: بلى إِنَّا قصروا في ذلك 
الموضع؛ لأنهم لم يشكواني مسيرهم وان السير يد بهمء فللا ججاءت العلة في 
مقامهم دون البريد صاروا هكذا». 7" 

نوضيحه: أنه سثل الإمام عمّن بدا له في أثناء السفرء فأجاب الإمام 
أن للمسألة صورتين! 

.١‏ بداله بعد قطع المسافة الشرعية وهذا يقصر ولا يضره البداء. 

". بدا له قبل قطع المسافة. وهذا يتم في موضع عروض الشك وبعده؛ 
وعندئل عاد السائل وقال: ما الفرق بين هذه الصورة التي حكمتم فيها بالاتمام 
ومن قصّر قبل قطسع المسافة الشرعية كما إذا قصر عند خضاء أذان مصره؟ فأجاب 
الإمام بالفرق بين الموردين» بإذعانه ويقينه باستمراره في السفرء في المقيس عليه 
وطروء الشك عليه في المقيس. 


رساي مام ١-0-6‏ اس سلل سد يللدم 


| ا اده ا لك ل ا 


هذا هو توضيح مفاد الرواية. 

وأمًا استنباط حكم المقام منها فثقول: 

إن قوله: «إتهم لم يشكوا في مسيرهم يحتمل أحد الأمرين: 

ألف. ان الموضيع هو الجزم حال الصلاة؛ مع قطع المسافة الشرعية ولو 
بعد ها. 

ب. ان الموضوع هو نفس الجزم حال الصلاة سواء قطع المسافة بعدها أو 
لاه فعلى الأول يكون الأمر في المقام تيليا وعللى الثاني يكون الأمر واقعياً والرواية 
وإن كانت ظاهرة في الثاني» ولكن مورد التعليل يشثمل - وراء القصد_ على قطع 
المسافة» والاستدلال بالتعليل الوارد فالحازم مم قطعها؛ على الحازم حال الصلاة 
مع عدم قطعها بعد كا هو المفروض» لايخل ىعن إشكال. 


دليل من قال بالإعادة 

استدل من قال بالإعادة مطلقاً في الوقت وخخارجه بروايتين: 

1. خبر حفص المروزي: «و إن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد 
المقام ١‏ فعليه التهامء وإن كان قصر ثم رجع عن ننه أعاد الصلاة». 9) 

و الفرسخ الخراساني يعادل فرسخين في غيرهاء وجه التمام انه وإن قطع 
أربعة فسراسخ. لكنّه ليس بمسافة شرعية امتدادية ولا تلفيقيّة لأنه قصد إقامة 
عشرة أيام قبل الرجوع. 

.١‏ إقامة عشرة أيَام و بذلك تخرج قطع أربعة فراسخ عن كونها مسافة شرعية لكون الاقامة من فواطع 


السفر. 
١‏ الوسائل: الجزء 5: الباب 7 من أبواب صلاة المسافر المديث 4. 


؟. صحيحة أب ولآد في حديث: ... وإن كنت لم تسر في يومك الذي 
خرجت فيه بريدأء فإِنْ عليك أن نفضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك 
بالتقصير بتهام من قبل أن تؤم من مككانك ذلك؛ لأنك لم تبلغ الموضمٌ الذي يجوز 
فيه التقصير حتى رجعتٌ فوجب عليك قضاء ما قضرت, 7 

وهل هناك جمع دلالي» أو ينتهي الأمر إلى الترجيح بالمرجح؟ يظهر من 
الشيخ في «الاستبصار؛ وجود الجمع الدلالي وهو حمل روايتي المروزي وأبي ولاد 
على داخل الوقت؛ والصحيحة على خارجه. '' وهو غير تام في كلا الطرفين ما 
في صحيح زرارة فقد جاء فيها: انمث صلاته ولا يعيد» والإعادة ظاهرة في الفعل 
داخل الوقت. إلا أن يقال انه كذلك:في,مصطلح الفقهاء دون مصطلح الأئمّة 
فهي عندهم أعمّ من الوقت وخخارجه 

وأمّا في صحيحة أي ولاد فالمفروض انه بدا له الرجوع إلى الكوفة» وقد صل 
الظهرين قصرا بشهادة قوله: #فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدالي في الليل 
الرجوع إلى الكوفة» فالقضاء في قوله: افإنَ عليك أن تقضي كل صلاة صليتها...؛ 
تحمول على معناه المصطلح. 

وهناك جمع دلالي آخر وهو حمل الإعادة على الاستحباب لكون صحيح 
زرارة نصاً في عدم الوجوبء لكنه يشم في رواية حفصء حيث قال: (اعاد الصلاة» 
فبقال أعادها استحباباً لاني رواية أبي ولاد وقد جاء فيها: #فإنّ عليك أن تقضي 
كل صلاة صِليتها في يومك ذلك بالتفصير بتمام من قبل أن نؤم من مكائك ذلك؛ 
فإنَ لحن الحديث لا يلائم الاستحباب. عل أنه من المحتمل أن تكون العبارة 
بمعنى البطلان الوضعي؛ فكيف يحمل على الاستحباب؟ 


. ١ثيراحلا الوسائل: الجزء #. الباب 6 من أبواب صلاة المسافر‎ .١ 
؟ الطومي: الاستبصار:8/1/؟؟.‎ 





استبرار قطع المسافة سب ل ا ل ا 1 العفو ا 


هذا إذا قلنا بوجود الجمع الدلالي بينهما ولو أنكرنا ذلك كما عرفت - 
فالرجيسح لصحيحة زرارة لكونها المشهورة؛ والترجيح بالشهرة مقدم على سائر 
المرجحات» حتى الترجيح بالتعليل الوارد في رواية أبي ولادء أعني قوله: «لأنّك لم 
تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التفصير) ولو قلنا بعدم وجود الشهرة وائْها ليست 
كانه قلي الل عدر لخر فالمرجع هر قاعدة الااجزاء. لأنه صل وقد 
انطبق عليه عنوان الصلاة قطمأمن دون توقف عل قطع المسافة» فيسقط أمره 
لاثّفاق العلماء على عدم وجوب الصلائين على مكلف في يوم واحد. وأمّا كون 
المرجع هو استصحاب التيام فليس بتياءء لتخلل اليقين بالقصر بين زمان اليقين 
بالتيام وزمان الشلك فيه كيا لا يخفى . 


الشرط الرابع : عدم قصد قطع السفر بالقواطع 
إن قواطع السفر ثلاثة: 


١‏ المرور على الوطن. 

؟. اقامة عشرة أيام في مكان. 

*. إقامة ثلاثين يوماً متردا فين في الْيوم الواحد والثلاثين. 
م إن هذا الشرط يذكر في مقامين: 


الأل: في هذا المقام؛ أعني: تحديد السفر الموجب للقص. فيكون شرطاً 


لأصل مشروعية القصر. 
الثاني في باب القواطع أي ما يقطع السفر ويزيل حكمه بعد تحقّقه وإيجابه 
الفصر فيكون شرطاً لاستمراره. 


ثم إن المذكور في مبحث القواطع عبارة عن كون نفس المرور؛ أو إقامة 
العشرة» أو الإقامة في مكان واحسد ثلاثين متردداً قاطعاً للسفر موضوعاً ىما في 
الأؤل» أو حكما كما في الأخيرين على اخحئلاف في الإقامة كيا سيأتي. فيكون اشتراط 
عدم هذه الشروط الثلاثة شرطأ لاستمرار القصر. 

وأمًا المذكور في المقام هو ان قصد أحد القواطع من أُوْل الأمر شرط لأصل 


عدم تمد قطع السفر بالقواطع اا قا خافن ات أباف اشس سا ار 
الحكم بالتقصير؛ لا لاستمراره فمن يقصد العانية؛ لكن بقصد المرور على الوطن 
في أثناء قطعهاء يتم من أول الأمرء لففدان شرط أصل الحكم بالتقصير. 

وليعلم أن ما يمكن أن يكون عدمه شرطاً في المقام هو الأمران الأولان, لا 
الثالث؛ لبداهة عدم معنى لقولنا؛ #شرطية عدم قصد الإقامة في محل متردداً 
ثلاثين بوماً؛ إذ لا يعمل أن تكون الإقامة المترددة» مقصوداً للإنسان من بدو 
السفر ححتى يشترط عد مه. 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان هنا صورتين: 

الأولى: إذا انشأ السفر مسع قصد أحد القاطعين من المرور على الوطن؛ أو 
إقامة عشرة يام فمرٌ عليه أو أقام في مكان عشرة أيّام؛ فلا شك انه يتم فيهماء وأمًا 
حكم الباقي من المسافة فيتبع وجود اللسافة الشرعية الامتدادية أو التلفيقية 
بصورها المختلفة وعدمه اتّفاقاً لدى اسطيميم فانّه ليس بموضع بحث ونقاش حتى 
عند القائل بعدم الشرطية كصاحب اللخيرة» وشيخ الشريعة ‏ قدّس سرهم" 
لأنّ روح هذه عبارة عن إيجاد القاطع المسلم عند الكل. 

الثانية: إذا الشأ السفر مع نية أحد القاطعين لكن عدل بعد ذلك عن 
قصده: فهذه الصورة هي التي تظهر فبها ثمرة النزاع فالقائل بالشرطية؛ لا نجسب 
ما قطعه مع هذه النية من المسافة الشرعية وإِنّْها يحسب المسافة مئل عدل عن نيّنه 
فإن بلغ الباقي الحدّ الشرعيء بُقصّر وإلآ فلاء وأمًا القائل بعدم الشرطية كصاحب 
الذخيرة وشيخ الشريعة ‏ قدّس سرّهما ‏ فنيّة القاطع لم تكن مخلّة من بدء الأمر؛ 
حتى يكون العدول عنه مفيدأء فلو كان المجموع من بداية السفر إلى نهايته مسافة 
شرعية يُقصّر و إلا فلا. 

و بذلك يعلم ان ما ذكره السيد الطباطبائي في المسألة الخامسة والعشرين 


.١‏ عل مافي تقريرات الوالد, 





هو موضيع ظلهرر الثمرة بين القولين؛ أعلي: ما إذا نوى أحيد القاطعين. ثم عدل؛ 
لا ما إذا نوى وحفق إذ ليس فيه أيّ شك في انه يتم إلا إذا كان الباقي على مقدار 


المسافة. 
و يمكن الاستدلال عل الشرطية بالأمور التالية بعد تسليم كون السوطن 
والإقامة قاطعين للسفر موضوعاً. 


.١‏ أن الشرطية نتيجة الجمع بين أدلّة قصد المسافة الشرعية: وأدلّة كون 
المرور على الوطن أو الإقامة في مكان عشرة أيّامٍ من قواطع السفر موضوعاًء وهذا 
ما يسمّى بدلالة الإشارة نظير استفادة كون أقل الحمل؛ ستة أشهر من الأبتين 
المباركتين. 7 

توضيحه؛ أنْ المرور على الؤطرٌ/قاظماللوتصوع السفر عرفاً وشرعاًء فلا يصدق 
على المجتاز والمارّ عليه مسافرا إلا بآلعناية والمجال لِأنّ السفر هو التغرب عن 
الأوطان. فلا بيجامع مع التواجد فيه» وي الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين فا: 

تغرب عن الأوطان في طلسب العلى فسافر قفي الأسفار خمس فوائد 
تفرج قم واكتسساتٌ معيشة وعلم وداب وصحبية ماحد 
ومثله الأقامة قُ مكان عسشمرة أيام. فإنه قاطع لموضوع السفر شرعاء وإن لم 
يكن كذلك عرفاً لكن الشارع نزله منزلة الوطن؛ وقسد ورد في رواية زرارة عن أبي 
جعفرقئية فال: امن قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام المصلاة وهو 
بمنزلة أهل مكة...4. 9) 
وبذلك يعلمء ان المسافر في نظر العرف هو خملاف الحاضر في الرطن فقط» 
.١‏ البقرة/ *؟؟؛ الأحقاف/ .١8‏ 
؟. الوسائل: الجزء 3 . الباب ١8‏ من أبواب صلاة المسافره الحديبث .١٠١‏ 
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وأمّا في لسان الشارع فهو خخلاف الحاضر والمقيم فالأخير غبرمسافر: بحكم رواية 
زرارة وغيرها مما سيوافيك في فصل قواطع السفر. 

ويدكن إنتعاده ين ثرله سبعانه: 0 وَ جَمَلُ ئْ من جلو الأعام ير 
تَستَخِفُونها يَومَ ظعِْكُمْ و سو إقامدِكُمْ ومن أصوافها و أوبارها وأشعارها أثاثاً و 
مناعاً إلئ حينٍ 6 (الئحل/ )8١‏ والظعن هي الحركة وهي كناية عن السفرء فعدت 
الإقامة مقابلاً للفلعن. (') 

إذا تبيّن ذلك فمن جانئب دل الدليل على أن المتواجد في الوطن: أو المقيم 
في مكان ليسس بمسافس ومن جانب دل الدليل على لزوم قصد المسافة وإرادة 
السفر ثمانية فراسخ كا في مرسلة صفوان: الِأنْه خرج من منزله وليس يريد السفر 
لالبة فرأ سخ» ” ومعنى ذلك انه بجسااعليه/أنا يكون قاصداً للسفر الشرعي من 
زمن إنشائه إلى خبايته؛ وهذا لا مجتمع.مع جزمه بأنّه يمر على الوطن أثناء السفر أو 
يقيم فيه عشرة أَيّام لأنْ هذا القصد ‏ حتّى وإن لم يتحق ‏ يمنع عن قصد 
المسافة الشرعية غير المتخلّلة بينها شىء أخصر إذ كيف يمكن له أن يقصد السفر 
بقطع ثيائية فراسخ مع أنه يعلم بأنه لبس بمسافر في أثنائها عندما مرّعلى الوطن 
أو أقام» في مكان فضم أدلّة الحكمين ينتج هذا الشرط الرابع. 

و إن شئت قلت: إذا كان عنوان المسافر على طرف النقيضض من المتواجد في 
الوطن أو المقيم في محل ومعه كيف يصِمٌ لمنشئ السفر أن يقصد السفر الشرعي: 
مع انه يعلم اله في الأثناء يخرج عن كونه مسافراً ويكون إمّا حاضراً أو مقيراً؟ ومثل 
هذا يمنع عن تمشي القصد عن بدء الأمر. 

:)١78-١144 يقول العلآمة الشيخ مصطفى التبريزي المجتهدي(‎ ١ 


أناغعت على فلبي الكآبةٌ و الكربُ عشبّسسة زم العيس للظعنٍ الركبُ 
".الوسائل: المزء 8: الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث١,‏ 





و ربا يستدل ها تسارة بانصراف أدلّة القصر عن مشل هذا الفسرد. وأخيو 
باستصحاب التمام 27 

أقول:ادعاء الانصراف فيما إذا تحقّق المرور أو الإقامة فصحيح. وأمًا إذا م 
بتحقق كما إذا نوى في بسدء السفر ثم بداء فلا نسلم عدم شمول أدلة القصر له. 
وأمّا الاستصحاب فهو أشبه بتبدل الموضوعء لأنه صار مسافراً وإنّا بدا له المرور 
أو الاقامة فكيف يستصحب حكم التهام المنقوض بقصد السفر قبل البداء وقد 
عرفت انْ الثمسرة بين القولين تظهر فيها إذا بدا له المرور ولكن لم يتحقق لا فيها إذا 
تحقق: فإنْ الإتمام فيه ئما لا غبار عليه إلأ إذا كان الباقي على حدٌ المسافة الشرعية. 

ثم إن المخالف هو صاحب اللتخيرة وو يفسر عبارة العلآمة في إرشاد 
الأذهان بالنحو التالي: إن من شاط تنوك القصر أن ينوي مسافة لا يعزم عل 
إقامة العشرة في أثنائهاء فلو نوى مثلاً قظع ثانية فراسخ لكن يعزم على أن يقيم 
عشرة في أثنائها م يجب التفصير لاف موضّع الإقامة ولا في طريقه. وقد صرح 
الأصحاب كالمصنف وغيره بهذا الحكم. ولا أعرف فيه خخلافا لكن إقامة حجّة 
واضحة عليه لا يلو من إشكال. فإن النصوص مختصة بالحكم الأول (أي من 
سافر وقطع) لا من نوى القطع ثم بدا له. 217 


فروع 

الأل:لو كسان مترّدا في نية الإقامة أو المرور على اسوطن قبل بلوغ الا نية 
قال السيد الطباطبائى: يتم؛ وأضاف: نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردداً 
إلا أنه يجنمل عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة. 


.١‏ التراقي: المستثد:8/ 4 7؟: الطبعة المديثة. 
؟. السبروارى: اللنخيرة:/* 4, 








عدم قصد قطع السفر بالقواطم 9 *3*ظ1' وس ا ا 

أقول:إِنَّ إخلال التردد في المرور أو الإقامة لأجل اتّهما يخلان بالجزم بالسفر 
ثيانية فراسخ كالعلم وأمًا قوله: «إلأ انّه يحتمل عروض مقتض لذلك...1» فلايدٌ 
من حمله على احتمال عروض مانع عن تأثير المقتضي كمواجهة اللص أو العدر 
وكان الاحتمال بمنزلة لا يعتني به العقلاء. وقد مر نظيره أيضاً. (') 

الثاني: لو كان حين الشروع في السفر «أو في أثشائهة © قاصداً للإقامة أو 
المرور على الوطن قبل بلوغ الثهانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترّداً 
في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم لعدم الأمرين. 7 

أقول: هذا الفرع هو محل ظهور الثمرة بين القولين: اشتراط عدم نية القاطع 
وعدم اشتراطه. فعلى القول الثاني يقِضي:وعلى الأول. يأني ما أفاده السيد مسن 
التفصيل. 

.١‏ إن كان ما بقى بعد العدول مسافة في نفسه (أو مع التلفيق بضمٌ الإياب 
إلى الذهاب) فيقصى لكونه انشاء سفر جديد. 

5 لو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازماً عل 
العود قر لكون المجموع ثانية فراسخ؛ وقد عرفت عدم شرطية العود من يومه. 

“*. لو كان أقل من أربعة بل ولو كان فرسخاً يقصر إذا كان الباقي مع العود 
ثانية» وقد تقدم عدم شرطية كسون الذهاب أربعة بل يكفي إذا كان المجموع 
ليا نية. 

الثالث: لولم يكن من نيته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع 
مقداراً من المسافة: ثم بدا له قبل بلوغ الثهانية ثم عدل عما له بداء وعزم على عدم 
.١‏ لاحظ المسألة 14؛ فوله:«انعم لو شلك في ذلك فالظاهر هو القصرة. 


؟. الأولى تركه لأنه يأني في المسألة التالية, 
*. كان عليه أن يترك هذا القسم؛ لأنه نفس الفرع الثالث. 








الأمرين؛ فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عيا بدا له 
مسافة ؟ 

وقد مرّنظير المسألة في الشرط الشالث (' ومناط الحكم في كلا المورديين 
واحد: وهو إذا قطع شيثاً من المسافة بين العزم المخل, والعزم المصحح: فلا 
يلحق الباقي بالسابق؛ بخلاف ما إذا لم يقطع فيكون السير أمراً واحداً وليس 
السفر كالصوم حتى تعتبر فيه النية في جميع الآنات حتى في غير حال القطع. 


١الاحظ‏ المألة*؟. 


الشرط الخامس: أن يكون السفر سائغاً 


يشترط في وجوب التقصير كون السفر سائغا والمراد منه عدم كونه محرماًء 
سواء أكان واجباً أم مستحباً أم مباحاً أم مكروهاء ويقابله السفر المحرم. 

ثم إِنْ المراد منه أحد الأمرين: 

.١‏ أن يكون نفس السفر بعنوالثه حرَّسأًء كما إذا عبى المولى عن السفر بها 
هو هو. 

؟. أن يكون السفر محققا آثم و المتغرم.كالفرار؛من الزحف. ونشوز الزوجة» 
وعقوق الوالد: والإضرار بالبدن؛ فإِنّ هذه العناوين تتحقق بئفس السفسء فإن 
المحرم في لسان الأدلّة شيىء: والسفر شيء أخخر, لككن السفر محقق لتلك العناوين 
حتى فيما إذا نذر عدم السفر إذا كان في تركه رجحانء فإِنّ الواجب فيه هو الوفاء 
بالنذر والمحرم هو نقيضه وهو متحقق بالسفر. 

وبذلك يعلم الضعف في كثير من الكلمات حيسث يمثلون لكون السفر 
حراماً بالفرار عن الزحف وإباق العبد؛ وسفر الزوجة بدون إذن الزوجء وسفر 
الولد مع بي الوالدين: في غير الواجب والسفر المضن مع أن المحرم بالذات ليس 
نفس السفرء غاية الأمر يكون السفر محققاً له. 

*. أو كانت غايته أمراً محرماًء كيا إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة؛ أو 
للزناء أو لإعانة ظالىء أو لأخخذ مال الناس ظلياً ونحو ذلك. 





. أو كانت غايته أمرأ محللأء كالتجارة؛ ولككن ربا يتفق في أثنائه أمر محرم 
كالغيبة» أو ترك السواجب. وهل الشرط هو خملوه من القسمين الأولين أو يعم 
الثالك أيضا؟ احتهالات ولنذكر بعض الكلمات: 

قال الشيخ الطوسي: ولا يجوز التقصير إلآلمن كان سفره طاعة لله أو في سفر 
مباح وإن كان سفره معصية أو اتباعاً لسلطان جائر لم يج له التقصي. وكذلك إن 
كان سفره إلى صيد هو أو بطر لم يجز له التقصير 7 

وقال أيضاً: المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر مثل أن يخرج لقفطع 
طريق؛ أو لسعاية بمسلمء أو معاهدء أو قاصدا لفجوره أو عبد أبق من مولاه؛ أو 
زوجة هربت من زوجها أو رجل هريب من غريمه مع القدرة على أداء حقّه؛ ولا 
يجوز له أن يفطر ولا أن يأكل ميتة (إ! أضطرٌ) . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد 
وإسحاق» وزادواء المنع من الصلاةختلى:الراحئلة والمسح على الخفين ثلاثاً والجمع 

وفال قوم: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء. ذهب إليه 
الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 27 

وقال ابن البراج: وأمًا المباح فهو مثل سفر التجارة وطلب الأرباح لذلك 
وطلب القوت لأنفسهم ولأهليهم: وأما القبيح فهو مثل سفر متبع السلطان 
الجائر مخثاراً ومسن هو باغ» أو عاد أو يسعئ في قطع الطريق, وما أشبه ذلك: 
ومن طلب الصيد للّهو والبطر. 7" 

قال ابن إدريس االعترعل اريمة أقسام: ...والرابع سفر المعصيسة؛ مثل 


.١‏ الطوسي: النهاية: ؟7؟1. 
؟. الطوسي: الخلاف:١/‏ 281 برقم 149؟. 
* ابن البراج: المهذب:١1/ .15١‏ 


أن يكون السفر سائغاً 1 
سفر الباغي والعادي؛ أو سعاية؛ أو قطع طريق؛ أو اباق عبد من مولاه» أو نشوز 
زوج من زوجهاء أو اتباع سلطان جائر في معونته وطاعته مخشاراً؛ أو طلب صيداً 
للّهر والبطي فإنَ جميع ذلك لا يجوز فيه التفصير لا في الصوم ولا في الصلاة, 29 , 

وقال ابن سعيد: ويتم العاصي بسفره كاتباع السلطان الجائر لطاعته؛ 
والصائد هوا وبطراً؛ ”» 

وقال المحقّق: الشرط الراسع أن يكون السفر سائغاً واجبأء كان كحجة 
الإسلام؛ أو مندوباً كزيارة النبي #يء أو مباحاً كالأسفار للمتاجر. ولو كان 
معصية لم يقصى كاتباع الجائره وصيد اللهو. "! 

هذه كليات الأصحاب وآراء الملااهتٌ الفقهية. 

لا إشكال في دخصول القسم الثالث فيمورد الروايات: فإِنْ الأمثلة الواردة 
فيها من هذا القبيل» كالسارّق:ف.رواية حماد بن عثيان: والسعاية أو الضرر عل 
المسلمين في رواية عار بن مروان؛ وقصد السلطان الجائر في رواية أبي سعيد 
الخراساني 22 إلا أنْ الكلام في دخول القسمين الأوّلين التّذين عدهما المشهور 
تسا واحداً وإن جعلناه قسمين» فيمكن الاستدلال عل دخوها تحث السروايات 


بوججهين. 
الأوّل: الأولوية فإذا وجب التهام فيا هو مباح ذاتأء محرم غاية فأولى أن يثم 
إذا كان بئفسه -حراماً. 


الثاني: شمول إطلاق قوله: أو في معصية الله في رواية عمار بن مروان لهما. 


,7 719/١ .ابن إدريس :السرائر:‎ ١ 

؟. ابن سعيد الحل: الجامع: 41. 

*". نجم الدين الهلي: الشرائع:1// ؟ 1١‏ . 
4 ستوافيك الروايات فانتظر. 





و بذلك يعلم عدم تمامية ما ذكره الشهيد الثاني في روض الحنان في شرح 
إرشاد الأذهان؛ قال: وقد عد الأصحاب من العاصى بسفره مطلق الآبق, والناشن 
وتارك الجمعة بعد وجربهاء ووقوف عرفة كذلك. والفارٌ من الزحفء» ومن سلك 
لاخر ليت ين ادص الف أرعل ماله المجحفه وإدغال 
هله الأفراد يقه يقتضي المنع من ترخص كل تارك للواجب بسفره لاشتراكهما في العلة 
المرجبة لعدم الترخص: إذ الغاية مباحة فإنّه المفروض و إنّْها عرض العصيان 
بسبب ترك الواجسب فلا فرق حينئلٍ بين استازام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة 
ونحوها وبين استازامه ترك غيرها كتعلم العلم الواجب عيئاً أو كفاية بل الأمر في 
هذا الوجوب أقوى. ”'' وسيوافيك بيان إبحال في هذه الموارد. 

نعمء السفر اللمباح الذي (زبا يئرتت عليه العصيان. كالغيبة؛ والكذب 
وغيره فخارج عن مصب الروايات وتإلا:فلوقلنا بدخوها في الأدلة. ل يرخص إلا 
للأرحدي إذ قلما يتفق مكلف عادي أن يخلؤآق التشتقر عن العصبان. 

وعلل أي حال فاللازم دراسة الأحاديث الواردة في ذلك المجال حتى نقف 
على ماهو الموضوع بحده: 

١.روى‏ ابن أبي عميره عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله فثة, قال: «لا 
يفطر الرجل في شهر رمضان إلآفي سبيل حق؟. (') 

1 . وفي خخبر ماد بن عثمان عن أبي عبد الله تيا في قول الله عز وجل : «نَمنٍ 
أضْطك غْيْر باغ 1 ولا عادٍ» قال : الباغي: باغي الصيد 7"» والعادي: السارق وليس 
هما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليهاء وهي عليهما حرام ليس هي عليهها كما هي على 
أ زين الدين: روش الحمئان: 38" 
". الوسائل: الحزء ٠8‏ الباب 8 من أبواب صلاة المسافن الحديث .١‏ 

".و في الوسائل المطبوعة «الباغي الصيد' و فيه سقط؛ و نقلنا الرواية عن نفس الكافي. 


أن يكنون السفر سائناً 0 ل 52006 كماد ا قله 
المسلمين: وليس لا أن يقصرا في الصلاة. )١(‏ 

. وفي صحيحة عمار بن مسروان» عن أبي عبد الله قثي قال: سمعته يقول: 
«من سافر قصّر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيسدء أو في معصية الله أو 
رسولاً:”'لمن يعصي الله؛ أو في طلب عدو أو شحناء؛ أو سعاية؛ أو ضرر عل قوم 
من المسلمين». 

والرواية حسب قل الصدوق ينتهي سندها إلى عمار بسن مروان؛ وعلن نقل 
الكليني ينتهي سندها إلى محمد بن مروان؛ وعمار بن مروان ثقة ولكن محمد بن 
مروان لم يوئق 

والظاهر صِحّة ما في الففيه؛ وان الخلظ تسرب إلى الكافي المطبوع بشهادة 
ان الفيض ثقله عن الكاني عن عبار بن مَرلآنَ. 

كما نقله الشيخ في التهذينت عن عمار يبن مروان» ونقله في الحدائق عن 
الكاني عن عمار بن مروان. 7" 

4. روى سمياعة قال: سألته عن المسافرء قال: ومن سافر فقصر الصلاة 
وأفطر إل أن يكون رجلا مشيعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد.... (؛) 

. وعسن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفس. عن أبيه قال: اسبعة لا 
يقصرون الصلاة... والرجل يطلب الصيد يريد به هو الدئيا والمحارب الذي يقطم 
السبيل».!4؛ 

.١‏ الوسائل: المزء 8 الباب 8 من أبواب صملاة المسافر الحديث ؟. 

.١‏ وفي الوسائل المطبوعة الحديث7 من الباب 8 من أبواب سلاة المسافر «أر رسول؟ ر هو مصحف. 

. لاحظ المصادر الثالية؛ الفقيه. ج؟؛ كئاب الصيام؛ صن 47: برقسم 44؛ الكالي:154/1١:‏ كتاب 
الصيام برقم "!1 الوالي:7/ +١77‏ الباب التاسع ؛ باب من كان سفره باطلاً؛ التهذيب:19/14؟, 


برقم لحدائق: 11م نمأ 
4 الوسائل: الليزء 5 الباب 8 من أبواب صلاة المسافرن الحدديث 4 و8 


. وعن أبي سعيد الخراساني؛ قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا 878 
بخراسان فسألاه عن التقصير؛ فقال لأحدهما: «وجب عليك التقصير لأنك 
فصدتني؛ وقال للآخر: وجب عليك التيام لأنك قصدت السلطان», 7) 

لاشك في شمول الروايات للسفر الذي يكون ذا غاية محرمة؛ وقد ورد فيه 
فيه نماذج من هذا القسمء أعني: 

.١‏ السارق: ؟. طلب العدوان؛ *. طلب الشحناءء 4. السعاية؛ 6. ضرر 
على قوم من المسلمين» 5. المحارب الذي يقطع السبيل؛ /. قصد السلطان 
الحباثر, 

وأمَا القسمان الأؤلان فهيا داختلن,قطعا لرجهين: 

الأول ان مائعية القسم الثاني ايوجب مانعية القسمين الأَوْلِين بطريق أولى. 

الثاني: قوله: مشبّعاً لنتلطان,جائره فانّ المجرم هناك نفس السفر لا الغاية: 
فربما لا تلازم المشايعة مع الأمر الحرام؛ لكن نفس المشايعة حرام بنفسه؛ أو لكوئه 
محقّقاً لعنوان الإعانة أضف إلى ذلك انّ قوله في معصية الله يعم القسمين الْأؤلين 
أيضاً. 

وأمّا القسم الرابع أي ما يكون محللا غاية» ولكن ربها يشتمل على الحرام: 
كما إذا سافر للتنزه أو الزيارة» ولككنه يغتاب في أثناء السفر أو يكذب: فهذا القسم 
خارج عن مصبٌ الروايات لعدم انطباق أحد العناوين السابقة على هذا القسم. 
ولو كان مثل هذا مانعاً لاخقص التقصير بالأوحدي من الناس. 

بقي هنا بعض الأقسام: 

الأقل: إذا سافر للفرار عن الدين أو لترك صلاة الجمعة بعد وجويباء أو 


." الوسائل: الجحزء 8؛ الباب 8 من أبواب صلاة المسافرء الحديث‎ .١ 


أن يككون السفر سائغاً ا تمتو وو هعقوم ووو سمت المآ 


لترك الوقوف بعرفات ففيه وجوه واحتهالات: 

.١‏ يتم مطلقاً وذلك لأحد وجهين: 

الأؤل: ان أحد الضدين مقدمة لترك الآآخر فيكون السفر مقدمة لترك أداء 
الدين المحرم؛ فيكون محرماً لأجل المقدمية. 

بلاحظ عليه: مضافاً إلى أن السفر؛ يلازم ترك السواجب وليس مقدمة ولا 
دليل على وحدة المتلازمين في الحكم: أن المتبادر من قوله: :في معصية الله؟ أن 
يكون السفر محرماً نفسياً ولو لغاية محرّمة لا مقدمياً. 

الثاني:الّه وإن لم يكن مقدمة واقعاء لِكِْه في نظر العرف مقدمة وإن لم يكن 
كذلك في الوافع فيصصدق كون السغرا ف عضي إلله حسب ما ورد في صحيحة 
عبار بن مروان. 

بلاحظ علبه: بها عرفت من ظهَوْرَ الوا يتات قي الحرمة النفسية وأقفصى ما 
يترئب عليه انه يكون حراماً مقدمياً. 

؟. التفصيل بن كؤن السفر مقدمة منحصرة للأمر المحرم بحيث لو كان 
في الوطن؛ لأذى الدين ولو خوفاً على عرضه وأتى بالواجب. وعدمهاء بحيث لو لم 
يسافر أيضاً لأحلّ بالواجب فيتم في الأول لكون السفر مقدمة محرمة دون الآخخر إذ 
عندئل يكون. ملازماً للحرام ولا وجه لانحاد المتلازمين في الدكم. 

يلاحظ عليه: بأنّ المتبادر من الروايات هو كون السفر حراماً نفسياً. لا 
حراماً مقدمياً. 

'؟. التفصيل بين كون الغاية من السفر؛ هو الأمر المحرم كثرك أداء الدين 
وعدمه: فيكون السفر في الأول حراماً نفسياً لا مقدّميا كما إذا أراد أن نوصل 
بالسفر إلى ذلك الأمر المحرم فيككون المورد من مصاديق السفر لغاية محرمة؛ دون ما 





برد بل يكفي نفس الالتفات بأنّه يترتب عليه ذلك» فيا في العروة من التفصيل 
بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى شرك الواجب أو لم يكن ففي الأول يجب التهام 
دون الثانيء ناظر إلى إدخال السفرء تحت الأسفار ذات الغاية المحرّمة فذكر قصد 
التوصلء أو الالنفات للإشارة إلى القسمين وإلآ فالمعيار كون السفره ذا غساية 
محرمة والتوصل والالتفات طريقان إلى العلم بكرنه كذلك. 

وعلى ذلك لا وجه للاحتياط بالجمم في الثاني حيث لا يكون السفر عنده 
غيرما. 


2 

السفر بالدابة المفصوبة 

إذا كان السفر مباحتاة:لكن ركب دابة غغصبية أو مش في أرض مغصوبة 
فهل هو يقص أو يتم الظاهر التفصيل بين الأول فيقصر والثاني فيتم. 

أمَا الأؤل: فهو يفصر ولا تزاحمه غصبية الدابة: لأنْ المقياس في المع عن 
التفصير كون نفس السفر محرماً ولو لأجل غاية حرمة لا ما إذا أنحد مع عنوان محرم 
أو صار ملازساً معه ها في المقسام؛ فإنَ نفس السفر ليس بحرام أي ليس مسن 
الأفسام الثلاثة الأول وإنَّا الحرام هو الاستيلاء على الدابة وهو متحد مع السفر 
أو ملازم معهء وهذا نظير ما إذا سافر مع لباس مغصوب. 

وأا الثاني : فلائه لا يشترط في إيجاب التهام كون نفس السفر بعنوانه محرماً 
وإلآ لزم وجوب التقصير في القسم الثاني من الأقسام الأربعة؛ فإنَ المحرم بالذات 
فيها هو عبارة عن الفرار عن الزحف» أو عقوق الترالدين: أو نشوز الزوج؛ أو 
الإضرار بالبدن: لا السفر بل يكفي كون السفر محققاً وملا لما هو المحرمء ومثله 
المقام إن الغصب والتصرف العدواني» يتحقق بالسير على الأرض المغصوبة. 


أن يكون السفر سائغاً تومو وهم موف ممم ووو لممتشت ووو ووو ومن ووو ووو مسو وو ووو ووو ووو لوا 
وبذلك يظهر الفرق بين هذا والسفر بلباس مخصوب؛ فانّ الخصب في 

الثاني يتحقق باللببس سواء كان هناك سفر أو لا وليس السفر دخلا في نمحقّق 

ذلك العئوان بخلاف السير في الأرض المغصوبة فإنّه محقّق للغصب. والله العالم. 





4 


في بيان حكم التابع 

واعلم أن التابع للجائر ثارة يسافر معه. وأخرى يسافر وححده لكن بأمره؛ 
فهناك بحثان؛ 

الأول :إذا سافر التابع مع الجبأئرةافإمًا أن يكون مجبوراً في التبعيّة بحيث لولاء 
لاخبارت معيشته ولم يكن هناك ميا يزيل به علته؛ أو مكرهاًء أو قاصداً لدفع 
المظلمة عن المضطهدين بحيث تُكون التبعيّة لأجل الأغراض الصحيحة؛ ففي 
جميع تلك الصور يقصر لعدم حرمة السفر. 

وأمًا إذا لم يكن كذلك. بأن اختار التبعيّة طمعاً في مال الدنياء قال السيد 
الطباطبائي: دو كانت نبعيته إعانة الجاثر في جوره وجب عليه التمام؟ وكان عليه 
أن يعطف عليه أو كونه سبباً لعدّه من أعران الظلمة: وإن كان نفس العمل 
حلالاً كالكتابة والمحاسبة: أو موجباً لتقوية شوكته. لكونه من ذوي الجاه؛ ففي 
جميع الصور يتم لكون السفر محرساًء وقد مرّقوله فبّة: «أو مشيّعاً لسلطان' في 
روأية عبار بن مروان اليشكري. 

و ربا يختلف حكم التابع عن المتبوع؛ فالثاني يقصر إذا كان سفره مباحاً 
لكونه قاصداً الزيارة فهو يقصر والتسابع يتسم؛ لكون سفره معصية لكونه إعانة 





الثاني: في حكم التابع إذا لم يسافر مع الجائر, 

إذا كان التابع موظفاً في دائرة الجائر وإن كان للخدمة أو الكتابة والمحاسبة 
فأمره بالسفر. يأتي فيه التفصيل السالف الذكر في الأمر الأول فإن كان سفره إعائة 
للظال في ظلمه. كما إذا سافر لإبلاغ رسالته إلى بلد خخاص وتحمّلت الرسالة حكماً 
جائراً عن خلاف الكتاب والسنّة فيتسم بلا إشكال: لأنَّ السفر محر بحرمة 
غايته: وما جاء في العروة الوثقئ من انَّ الأحوط الجمع لا وجه له. 

وأمّا إذا لم يعد سفره إعانة للظالم كما إذا استأجره للحج عنه؛ أو لأمر مباح» 
فالواجب القصر. 


اي 


السفر للصيد 

إذا سافر للصيد فله أقسام: 

١‏ سافر لقوئه وقوث غياله, 

. سافر للتجارة. 

*. سافر لوا وبطراً والمراد من اللهرء لهو الاشتغال با لا ينفع. والبطر؛ هو 
العمل الحاكي عن الطغيان. 

وهذه المسألة مما انفردت با الإمامية, وأمًا المذاهب الأربعة» فقد اتفقوا عل 
جواز القصر في الصيد مطلقاً. 

وإليك كلما تهم : 

قال المفيد: ومن كان سفره في معصية الله جل وعل أو صيد لهو وبطن أو 


أن يكون السفر سائغاً 0 شظ2ط1 بالك لسغاو اعسوم رو 1 
كان تابعاً لسلطان الجور في المعولة له عليه؛ فهو داخل في حكم المسافر في 
العصبان؛ () 

قال الشيخ: أو طلب صيدٍ للّهو والبطر؛ فانّ جميع ذلك لا يجوز فيه 
التقصير لا في الصوم ولا في الصلاة. فأمما الصيد فإن كان لقوته أو قرت عياله فهو 
مباح؛ وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابا انّه ينم الصلاة ويفنطر 
الصوم. 7 

وقال أيضا: وكذلك إن كان سفره إلى صيد هو أو بطر لم يجز له التقصير: 
وإن كان الصيذ لقوته وقوت عياله وجب أيضاً التقصير وإن كان صيده للتجارة 
وجب عليه التيام في الصلاة والتقصبر في.الصنوم. ) 

وقال أيضا: إذا سافر للصيد بطر أ ولمراً لأ يجوز له التقصير وخالف جميع 





الفقهاء في ذلك. 9) 
وفال الحلبي: وفسرض التيام يختص المسافر في معصية؛ والمسافر للّعب 
والنزهة: (9) 


وقال ابسن البراج: وأمًا السفسر القبيح فهو مشل سفر متسع السلطان الجائر 
مخناراً ومن هو باغ أو عاد أو يسعئ في قطع الطريق» وما أشبه ذلك ومن طلب 
الصيد لله والبطر... ومن كان سفره في طلب صيد التجارة لا لقوته وقوث عباله 
وأعله. (7) 


أ. المفيد: المقئعة: كتتاب الصوم: عن 44 ؟, 

؟. العطومي: المبسوط:1/ 1756 , 

| .١7؟ الطوسي: النهاية:‎ .٠ 
," 6٠ المسألة‎ 088 /١:فالخطا:يسرلطلا‎ .4 


. الهلبي : الكاني: .1١‏ 
5 ابن البراج؛ المهدب:1/ ١١7‏ . 


وقال ابن إدريس: أو طلب صيد لهو والبطر فإن جميع ذلك لا يجوز فيه 
التقصير لا في الصوم ولا في الصلاة. 

فأما الصيد الذي لقوته وقوث عياله. فإِنّه يجب فيه التقصير في الصوم 
والصلاة. 

فأمًا إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوث؛ روى أصحابنا بأجمعهم انه 
ينم الصلاة ويفطر الصوم. 

وكل سفر أوجب التقصبر في الصلاة أوجب التقصير في الصوم؛ وكلل سفر 
أوجب التقصبر في الصوم أوجب تقصير الصلاة إلأهذه المسألة فحسب للإجماع 
عليهاء فصار سفر الصيد عل ثدلائة أضرب. وكل ضرب منها يخالف الأخمر 
ويباينه. 

فصيد اللهو والبطرء يحتَآقيه:تمام الصلأة:والصوم؛ وصيد القوث للعيال 
والنفسء يجب فيه نقصير الصلاة والصوم؛ بالعكس من الأؤل؛ وصيد التجارة 
يجب فيه تمام الصلاة وتقصير الصوم. 27 

وقال ابن سعيد: التقصير في السفر فرض إذا كان طاعة أو مباحاً والصيد 
للقوت من ذلك. فإن صاد للتجارة أتم صلائه وقصر صومه؛ ويم العاصى بسفره 
كاتباع السلطان الجائر لطاعته والصائد لوأ وبطراً. 27 

وقال المحقى في الشرائع: لو كان السفر معصية لم يفصر كاتباع الجائر 
رصيد اللهوء ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله فصر ولو كان للتجارة فيل يفصر 


١١‏ ابن إدريس: السرائر: 1 / !ا 
؟. أبن سعيد: الجمامع للشرائع: 345 


أن بكون السفر سائغاً ا 0 
الصوم دون الصلاف وفيه تردد. 7 

حاصل الأقوال: 

.١‏ انه يقصر ويفطر إذا كان لفوته وقوت عياله. 

”. لا يقصر ولا يفطر إذا كان للّهو والبطر. 

*. وأمًا إذا كان للتجارة ففيه قولان: 

ألف. يقصر ويفطر وهو الظاهر من المحقق وممن اقتصر بإخراج الصيد 
لغاية اللهو والبطر ولم يذكر الآخرين؛ كاللمفيد في المقئعة. والشيخ في الخلاف. 
والحلبي في الكافيء وابن البراج في المهلابٌ. 

ب. يتم الصلاة ويفطر الصوم» وعليه الشيخ في المبسوط والنهاية؛ وابن 
إدريس في السرائر وابن سعيد في امهم وماقييل من الملازمة بين الإفطار . 
والقصرء صحيح لكنه خرج المورد بدليل. ظ 

وهل السفر للصيد اللهوي والبطري حرام فيكون كل الاتمام والصوم موافقاً 
للقفاعدة؛ أو السفر مانع: لأنْ مطلق اللهو ليس بحرام إلا ما استشئيا من القيار 
والمزماره وليس الصيّد كذلك بمحرام بشهادة كونه جائزاً في الوطن؛ فلا يكون 
السفر للصيد لأجل الهو حراماً فالحكم تعبدي. 

فلندرس الروايات الواردة في المقام لتنقيح الموضوع ناكا 


,٠١؟‎ /١ نجم الدين المل؛ الشرائم:‎ .١ 





أقول: بقع الكلام في مقامين: 
المقام الأل: حكم الصلاة والصوم في الموارد الثلاثة: 

فنقول: إِنْ الرواياث الواردة على طوائف ثلاث: 

, 

الطائفة الآولى: ما يدل على أن السفر للصيد لا يوجب القصر: 

.١‏ خبر حماد بن عثمان ” في قوله الله عزوجل: لقَّمَنِ أضطُرٌ مير باغ ولا 
عاد # 3 

قال: الباغي: باغي الصيدة والعاوَي: السارق ”" والمراد من الساغي» أي 
طالب الصيدء فلا يجوز له أكل الميئة:إذا اضطتٌ 

؟. صحيح عمار بسن مزوان» عن أي تيد اللها في فال: سمعته يقول: من 
سافر قصر وأفطره إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد. © 

'". ما رواه الصدوق في الخصال. عن أب الحسن الأول؛ قال: «قال رسول 
والبذاء؛ وإيثان باب السلطان؛ وطلب الصيدة. “'ودلالته عل عدم جواز القمس 
لأجل كونه من مصاديق سفر المعصية فيتم للضابطة. 





.١‏ رياه الكليني عن شبخه االحسين بن محمد4: وهو الحسين بن محمد بن عمران الأشعري الثقة؛ لكن 
في السند معلل بن غممد و هو لم يوثق: و أما الوثساء في السند» فهو الحسن بن على بن زياد الوشام 


من وسعوره الطائفة. 
؟. البقرة/ 19/7 , 


"و . الوسائل:الجزء 8؛ الباب 8 من أبواب صلاة المسافي الحيديث ”و 
8. المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب صلاة المساف الحديث 4. 


أن يكون السفر سائغاً ا ا 
الطائفة الثانية: ما يدل على عدم الفرق بين سفر الصيد, وغيره: 

.١‏ روى الصدوق؛ عن العييص بن القاسم؛ والشيخ؛ عن عبد الله بسن 
سنان» انْهما سألا الصادق فيه عن الرجل بتصيّد فقال: #إن كان يدور حوله فلا 
يقص؛ وإن كان تجاوز الوقت فليقصر». ”'" 
يقهمر. وقال في الوسائل: (الفرض هنا اشتراط المسافة4, 

؟. صحيح الحسن بن محبوب؛ عن بعض أصحابئاء عن أبي بصيره عن أبي 
عبد الله فثة قال: اليس عل صاحث الصيد تقصير ثلاثئة أيامه وإذا جاوز 
الثلاثة لزمه4. 9) 

والتفصيل بين الشلاثة وَعبرَها حمسول عل فتوي أبي حنيفسة» حيث اشترط 
قطع مراحل ثلاث في ثلاثة أيَام. 
الطائفة الثالثة: الروايات المفصّلة بين اللهو وغيره 

.١‏ مارواه زرارة» عن أبي جعفرفتية قال: سألته عمّن بمرج عن أهله 
بالصقورة والبزاة والكلاب يتيزه الليلة والليلتين والشلاثة هل يقصر من صلاته أم 
لا يقضر؟. قال: (إِنَّها خرج في هو لا يقصره. 9" 

؟.سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان: قال: #يفطر 
ويفصّى فإن ذلك ححقٌ عليهة. (4) 

١‏ . الوسائل: الزء 8: الباب 4 من أبواب عسلاة المسافر الحيديث 7 ف.. 


كو" المصدر نفسه: المديث 7 1. 
المصدر نفسه: الباب ٠١‏ من أبواب سلاة المسافن اللعديث؛! . 


". موثقة عبيسد بن زرارة قال: سألست أبا عبدالله لفيا عن الرجل يخرج إلى 
الصيد أيقصر أو بنم؟ فال: ١يتم‏ لأنمه ليمس بمسير حصسق». ''' والمراد بشرينة 
الرواية السابقة هو اللهوء لأنْ الصيد لطلب القسوت ليس عل خخلاف الحقّ 

4. روى الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. عسن عمران بسن محمد بسن 
عمران القمي '» عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله فيا فال: قلت له: 
الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو ينم؟ فقال: «إن 
خرج لقونه وقوت عياله فليفطر وليقصرء وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا 
كرامة». 9) 

وهل المراد من طلب الفضول! فضول المال» فيعم الصيد للتجارة؛ أو يراد 
منه اللهو كناية؟ وعال كل تقديرء فلو عم التجارةء فقد أعرض عنها الأصحاب في 
مورد الصوم؛ لاتفاقهم عل كونه يفطر. 

و أما ما رواه الشييخ» عن محمد بن أحمد بن يحيبى: عن أحمد بن محمد 
السياري؛ عسن بعض أهل العسكرء قال: حرج عن أبي الحسن فثيا ان صاحب 
الصيد يقصر مادام على الجادة؛ فإذا عدل عن الجادة أنى فإذا رجع إليها قص.. ) 
فالسياري ضعيف للغاية؛ فحديثه ساقط بلا حاجة لتأويله وإن أوْله صاحب 
الوسائل بوجه بعيد. 

وعل كل تفدير فبفضل الطائفة الثالئة؛ يعالج التعارض بيئها بحمل 
كل من الروايات المانعة والمجوزة علم موردهما من اللهر وتحصيل القوت. 

, الوسائل: الليزء 5؛ الباب 4 من أبواب عسلاة المساف العديث4‎ .١ 


. الأشعري؛ الثقة. 
"و 4. الوسائل؛ الليزه 8. الباب 4 من أبواب صسلاة المسافن الحديث 8 1. 


أن يكون السغر سائغاً ١ش‏ ةيةءةشةزذزذزذ211111201121212 طون لذا اا سمو اووس ات اا 
بقى الكلام في سفر الصيد للتجارة به: 

فهناك قولان ولكن الاح الات ثللاثة: 

.١‏ التقصبر والإفطار؛ .١‏ الإتمام والإفطاره *. الإتمام في الصلاة والصيام. 


والظاهر هو الأول أي بقاؤه نحت عموماث القصن وم يدل دليل فطعي 
عل خبروجه عنهاء لأنّ ما ورد في الطائفة الثانية عبارة عن العناوين التالية: 


أ. خخرج في لهو 

نبا. ليس بمسير ححق, 

ح. خرج لطلب الفضول فلا ولا كراقة: 

ومن المعلوم عدم شمول الْأوّلين للصيد من أجل التجارة؛ و إلْما الكلام في 
فوله لطلب الفضول فهو بظاهره وإِنْ كان شاملا للتجارة بأن يكون المراه طلب 
الزيادة؛ ولكن الرواية مرسلة أُوَلهُ وضعيفة الدلالة شانيأء حيث قال: فلاء ولا 
كرامة؛ ولذلك لا يمكن تخصيصها بمثل هذه الرواية. 

وأما القول الثاني فليس له مصدر سوى ما نقلناه عن الشيخ في المبسوط 
وابن إدريس في السرائر حيث قالا: روئ أصحابا انه يتم الصلاة ويفطر الصوم 
مع أنه غير موجود في جوامعنا الحديثية وهناك احتمالان: 

الأل: استنباط التفصيل باعتبارات عقلية ثما بين أيديئا من الروايات. 

الثاني: وجود رواية وصلت إليهم ولم تصل إليناء وقد استقرب الثاني سيد 
مشايمنا البروجردي لحسن غلنه بالقدماء؛ ويؤيده ما في فقه الرضا قت قال: ومن 
خرج إلى صبد فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وشرهاء وإذا كان صيده للتجارة 
فعليه التهام في الصلاة والتقصير في الصوم؛ وإذا كان صيده اضطراراً ليعوده عل 





عياله؛ فعليه التقصير في الصلاة والصوم, ') 

أن فقه الرضا ليس كتاباً روائياً بل هو كتاب فتوى أله عام خبير 
بالروايات وجمع فيه لب ما جاء فيها بعد تقيبد العام بخاصه والمطلق بمقيده وهو 
يكشف عن وجود الرواية؛ ومع ذلك لا يمكن الاعتماد علن مثله لعدم احراز 

وأا الشالث فهر احترال» إذ لا قائل في المسلاة والصيام إذا كان الصيد 

للتجارة لكنه ورد في رواية زيد الئرسيى؛ وجاء فيها: وإن كان من يطلبه للتجارة 
وليست له حرفة إلآمن طلب الصيدء فإنّ سعيه حقٌ و عليه التهام في الصلاة 
والصيام لأنْ ذلك تجارته فهو بمنؤئية صاحب الدور الذي يدور الأسواق في 
طلب التجارة؛ ؟) 

والالتزام بكل من القول آلثَانَوالآحتيال الشالث مشكلء أمّا ما في الفقه 
الرضويء فإنه بخالف الضابظة الوازدة في صحيحة معاوية بن وهب. عن أبي عبد 
الله قثي : قال: إذا فصرت أفطرت. وإذا أفطرت قصّرت». ”) 

وأمًا ما في رواية زيد النرسي منقولاً عن أصله فرفع اليد بها عسن عمومات 
التفصير ني الصلاة والصوم مع كون التجارة أمراً مرغوباً أمر مشكلء والأقرى 
كون الصيد لطلب التجارة حلالاً تكليفاء والصائد يقصر ويفطر. 


المقام الثاني: في حكم السفر اللهوي تكليفاً 
قد عرفت اتفاق الرواياث والفتاوى على الإتمام والصيام في السفر للصيد 
اللهوي. 


١و‏ ؟. جامع الأحاديث:/97/ 131 برقم 5041و ,1:4١‏ 
". الوسائل: الحزم 8 الباب ١5‏ من أبواب ميلاةٌ المساش اليديث؟17, 





أن يكون السفر سائغاً ان اام تاتوب اس 1١13#‏ 


إن الكلام في كون العمل حلالاً تكليفاً وانّ عدم جراز القصر والإفطار 
حكم تعبدي: أو هو فعل محرم وعدم الحواز عل وفاق القاعدة لأنّه مين أفسام 
سفر المعصية. 

أمّا الفاوئ فلا تظهر القسول بالحرمسة من القدماء؛ إلا ابن البراج *'' فإِنْه 
جعله من قبيل السفر القبيح كيا تقدم؛ وأمًا الشيسخ فقد جعل السفر للصيد 
اللهوي قسما لسفر المعصية: قال: فإن كان سفره معصية؛ أو اتباعاً لسلطان جائ 
م يجر له التقصير ولذلك (أي كونه سفر معصية) إن كان سفره إل صيد هو وبطر 

وأمًا الخلاف» فقد عقد الشيخ فيه مسألتين؛ خضص إحداههما بمسألة سفر 
المعصية؛ والأخر ى بسفر الصيد. 9) 

وقال ابن إدريسس: والمسافرتفي بطاعة إذا مال إلى الصيد هوأ وبطراً؛ وجب 
عليه التهام. ل 

وقال ابن سعيد: فإن عدل في طريقه إلن صيد لهو وبطر أت. ؛) 

و أل من صرّيم بالحرمة التكليفية هو المحقّق في الشرائع» وتبعه غيره؛إنما 
لمهم دراسة الأدلّة. 

ويمكن استظهار الحرمة من رواية حماد بن عثيان. حيث قال في تفسير 
توله: قَمَنِ أضطرٌ غير بام وَ لا عاد ““الباغي باغي الصيد والعادي السارق» 
١.المبذب:١7/1١1.‏ 
”. النهاية: ؟17. 
. الطوسي: المفلاف:ج١؛‏ كتاب صلاة المساف المسألة 7*١‏ و ؟؟. 


4. أبن إدريس؛ السرائر: 1/ 41, 
0 أبن سعييلك: الجامم ١‏ / 01 
5. البقرة:/11, 


وليس ها أن يسأكلا اميتة إذا اضطرا إليهساء هي عليهم| حرام ليس هي عليهما كما 
هي على المسلمين» وليس ها أن يقصرا الصلاة. 2 
وجه الدلالة؛ انه جعله عذل السارق. 


وأمَا النهي عن أكل الميئة بالنسبة إلبهماء فهو راجع إلى بعض الحالات؛ كما 
إذا هجم عليهما الجوع؛ بحيث لو لم يأكلا لزم الحرج الشديد؛ في هذه اللمالة لا 
يجوز هما أكل الميتة؛ ما يجوز لسائر المسلمين. وأمّا إذا كان هناك خحوف على النفس 
بالموت جوعاً فهو جائز قطعاأ: من غير فرق بين الصائد والسارق وغيرهما. 

ويمكن استظهار الحرمة من قوله: «لأنه ليس بمسير ححق». '" وقوله: «إِنّ 
التصيّد مسير باطل8 '" وقوله: 9أربغة يمٌتِدن القلب وينبئن النفاق في القلب كما 
ينبت الماء الشجر: اللهو والبذاء وإئيان باب السلطان وطلب الصيدة؛ 9) 

فإنَ المراد مسن الباطل”ف اللقام ليبس الباطل الوضعي. لأنّ المفروض ان 
الصائد يتملك إذا كان صيده للّهِو فيرجع البطلان إلى العمل ويساوق الحرمة. 

نعم الذي يبعد الحرمة هو كثرة الابئلاء بالصيد اللهوي. مع عدم ورود 
رواية صريحة عل حرمته» ولأجل ذلك فالأحوط ثركه. 

نعم لا فرق بين صيد البر والبحرء لإطلاق الأدلة؛ وما ورد في رواية زرارة 
امن الصقورة والبزاة والكلاب» ”لا يدل على الاختصاص بعد إطلاق الأدلّة, 

كا لا فرق بعد فرض كونه سغراء بين كونه دائراً حول البلد» وبين ابتعاده 
عنه. لإطلاق الأدلة. 

كما لا فرق بين استمراره ثلاثة أيام وعدمه. 
.١‏ الوسائل: الحزء 8: البابة من أبواب صلاة المسافن الحعديث؟, 


"راوة. الوسائل: الجزء 8؛ الياب 4 من أبواب صصلاة المسافن اللديث 4. 9ه 4 
ه الوسائل: الحيزم 8 الباب 8 من أبواب صلاة المسافن الليديث١‏ . 





وما ورد في خبر أبي بصير لا مجال للعمل به. (') 


الرجوع عن سفر المعصية 

إذا كان السفر سفر معصية لا يقصر فيه الصلاة؛ فهل الرجرع عنه بحكم 
الذهاب أو لاء أو فيه تفصيل؟ فهناك صور: 

.١‏ إذا رجع عن سفره بعد ارتكاب المعصية وبعد تل إحدى القواطع 
كالإقامة أو المرور على الموطن أو غيرهماء فلا شك ان الرجوع يكون موضوعاً 
مستقلاً بع حكمّه واقعية السفر الثاني من كونه سفراً سائغاً أو غير سائغ ولما 
كان المفروض أنه سالغ يقصر. 

'. إذا تاب بعد ارئكاب المعستيتة:وهبضدد الرجوع؛ فالظاهر ان السفر 
الثاني موضوع مستقل لا بدخل نحت ايان البانَ» كصحيحة عمار بن مروان 
من قوله: #أو في معصية الله) أو قوله: : لأنه ليس بمسير حق' أو قوله: او مسير 
باطل؟ خخصرصاً إذا كان الرجوع لأبجل تمصيل القوت لنفسه ولعياله. وذلك لآل 
تخلل الثوبة فصل الإياب عن الذهاب موضوعاء فقد كان عاصيا حين الذهاب 
وأصبح طائعاً وتائباً حون الإياب. 

*. إذا لم يتب من عصيانه عند الإياب فهل يقصر أو لا؟ فيه وجوه: 

أ انّ الإتمام والقصر يتبعان كون السفر سفرمعصية أو طاعة والمفروض ان 
الإياب ليس داخخلاٌ في الأول وهو يكفي في القصى لأنّ المقتضي وهو طيّ المسافة 
موجود: والمانع وهو العصيان مفقود؛ فيؤثر المقتضي. 

ب . انّ الاياب يعد من توابع الدهابء فالعرف يعد كلا من الذهاب 


.١‏ الوسائل: المزء 0؛ الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحمديث!, 





والإياب سفراً واحداً محكوماً بالحرمة دون جعل فاصل بينهم|. 

يلاحظ عليه: أن الموضوع ليس هو السفر الواحد حتى يقال بأنَّ الإياب 
جزء من الذهاب بل هو السفر الواحد الذي ينطبق عليه ابتداءٌ وانتهاءً انّه سفر 
معصية؛ والمفروض انه ينطبق على الذهاب فقط دون الإياب. 

ج.التفصيل بين عد الإياب جزءأ من السفر عرفاً أو سفراً مستقلاً وعليه 
أكثر المعلمَين على العروة. 

يلاحظ عليه: بها ذكرناه من الملاحظة السابقة؛ فان الموضوع عبارة عن السفر 
الواحد المنطبق عليه عنوان المعصية؛ وهو غير حاصل في المقام والدليل عليه انَّ 
الغاية هي السبب لوصف السفراب ليان فيادامت الغاية المترتبة عليه غير 
حاصلة بعد يُوصف السفر بالععصيان والحراسةً. فإذا حصلت الغاية وتم الأمر فلا 
يوصف الحزء الآتي بعد العْنايَة بالجرمة والعصييان, لأنْ الغاية المحرمة المترتبة 
يوجب كون السفر المترئبة عليه الغاية معصية لا الغاية المتحقّقة التى يعقبها سفر 
آخر. 

فالأقوى ان الإياب موضوع للسفر المباح؛ فيقصر إذا كان مسافة شرعية. 


شرطية إباحة السفر ابتداء واستدامة 

لاشك اله إذا كان تمام السفر لغاية مباحة: يُقصّر فيه الصلاة: كيا انه إذا 
كان تمامه لغاية محرّمة يتم فيه الصلاة: إِنّها الكلام إذا كان السفر مباحاً ابتداءً 
فقصد المعصية في الأثناء. أو كان سفره ابتداءً معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة: 
وقد خيص السيد الطباطبائي المسألة الثالثة والثلانين لبيان حكم هذين الفرعين 
مع بعض شقوقهم). 


أن بكون السفر سائغاً انا 


وقبل دراسة أحكام بعض الشقوق وأدلّة الباب, نذكر ما هو المحتمل في 
هاتين الصورتين» وإن كان التصديق الفقنهي يتوقف عل الإمعان في الأدلّة. 
فنقول: فيهما احتيا لات ثالالة: 

.١‏ الأخحذ بإطلاق أدلّة الترخيص غاية الأمر خرج عنه ما إذا كان المجموع 
سفراً رمأ لا بعضه. 

؟. الأتحل بإطلاق أدلّة الباب؛ وان وزائها بالنسبة إلى الأدلّة المرخصة وزان 
المخصص أو المقيد» فيكون موضيع أدلّة المرخصة: المسافر غير العاصى بسفره. 
والسفر الواحد إذا كان بعض أجزائه سفراً محرماء يصدق عليه انّه عاص بسفره؛ 
أوانَّ سفره في غبر مسير الحق أو مسبر الناط» 

”. ان الحكم من حيث القفر والإمَام يجختلف حسب اختلاف حالات 
المكلف من حيث الطاعة والعنضيا» في السفر.الواحد سواء كان على حدٌ 
المسافة الشرعية أو أزيد يقصر في حالة الطاعة. ويتم في حالة العصيان؛ كبا هر 
الحال عند اخختلاف حال المكلّف بالنسبة إلى الحضر والسفر؛ فإن صل الظهر ني 
أؤل الوفت في الحضئ أتم وإن سافر بعده؛ كه انه إن صلاها في السفر يُقصّر وإن 
حضر بعد الصلاة وكان الوقت باقياً. 

هذه هي المحتملاث قبل دراسة الأدلّة» وإليك تحليل المسألة مع شقوقها 
الواردة في العروة بتقديم وتأخير. والمهمّ في المقام هو تبيين أن المرجع هل هو الأدلة 
المرخصة: أو روايات الباب فقط فئقول: إن العدول يتصور على وجهين؛ 


الأل: لو عدل في الأثناء إلى المعصية 
لو كان في ابتداء سفره مطيعاً وصار في أثنائه عاصياًء فله صورتان: 
الأولى: لو سافر بنية سائغة ثم عدل إلى المعصية قبل قطع المسافة انقطع 


ترخصه ووجب عليه الإتمام في| بعد وأمّا ما صلاه قصراً قبل العدول؛ فمقتضى 
الفاعدة هو الصِحّة نظير من صلى وعدل عن السفر قبل قطعها حيث قلنا بأنّه لا 
نهب إعادئباء فهنا دعريان: 

إحداهما: أنه يثم فيرا بعد. لأنْ المرجع هو روايات الباب لا الأدلّة المرخصة. 
أن موردها ما إذا فطع مسافة بنيّة الطاعة. لا ما إذا قطعها ملفقة بنيّنين. 

انبهما: صحّة ما صل قص را لما عرفت أنَّ الصحّة مقتضى القاعدة سواء 
أكان هناك نص أم لاء لأنه أتى ما أتى؛ بأمر الشارع وقد انطبق عليه عئوان 
الفريضة وقام الإجماع على عدم وجوب صلاتين مسن فريضة واحدة في يوم واحد» 
تكون النتيجة هي الإجزاء. غاية الأمؤالْنض موجود في المسألة السابقة (عدل عن 
أصل السفر) دون المقام وهو غير مؤي 

م إن المحقق الخون يا استشكل على الصنببّة وحاصل ما أفاده: انَّ ظاهر 
الأدلّة كون الموضيع قطع البريدين عن قصد لا مجرّد القصد فقسط وإن ل يقطع 
المسافة وليس المقام مثل الإقامة التي يكفي فيها مجرّدِ قصدهاء وإن عدل بعد 
القصد عن الإقامة عشرة أيّام إذا صلى بعد القصد وقبل العدول رباعية. 

يلاحظ عليه: نحن نفترض أنْ الموضيع هو قطع المسافة عن قصاء فلا 
يكفي أحد الحزءين؛ لكن تجويز الشارع أداء الصلاة في حدٌ الترخص قبل العدول 
عن القصد يدل بالدلالة الالتزامية على انه اقتنع في امتثال تكاليفه بما أتى لكونه 
وافيا بملاك الواجب الواقعي؛ وإلاً لما أمر. 

أضف إلى ذلك انه من المحتمل أن يكون الموضوع لصحّة الصلاة قبل قطع 
المسافة هو نفس القصد وإن تعقبه العدول؛ نعم الموضيع بعد القطع هو البريدان 

الثانية: إذا قطع مسافة شرعية بنيّة الطاعة ثمّ عدل إلى قصد المعصية لسفره 


أن يكون السفر سائغاً اللقبو كي نار انج سنو سو تف طعي اناوج واج او ا 


وكان الباقي مسافة شرعية لكن لم يكن سفراً مستقلاً (ك إذا ابدأ به بعد المرور 
على الوطن أو بعد الإقامسة عشرة أيام وإلأفالتمام متعين بلا إشكال) بل كان 
الباقي استمراراً لما ابتدأ به من السفر بنية سائغة» فهل العدول إلى المعصية يوجب 
التمام أو لا ؟فيه اححتهالاات ثلاثة ماضية. والأقرب إلى الاعتبار هو الإثمام لما علمث 
انْ التفصير هدية إهيّة وإرفاق منه سبحانه للمسافر وهو يناسب المطيعٌ في سفره. 
فإذا كان السفر مختوماً بالشر والعصيان. فالمناسبة المزبورة تقتضي كوئه محكوماً 
بالإثمام؛ ولا يكفي وجوده (قصد السفر بنية الطاعة) الحدوثي؛ وكفايته في بعض 
الأحيان كبا في مورد الإقامة على ما مر لا يكون دليلاً عل المقام؛ نعم هو صحيح 
في مورد المحدود والسارق والقاتلء ونقنّق,ذلك كون الطاعة شرطاً ابتداء 
واستداهية. 

والحاصل هل المرجع في المقام هو أدلّة الباب» أو الأدلة المرنخصة لمتقصير؟ 
والظاهر هو الأيّل لأنْ المناسبة بين الموضصوع والحكم تقتضي كون الطاعة شرطاً في 
الابتداء والاستدامة. 

والظاهر من الشيخ الأعظم في تعليقته على نجاة العباد هو التقصير”" 
والمرجع عنده هو إطلاق الأدلة المرتخصة الشاملة للمقام؛ وقد حرج منها ما إذا 
كان مجموع السفر معصية لله تبارك وتعالى. 

توضيحه: أن الأدلّة المرخصة فبل انضمام روايات الباب (سفر المعصية) 
مطلقة يعم جميع أقسام السفر سائغه ومحرمه؛ وأمًا روايات الباب. فقد قيدث 
الموضوع وجعاته أمراً مركباً من قطع الثهانية بشرط أن لا يكون المسير باطلاً» أو 
.١‏ قال صاب اللمراهر في نساة العباد (عى :)٠١١‏ افلو كان ابتداء سفره طاعة فقصيد المعصية في 

الأثناء اقطع ترخصه و إن كان فد قلع مسافات» و علق عليه الشيخ بقوله:فيه تأمل مع فطع 
المسافة الموجبة للقصمر. 


يكون المسير حقّا أو في غير معصية الله من دون أن تنصرف في إطلاق الحكم: 
وكأنه قال: «المسافر في سبيل الحقٌ أو في غير سبيل الباطل يقصرَ». والمفروض 
تمقّق الموضيع مع قطع الثانية فراسيخ بنيّة سائغة:؛ وعند ذاك يكون محكوماً 
بالقصر على وجه الإطلاق مادام مسافراً وإن كان القطع بعدها في غير سبيل 
الحقّ. والحاصل ان روايات الباب لم تتصرف في إطلاق الحكم.: و إِنَّ) تصرفت في 
الموضوع: والمفروض محف الموضيع في الفترة الأولى وهو كاف في كونه محكوماً 
بالقصر على وجه الإطلاق مادام مسافرا. 

يلاحظ عليه أوَل: أنّ الالتزام بذك على إطلاقه مشكلء فلو افترضنا انه 
قصد ماثة فرسخ. وقد قطع ثم نبة فرْاسصِح بنيّة الطاعة ثمّ عدل إلى نيّة المعصية؛ 
فالالترام بالفصر في بفية المسافة بعيْاج ابول العاصي بسفره يستحقٌ الإرفاق؟! 

ثانياً: أن مناسبة الحكتم والموضوع يقنضى.كونه قيداً لجميع أجزاء السير لا 
بالمقدار المحصل للموضوع على الوجه الأقل لكونه ارفاقاً منه سبحانه للطائع لا 
للعاصي وتصور كونه مطيعاً في فترة من الزمن سبب للارفاق دائياً وإن اثقلب إلى 
ضدّه بعيد عن الأذهان. 

ثالاً: ان ما ذكره من الوجه؛ احتهال في مقابل احتمال آخر فكما يحتمل أن 
يكون قيداً للموضيع يحتمل أن يكون قيداً لإطلاق الحكم؛ نعم لو قصرت يد 
الاجتهاد عن الدليل الاجتهادي وم يعلم كون المرجع هو روايات الباب أو الأدلة 
المرخصة: فالمرجع هو الأصل العملى ومقتضاه هو القصر 


نقريب للمحقق الخوثي 
نم إِنْ المحقّق الخوئي# ذكر وجها آخرء للقول بالتقصين وحاصله: 


أن يكون السفر سائغاً 11110 1[ 0 


سفر المعصية فهو ليس بمقتض للتمام؛ فانّه لا يقتضي القصر وليس هو كالمرور 
على الوطن المقتضي للتهام وعلى ذلك فاللازم العمل بمقتضى القصر مالم ينقطع 
بمقتضي التيام. "7 

إنَّ الظاهر من الأدلّة؛ ان سفر المعصية من قبيل المالع لاقتضاء السفر 
للقصن فلو تم الإطلاق في ناحية الماع فلا يكون فرق بين الحدوث والبقاء. لا 
أقول إِنْ سفر المعصبة مقتض للتام وإنَّ) هو مائع عن تأثير المقتضي للقصر 
فالمرجع بعد منوعية المقتفي للقصرء هو أدلة الترام فإِنّه الأصل في الصلاق وغيره 
يحتاج إلى الدليل. 

0ه 


الثاني: لو عدل في الأثناء إلى.الطاعة 

هذا هو الفرع الثاني الذي عقدت المسألة لبيانه وحاصله؛ أنه لو سافر بنية 
المعصية فعدل عنها في الأثناء إلى الطاعة؛ فإن كان الباقى مسافة فلا إشكال في 
القصر سواء كانت المسافة امتدادية أو تلفيقية؛ وسواء كان الذهاب أربعة أو أقل 
على ما مرٌء 

إنّْها الكلام في مورد آخر وهو ما إذا لم يكن الباقي مسافة امتدادية ولا 
تلفيقية؛ فقد أفتى السبد الطباطبائي بالقصر وإن احشاط بالجمع بين القصر 
والتهام احتتياطاً استحبابياً. 

وجهه ما ذكره بقوله: فإِنّ المدار على حال العصيان والطاعة؛ فيادام عاصياً 
يت ومادام مطيعاً يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا. 


1. مستيد العرية:8/ 76 ,١‏ 


0 ا 000 ممع عملم لمعمل عمد طسياء الناظر 

توضيحه: أنَ أدلّة الترخيص ها إطلاق إفرادي وإطلاق أحوالي؛ فها دلّ على 
الإتمام في سفر المعصية أخخرجه عن تحث الإطلاق الأحوالي لا من الإطلاق 
الافرادي, فعل ذلك فالساصي في سفره في الابتداء م يخرج عن نحت عمومات 
القصر خروجاً موضوعياء وإنَّا خرج عن إطلاقه الأحوالي فقط بمعنى ان المسافر 
في حال الطاعة يقصر وفي حال العصيان يتم؛ فإذا كان كذلك ف المسافسر بنية 
العصيان لم يحرج موضوعياً وإلّا خرج أحوالياًه فإذا زال العصيان وعادث الطاعة 
سس سي 

وإن شنت قلت؛ | ' إنْ الموضوع حُسَبَ حَْسَب الأدلّة هو من قصد الثمانية سواء كان 
بئية الطاعة 1 بئية العصيان, وهذا هئ"اتقتيضى الإطلاق الأحوالي. 

ثم إن أدلة الباب خخصصت الالال المرخصة في جانب الإطلاق الأحوالي من 
دون أن تمس كرامة الموضوع فمن كان في ابتداء سفره عاصياً فقد بقي تحت الأدلة 
المرخصة و إنَما خرج عن نحت [طلاقه الأحوالي أعني قولنا: سواء كان بنية الطاعة 
أو بنية العصيان؛ فيادام كونه عاصياً لا يشماسه إطلاق الحكم و إن كان بافياً نحت 
المرضوع. فإذا عاد إلى الطاعة يشمله الدليل المرخص موضوعا وحكيا. 

يلاحظ عليه: أنْ هذه الفروض»؛ فروض ذهتبة لا يمكن الاعتماد عليها 
والشاهد عليه انه |اشتظهر”"في مسألة واحدة تارة ان إباحة السفر مأخوذ في 
0 وقيد له؛ وأ وأخرى الله قبد للحكم وتفييد لإطلاقه غير مأخوذ في الموضوع. 

ففي الصورة الأولى» أ عني؛ ما إذا كان في ابتداء سفره مطيعاً وقد قطع ثهانية 

فراسخ بها ثم عاد إلى العصيان جعل الشيخ الأعظم نيّة الإباحة فيداً للموضرع؛ 
ولأجل ذلك حكم بالقصر في حالة العصيان احتجاجأً بنحقّق الموضيع في فترة 


.١‏ و إن كان المستظهر شخصين؛ فالاستظهار لمن حماول المستظهر مسن دعم نظرية الشيخ في الفرع 
السابق و المستظهر الثاني هو السيّد الطباطبائي في هذا الفرع. 





أن يكون السفر سائقاً 000 
خاصة؛ وهو يكفي في بقاء الحكم حتى في حالة العصيان. 

وفي الصورة الثانية» أي فيا إذا كان عاصياً في ابتنداء السفر ومطيعاً في 
منتهاه؛ وكان المجموع بمقدار المسافة جعل السيد الطباطبائي نية الإباحة فيداً 
للحكم ومقيداً لإطلاقسه لا قيداً الموضيع من دون أن يخرج العاصي في ابتدداء 
السفر عن تحت الأدلة المرخصة: و إلا خرج عن تحت إطلاق الحكمء فبيا ان 
العاصي في أول سفره والمطيع في آخحره باق تحت الأدلة المرشحصة: فيا دام عاصياً 
ينم وإذا عدل إلى الطاعة يقصر. 

كل ذلسك يعرب عن أن تلك الاستظهارات لا تعنمد على أصل صالح 
للاحتجاج؛ و إنّْما هي ذوقيات فوق مستؤق الأفهام العرفية؛ فالذي يمكن أن يقال 
انَّ مناسبة الحكم والموضرع ومقتضى انه هدية إهية ان نيّة الإباحة قيد لجميع 
أجزاء السفر الواحد. 

وبا ان فسياً منه كان بنيّة المعصية لا تشمله الأدلّة المرخصّة ولو قفصرت يد 
الاجنهاد عن الدليل الاجتهادي فمقتضى الأصل العمل هو التيام. 


مسألة: لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية 


لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فلها صور: 
.١‏ أن يكون كل من الداعيين مستقلين بحيث لو فقد أحدهما كفى الآخر 


فيالبعثك, 
". أن يكون داعي المعصية مستقلاً بلا حاجة إلى ضميمة بخلاف داعي 
الطاعة. 


". أن يكون داعي الطاعة مستقلاً بلا حاجة في بعشه إل ضميمة بخلاف 





داعي المعصية. 
4. أن يكون كل منهما جزءا للباعث بحيث لولم يكن الآخر لما حصل 
الاثيعاث. 


لا إشكال في وجوب الإتمام في الصورة الأو والشانية؛ لأنّ المسير عشدئذ 
ليس بمسير حق؛ و إنّا هو مسير باطل وسفر معصية. 

وربما بحتمل أن المستفاد من الأدلة: أن السفر الذي يجب فيه التهام هو 
السفر الذي يتحقّق بداعي المعصية محضاء ففي الصورة الأول يجب القصر لعده 
تحفق السفر بداعيه لأنه مستند إلى الداعيين وإن كان كل واحد كافياً في البعث 
إلا انه لا اجتمعا يكون السفر مسيددا إل#كليهما: () 

بلاحظ عليه: ان ما ذكرة جرد احتيال أوليس عليه دليل في الروايات و إنَّا 
المزان كون السفسرء سف ْمَعِصيّة والمسير باطبلاً أو عل خلاف الح وهذه 
العناوين صادقة على مثل هذا السفر. 

ما الشالثة أعني: إذا كان قصد المعصية تبعاً بحيث لم يكن له أثر في ايجاد 
الداعي إلى السفر في نفس المسافر؛ فالظاهر ان التكليف هو القصر لعدم صدق 
عنوان #سفر المعصية!» فليس السفر بنفسه ولا بغايته محرماً. 

و إن شئت قلت: إذا كان أحد الداعيين شديداً والآخر ضعيفا فالسفر في 
نظر العرف يستند إلى الداعي القوي وإن كان للضعيف أيضاً تأثير بحسب الدقة 
العفلية: ولأجل ذلك يكون الحكم في الصورة الثالئة عل خلاف الصورة الثانية. 
فالعرف يُسئد السفر في الثانية إن قصد المعصية وف الثالثة إلى قصد الطاعة. 

ثم إن المحقق الخوئي قد مثل هذا القسم با يقع في سفر المسافر من باب 
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الصدفة والاتفاق كالكذب والسبٌ والغيبة والنميمة وشرب ال خمر ونحوها مما يقع 
في الطريق أو المقصد. )١7‏ 

والظاهر خروج هذا النوع مسن المعاصي الصادرة في أثناء السفر من دون أن 
تكون مقصودة في بدء السفر وداعية إليه» بل المراد هو الداعي الموجود في نفس 
المسافر عند الحركة ولكن داعباً ضعيفاً بحيث لا تأثير له لا في حال الوحدة ولا في 
حال الجمع إلا بالدقة العقلية وأمًا ما يتّفق في أثناء السفر أو المقصد من المحرمات 
غير المقفصودة عند انشاء السفس. والمقصودة عند الفعل» فهر مارج عن 
محل النزاع؛ إلآ أن يكون داعياً من بدء الأمر وهو نادر فيها مثل به. 

وأمّا الرابعة: وهو ما إذاكانت كل م نْالغايتين غير صا حتين للبعث وإنّما 
يتأنى البعث من كليهها معأء ففيه وجهان! 

أ.القصر لأنّ الفدر لتقن مكََأدَلَةالبابه ما إذا/كان داعي المعصية صاحاً 
للبعث بالاستقلال وهو ليس كذلك. لأنّ المفروض أن كلا من الداعيين لا يوجب 
البعث إلى المطلوب حلالاً كان أو حراما. 

ب.الإتمام وذلك لأنّ المراد من سفر المعصية ما يكون للحرام فيه دحل 
والمفروض أنّ له سهماً من التأثير, 

والحقٌ أن يقال إذا كان الملاك هو صدق سفر المعصية فهر يقصرء وإِن كان 
الملاك كون السفر عل مسير الحقّ أو على عدم مسير الباطل؛ فالظاهر انه من 
مصاديق المسير الباطل. 

وإن شئت فلت: إِنْ كون المسير باطلاً وغير مرضي لا يتوقف على أن يكون 
الداعي إليه الغاية المحرمة محضاً بل قد يكون السبر باطلاً مع عدم قصد غاية 





. ١١ © مسئند العروة الوثقى:‎ .١ 


محرمة أصلاً كما إذا علم انه إذا سافر ومشئ إلى محل خاص يضطر إلى ارتكاب 
الحرام: وعليه فهذا المسير باطل وإن لم يكن داعي الحرام. 


اانا 


مسألة: إذا شك في كون السفر معصية أو لا؟ 

إذا شك في كون السفر معصية أو لا؟ 

فإن كانت الشبهة حكمية؛ فاللازم هو الفحص والنظر في الأدلّة هذا إذا 
كان مجتهداً وأمًا المقلّد فيرجع إلى مقلّده أو يعمل بالاحتياط. 

وأمًا إذا كانت موضوعيةء قا لرحجم,أصالة ا حل إلا أن يكون هناك أصل 
موضوعي ينقح موضيع الدليل الاجتهادي الذال على الحرمة» ىم إذا استأذن العبدٌ 
المول في السفر أو الروجة تن البزوجء فلم يتأذناء ثم شك في بقاء المنعه 
فاستصحاب عدم الإذن ينفح الموضوع للدليل الاجتهادي الدال على حرمة سفر 
العبد والزوجة بلا إِذن المولى والزوج. 
مسألة: ما هو المدار في حلية السفر وحرمته ؟ 

ماهو المدار في وصف السفر بالحلية والحرمة: فهل المدار هو الواقع أوها 
يقابله؟ 

ثم إِنْ ما يفابل الواقع ما الاعتقفاد بالخلاف (القطع المخالف للواقع) أو 
الأصل العمل المخالف فيقع الكلام في مقامين: 

الأؤل: ما هو المدار في الوصف بالحلية والحرمة» هل الواقع أو الاعتقاد 
المخالف للواقع؟ وتظهر الشمرة في الموردين التاليين: 


أن يكون السفر سائاً ا 000 

أ. لوسافر لقتل إنسان معتف دا بأنه حقون الدم فأئم صلاته فبانٌ كونه 
مهدور الدمء فلو كان المدار هو الواقع؛ وجبت عليه إعادة صلاته لانه لم يكن 
سفر معصية في الواقع: فكان واجبه هو القصر وقد أثمء ولو لم يصل وفائته. 
يقضيها قصراً وهذا بخلاف مالو كان الميزان هو الاعتقاد؛ فلا يُعيد ما صلاها 
تماماً ويقضي مافات ماما لا قصرأء لافتراض كونه معتفدا بكونه حراماً وان 
وظيفة مثله هي التهام داخسل الوقت ونخارجه؛ وبما انه كان في الواقع سفر حلال 
إنّ) اعتقد حرمته يعد عمله تجرياً فلو قلنا بعدم حرمته؛ تظهر الثمرة بين القولين 
كيا بيئاها. 

وأمّا لو قلنا بحرمة التجرّي وأنَناعتقد كونَ فعل حراماً ولم يكن في 
الواقع محكوماً بالحرمة؛ يكون الفعل لال ملم محكوماً بالحرمة؛ فلا يظهر أثر 
بين القولين: الواقع والاعتقاد لان التجري موضوع وحكمه الواقعي هر الحرمة» 
فيكون السفر حراماً واقعا. 

و بها أنْ التجري على القول بقبحه يشارك المعصية في استحقاق العقاب. لا 
في سريان الحرمة إلى المتجرى به؛ تترتب على القولين ثمرة. 

ب.ينعكس الحكم في عكس الصورة: فإذا اعتقد انّ رجلا مهدور الدم 
وسافر لفتله فقصر وبان انه محفونه فلو كان الميزان هو الواقع؛ يعيد ما صلاها 
قصراء تمامأء ولو لم يصل حتى خرج الوقت يقضيها تمامأء بخلاف ما لو كان 
الميزان هو الاعتقاد» فلا يعيد ما صلاها قصرأء وأما القضاء؛ فيقغي ما فات؛ 
فصر ولا موضوع للتجري لأنه تحرك وفق علمه وقطعه هذا إذا كان مقابل الواقع 
هو الاعتقاد. وأمًا إذا كان مقابله هو الأصل العملء فإليك بيائه في المورد الثاني. 

الثاني: إذا كان مقتضى الأصل ممالا للواقع فهل المدار في الوصف هو 
الواقع أو مقتضى الأصل كما إذا كان مقتضى الأصل العمل الحرمة وكان الواقع 


خلافه. مثل ما إذا كانت الزوجة منوعة السفر من جانب زوجها فترة لكنه عدل 
عن المع من دون اعلام لهاء فسافرث ومعها استصحاب المنع؛ فهل المدار هو 
الوافع أو مقتضى الأصل؟ 

فلو كان المقياس هو الواقع صححت صلاتها قصراً لا تمامأء ولو كان المقياس 
هو الأصل فبها انَّ مقتضى الاستصحاب بقاء مئع الزوج؛ صححت صلاتها تماماً لا 
قصراء ومنه يعلم حال من سافر لقتل إنسان. 

فلترجع إلى الكلام في المقامين: 


الأول؛ هل المدار الواقع أو الاعتفاد؟ 


فربما يقال انْ المدار هو الاعتّقآد لا/إلواقع؛ لأنْ الموضوع للحرمة في رواية 
عبار بن مروان هو :أو في ميصية الله ومن المعلوم ان تخالفة الواقع بها هوهو لا 
يضفي على الفعل وصف العصيان مالم يتنجز بالعلم, والتنجز فرع العلم بالحرمة؛ 
فيكون هو المداره لا الواقع. 

يلاحظ عليه: أنْ هذا الشرط كسائر الشرائط من كون المسافة بريدين من 
الشرائط الوافعية. نعم ماهية الشرط على وجه يتوقف تنجزه على المكلّف على 
العلم: وعلى ذلك يكون الشرط هو الوافع المنجز فلا يكفي وجوده الواقعي من 
دون تنجزه عل المكلف» مم لا يكفي مرّد الاعتقاد. وهذا بخلاف البريدين. نه 
شرط تكويني لا دحل للعلم والجهل فيه. 


وعل ذلك يأتي التفصيل الآي: 
أ إذا اعتقد حرمة الشيء أو حلينه؛ وكان الواقع وِفْقٌّ اعتقاده. فينم في 
الأؤل» ويفصر في الثاني. 


ب.إذا كان السفر حراماً في الواقم: ولكنّه اعتفد حليته يقصر صلاته 


أن يكون السفر سائغاً 5ك 0006 
ويفطر صومه؛ وذلك لأنْ الأدلّة المرخحصة تعمٌ ذلك المورد» وأمًا روايات الباب فبما 
ان الواقع لم يكن منجزا عليه فيبقى المورد تحث العمومات المرشخصة فلا يتصف 
السفر بالباطل أو بكونه في معصية الله أو انه على مسير غير اللحقٌ. 

ج.إذا كان السفر حلالاً في الواقع واعتقد حرمته ىا لو سافر لقتل شخص 
بتخيل انه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم؛ فيقصر صلاته ويفطر صومه (إذا م 
نقل بحرمة التجري وانّه معصية بالعنوان الثانوي) ؛ لأنْ الأدلّة المرخحصة شاملة 
هذا المورد وروايات الباب غير منطبقة عليه؛ لأنه ليس في الواقع تحريم حتى 

فالإتمام والصيام مختصان بصورة وَاحيَدَةء وهو ما إذا كان سفره حراماً في 
الواقع وكان المكلّف عا لا به؛ وأمًا إذا كآنَ حراماًني الواقع من دون علم فالواقع 
غير منجز لعدم العلم, كما انَّةمإذكان حلالاً في البواقع واعتفد حرمته؛ فليس 


هناك حرمة حتى يتنجز. 
هذا كله حول المقام الأوّل. 


العملية؟ 


وفى هذا تأتي الصور السابقة. 
.١‏ إذا كان السفر حراماً في الواقع وقامت الأمارة والأصل على وفق الواقع؛ 
يتم ويعصوم. 


؟. إذا كان السفر حراماً في الواقع؛ وقامت الأمارة أو الأصل على حلّيته 
يُقصر ويفطر لعدم تنجز الواقع بالجهل به وإن كان مستنداً إلى الأمارة والأصل 


العملي فتشمله الروايات المرخصة:؛ دون روايات الباب. 

”. إذا كان السفرحلالاً في الواقع وقامت الأمارة والأصل على حرمته فهل 
المدار على الواقم. أو على الأمارة ايل للد عبرلت ان المدار في مشل هذه 
الصورة من المقام الشاني على الواقع؛ إذ لا أمر شرعي في مورد العلم المخالف 
للواقع حتى يكون امتثاله موجباً للإجزاء؛ وأمًا المقام فيمكن أن يقال ان المدار على 
الأمارة والأأصول فلر تمرك عل وفقهما بجزي مادام الموضيع (أي الجهل بالواقع) 
موجودأء فلو صل ثماما أو صام يصحٌ دون ما قصر وأفطر؛ نعم لولم يصل حتى 
الكشف الراقع يقضيها قصرا. 

فإن قلت: إِنْ الحكم الظاهرئ المتكشف خلافه لا يغير الواقع؛ ولا يوجب 
قلبه عيا هو عليه هو سفر حقٌ إو [ن اله ل/به المسافر. 

قلت: الحكم بصحّةجتلاته إذا.صيل تماما أو صام. ليس لأجل كون الأمارة 
أو الأصل المخالف للواقع يغيّر الوافسعء بل لالجل الملازمة بين الأممر بالأمارة أو 
الأصلء والاكتفاء في امتثال الأوامر با أدَى إليه لكونه وافياً بالمصلحة الواقعية. 


انا 
مسألة: إذا كانت الغاية في أثناء الطريق 


إذا كانت الغابة المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليها مسسثلزماً 
لقطع مقدار آخر من المسافة؛ فقد أفتى السيد الطباطبائي بالتفصيل بينما إذا كان 
بين السفرين استلزام؛ فبَعدٌ المجموع سفر معصية ومالم يكن ملازمة, فلا يكون 
جزءا له. 

مثلاً إذاكانت محطة القطار التي ينزل فيها الركاب أبعد بميل من الغاية 
المحرمة التي يرتكب فيها المعصية. فعليه بعد النزول في المحطة. الرجوع إلى الغاية 


أن يكون السفر سائغاً ..... 0 





بالسيارة: فلا شاك أن المجموع يعد سضراً واحداً وجزء منه. بل مقدمة للغاية 
المحزّمة. 

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن السفر الشاني ملازماً للسفر الأول عفقلاًء لكن 
يتبعه سفر آخر عادة. كبا إذا سافر إلى نقطة خاصة لعمل محرم؛ ولكن العادة 
جرت أنَّ من سافر إليهاء ربما يسار إلى مصايفها للتئزه والتفرج؛ ومن المعلوم ان 
السفر الثاني» سفر مستقل» لا يعد جزءا من السفر الأؤل. 


السفر بقصد التئزه ليبس بحرام ولا يوجب التهام 

اسان بة انام اران اس لي عل قال على فية: 
للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيهساربه. وستاعة يرم م معاشه وساعة بل 
بين نفسه وبين لُذّمبا. '""والمسألة مورد انّفاق. 


إذا نذر إثمام الصلاة في يوم 

قال السيد الطباطبائي: إذا نذر أن يتمٌ الصلاة في يوم معين أو يصوم يوماً 
معيّناً وجب عليه الإقامة: ولو ساف وجب عليه القصر على ما مر من أن السفر 
المستلزم لترك واجب لا يوجب التهام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب؛ 
والأحوط الجمع. 

أقول: يقع الكلام في أمور: 

١.هل‏ يصمٌ النذر المذكور أو لا؟ 


.؟594٠ نبج البلاغة: قسم المكم . رقم‎ .١ 





؟. إذا فرضنا صحنة النذر هل تب الإقامة أو لا؟ 

؟. إذا سافر فهل السفرء سفرٌ معصية ليكون المرجع رواياث البابه أو ليس 
بسفر معصية: ليكون المرجع الأدلة المرصة: أ سفر معصية ولكن المرجع هر 
الأدلة المرخصة أيضاً كما سيوافيك بيانه. 

. وعلى جميع التقاديره هل ورد نص عل خخلاف القواعد أو لا؟ 

وإليك البيان: 

أمَا الأؤك: فصحّة نذر النمام غير واضح لعدم وجود رجحان في التهام على 
القصر إذ كلاهما صلاتان تامئان؛ نعم يصحٌ نذر الصوم في مقابل الإفطار ففيه 
الرجحان على مقابله. 

أمَا الثاني: فلو قلنا بوجوب المقدمية. تجب الاقامة إذا كان غير حاضر في 
البلدى وفد حُقّق في مله عدم وما وتجوبا شرعياً بل الوجوب عفلي. 

أمَا الثالث: فيمكن تقريب حرمة السفر بوجوه: 

أ.إنّ السغر حرام لكونه مقدمة لترك الواجب أي التهام والصيام؛ ورك 
الواجب حرام نتكون مقدمته حراماً أيضاً. 

يلاحظ عليه: أنْ منصرف روايات الباب كون السفسر حراماً نفسيا لا 
مقدمياً. 

ب.انّ السفر حرام؛ لأنّ ندر التهام ينحل إلى نذرين: نذر التام ونذر ترك 
السفرء فإذا كان تركه واجباً يكون فعله حراماً نفسيًاً. 

يلاحظ عليه أن الناذر ربما يكون غافلاً عن النذر الشاني: أضف إلى ذلك 
ان النذر يتوفف على الانشاء ولا يكفي الملازمة العقلية والشاهد عليه. عدم تعدد 
الكفارة لو خالف وسافر 


أن يكون السفر سائغاً الا 


ج.السفر حرام لا لكونه مقدمة للحرام (ترك الواجب) بسل لوجود التضاد 
بينه وبين الواجبءه نظير السفر مع مطالبة الديّانَه وامكان الأداء في الحضر دون 
السفر؛ فعند ذلك يأني في التفصيل الماضي في المسألة السابعة والعشرين وهو 
ان الاستلزام إِنّْئا يكون سبباً لحرمة الملازمة إذ أتئ به لغابة التوصل إلى تسرك 
الواجب فيكون نفسٌ السفر حراماً لكون الغاية محرمة دون مالم يكن لتلك الغاية. 

فإن قلث: ما ذكر من التفصيل يختص إذا كان بين السفر والواجب» تضاد 
ذاتي؛ كيا في مورد السفر وأداء الدين؛ لا في المقام إذ ليس هنا تضاد بين السفره 
والتمام إلأكون ترك السفر مقدمة للواجب وقد حقَّقنا في الأصول بأنئها غير واجبة. 

فلت: إن أريد من نفي التضاد هر التفياد التكويني فمسلمء وإن أريد 
الأعم منه ومن التشريعي فالتضاد بين السفر والتهام متحفق؛ وهو كاف في 
صيرورة السفر؛ سفرٌ معصية إذا تتتافن. لغاية ترك:الواجبء وهذا الوجه هر 
المتعين؛ وقد اعتمد عليه السيد الطباطبائي :إك. 

ومع الاعتراف بحرمة السفر إذا كان لغاية الغرار عن الواجب؛ لكن شمول 
روايات الباب لهذا المورد غير واضح: بل المقام داخمل تحت الأدلة المرنخصة» وذلك 
لاله يلزم من شمول روايات الباب للمقام؛ عدم شموها ومن الحكم بالاتمام. 
عدم كونه عاصياً الملازم لارتفاع حكم الإتمام وذلك لانا لو فلنا بأنّ السفن سفر 
معصية ولو للفرار عن الواجب: فلو حكم بالقصر فلا يتوجه أيّ إشكال غاية 
الأمر يلزم ورود تخصيص عل روايات الباب؛ أي يتم العاصي بسفره إلأهذا 
المورد. 

وأما لو حكمنا عليه بالإتمام يترتب عليه؛ 

انه بالإتمام يكون وافياً بنذره» فيخرج عن كونه عاصياً مع أنه فرض عاصياً 
ومع خروجه عن كونه عاصياء يئتفي الحكم بالإتمام, فهذا هر الذي دعاناء 





للتشريق بين العصيان والإتمام» وقلنا انه يعصي بسفره؛ ولكنّه يقصر هذا كله 
حسب القواغد. 

هذا ولكن الظاهسر من النصوص عدم وجوب الإقامة عند ندر الصوم 
ونُغُطّف عليه الصلاة وان الصوم المنذور ليس بآكد من شهر رمضان؛ حيث إن 
لا تجهب الاقامة بل من شَهِدٌ الشهرٌ يصوم؛ دون من لم يشهد. 

روى عبد الله بن جندب»؛ قال: سمعت من زرارة عن أي عبدالله قثة انه 
سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضي فيه فحضرته نية في زيارة 
أي عبد الله ثيه قال: اجخرج ولا يصوم في الطريق؛ فإذا رجع قضى ذلك6. 21 

و روى القاسم بن أب القانثم الصبقل قال: كتبت إليه: يا سييدي رجل 
نذر أن يصوم كل يوم جمعة دائ أ مابقي؛ فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحي 
أو أيَام تشريقء أو سفر أو مرين “هال عليه صوم ذلك اليوم أو قضضاءه؛ أو كيف 
يصنع با سيّدي؟ فكتب إليه: «قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلّها. 
ويصوم يومابَدَل يوم إن شاء الله تعالى». ' 

١# 
في قصد الغاية المحرمة في خارح الحادة‎ 

إذا سافر لغرض مباح في المقصدء ولكنّه يقصد أيضاً الغاية المحرمة في 
حاشية الحادة كالسرقة من بستان؛ ونحوها فله صورتان: 

الأولى: أن يكون له من بدء السفر غرضان أحدهما في المقصد والأخحر في 
أثناء السفر. 


1 8 الوسائل: الخحيزة 4 الياب . ١‏ من أبواب من بصم هيده الصوم. اليد يثك 1 ولااحيظ روايات إلياب. 
؟, الوسائل: ليزم 7؛ الياب ١١‏ من أبواب سس يصح منه الصوم. الحديث ؟١‏ ولاحظ روايات الباب, 


أن يكون السفر سائغاً ا 
الثانية: أن يعرض له قصد ذلك في الأثناء وإنما حرج عن البلد؛ لغابة 
مباححة, 

أما الأولى: فلا شاك انه يم لما عرفت من أن الغاية الملفقة من الطاعة 
والعصيان» يوجب كونٌ السفر سير في غير طريق الح فلو قام بها فصدء ثم رجع 
إلى الجادة يكون منشأ للسفر الجديد فلا يقصر إلا أن يكون البافي عللى 
حدٌ المسافة ولو ملفقة؛ لما عرفت من ان من حكم عليه بالتهام؛ لا يحكم عليه 
بالقصر إلا بانشاء السفر الشرعي. 

وأمًا الثانية: فلو كان خروجه عن الجادة قليلاٌ بحيث لا يعد جاء للسفر 
كأن يدخعل البستان الواقع على حاشية لخاد ةويتصرف فيه عدواناً؛ ويخرج فيقصر 
لكون السفر سفراً مباحاً ولا يضرٌ الخروج القليل المحرّم لوحدتها. 

و لو خرج عن الحادة وسا مساق كثيرة وعد سيره حاشيتها جزءاً من سفره» 
فيقع الكلام في حكم صلاته مادام خخارجاً عن الحادة ذهاباً وإيابا؛ وفي حكمها 
بعد الرجوع إلى الجادة إلى وصول المفصد. 

أمّا حكم صلاته في خحارج الجادة فإن كان ما قطعه بنية سائغة أقلٌ من 
المسافة الشرعية فيتمٌ في الحاشية قطعاً وأمّا إذا كان ما قطعه مسافة شرعية ثم عدل 
إلى النيّة الجديدة فقد عرفت انْ الشيخ الأعظم تأمل في الحكم بالتهام في حاشيته 
على نجاة العباده بنصور أنه تحقق الموضوع الشرعيء بسير ثبانية فراسح سائغة 
وصار المسافر محكوماً بالقصر مطلقاً وإن رجع بعده إلى المعصية» وبعبارة 
ان الطاعة فيد للموضيع لا للحكم والمفروض انه قد تحقّق ولحوق السير بنيّة 
العصيان به لا يضرٌ تحققّه المقتضى للحكم بالقصر مطلقاً سار على نيّة الطاعة أم 
على نبّة العصيان» نعم لو كان القيد؛ قيد للحكم: يجب عليه التهام. 

يلاحظ عليه: الظاهر انه قيد للسير سواء كان على حدٌ المسافة أو أوسع 


3 520 ا 0111 ...فياه الناظر 
منهاء وذلك لأنه هدية للمطيع بسيره لا للعاصي به فلازم ذلك كونه معتبراً ابنداء 
واستدامة فالأشبه هو ما في العروة من قوله: «فها دام خحارجاً عن الحادة يتم». 

وأما صلاته بعدما رجع إلى الحادة فبها انّه حصل الانقطاع بين السفرين فإن 
كان البافي مسافة يقصر فبهاء وأمًا إذا لم يكن فهل يكفي ضمّ ما قبل العصيان إلى 
ما بعده؟ التحقيق لاء لما عرفت من انصراف الأدلة المرحصة إلى مالم يتخلل بينهما 
- سير بلا قصد أو سير مسع قصد العصيان ‏ فمعه يكون السير الشاني موضوعاً 
جديداً لا يقصر فيه إلا إذا كان على حدّ المسافة ولو ملفقاً. وبالجملة من حكم 
عليه بالتهام لا ينقلب إلى القصر مالم يقصد مسافة جديدة. 
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في قصد الغاية المحللة في أثناء اد 

هذا كله إذا عرض له قصد العصيان في الأثناء؛ وأمّا لو انعكس بأن كان 
سفره من بدء الأمر لغاية محرمة ثم خرج عن الجادة وقطع مسافة لغرض صحيح: 
فرا هر حكم صلاته عند الخروج عن الحادة ذهاباً وإياباً؟ 

آَم ذهاباً فقد أفتى السيد الطباطبائي بأنه يقصر مادام خحارجاً مطلقاً بلغ 
الذهاب حدّ المسافة أو لا؛ أما الأول فواضح. وأمًا الثاني فالأقوى فيه التمام لأنه 
موضوع مستقل والمفروض كونه أقلى من المسافة الشرعية. 
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حكم الصلاة في المقصد بعد العصيان 


إذا قصد الغاية المحرمة ووصل إلى المقصد. فيشع الكلام في حكم صللانه 
قبل الارتكاب وبعده مادام في المقصد وحكم صلاته عند الرجوع. لا كلام في أنه 





ينم في الأول ويقصر في الثالث إذا قلنا بأنْ الرجصوع سفر مستفل لا صلة له 
بالسفر السابق كما مر إِنَّم) الكلام في الثاني» فقال السيد الطباطبائي: حاله 
حال العود عن سفر المعصبة في أنه لو تاب يقصى ولو لم يتب يمكن القول 
بوجوب التهام بعد المجموع سفراً واحداً والأحوط الجمع هناء وإن قلنا بوجوب 
القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود. 

الظاهر انّ المقام داخصل تح الضابطة الكلية في أن كل من حكم عليه 
بالتماء؛ لا يقصر مالم ينشأ للسفر والمقام كذلك مضافاً إلى عدّه من جزء السفر. 

لاالن 


إذا قطع بعض أجزاء المسافة بنيّةتحرمة 

إذا كان السفر لغاية ممللة لك غرفين:في أثئاء الطريق قطع مقدار من 
المسافة لغرض محرم منضياً إلى الغرض الأؤل. 

الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة راضح؛ فإن قطع مقدار من 
حاشية الحادة بنية العصيان كان نخارجاً عن المسافة الامتدادية» ولم يكن جزء 
منهاء بخلاف المقام. فإِنّ المفروض قطع جزء من المسافة الامتدادية بنية محرمة وأمًا 
حكم هذا المقدار الذي يقطعه المسافر بغايتين فقد عرفت لزوم الإتمام في جميع 
الصور؛ إِلآًإذا كان العصيان تبعاً محضاً وبذلك يعلم عدم الوجه للاحتياط فيا إذا 
لم يكن الباني مسافة كبا في العروة؛ إذ لا خصوصية لكون الباقي مسافة أو عدم 
مسافة. 

نعم إلا ينفع الاحتياط في نفس المسافة الباقية غير البالغة حذ المسافة» فانه 
على القول بضمها إلى القطعة السابقة» فالأقوى القصر إن كان مسافة؛ والأحوط 
الجمع إذا لم تكن بنفسها مسافة. 





إذا قصد العاصى الصوم ثم عدل إلى الطاعة 

إذا كان السفر في الابتداء سفر معصية وقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى 
الطاعة فله صورئان: 

.١‏ أن يكون العدول قبل الزوال. 

؟. أن يكون العدول بعد الزوال. 

والمسألة غير منصوصة فلابدٌ من استنباط حكمها من إدخالها تحت أحد 
العناوين المنصوص حكمهاء والذي نكن أن يقال: هو ان الأولى كالخروج من 
البلد بنيّة سائغة قبل الزوال فيفطر. 

والثانية كا خروج من اليلد بنيّة سَائَعَة بعد الزوال فلا يفطر. 

هذه هي روح المسألة ودلبلها وإليك الشرح: 

ما الأولى: فقال السبد الطباطبائي: وجب الإفطار لما حقّق في محلّه من 
لزوم الإفطار لمن سافر بنيّة سائغة قبل الزوال. 

و ما ذكره صحيح بشرط أن يكون البافي مسافة ولو ملفقة وإنّها لم يقيد لاه 
جعل الطاعة من فيود الحكم لا الموضوع.؛ والمفروض تحفّق الموضوع حتى في صورة 
العصيانء وإنما منع ممن شمول الحكم فقدان قيده فإذا ارتفع المانع يشمله 
الحكم فلا يشرط كون الباقي مسافة؛ ولكنّك عرفت ان الإباحة فيد لاجزاء السير 
جمبعاً وهو غير متحقّق» فلا محيسص في الحكم بالافطار من كون الباقي مسافة 

وأمّا الشانية؛ ففيها وجهان مبنيان على شمول النضّ لثل المقام أو لا. 

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله في انه سئل عن الرجل يخرج من 


أن بككون السفر سائغاً ا 


بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: فقال: "إن خرج من قبل أن ينتصف النهار 
فليفطر وليقضص ذلك اليوم. وإن خرح بعد الزوال فليتم يومهه, '" 

فإن قلنا أن النض وإن ورد فيمن خخرج عن البلد بعد الزوال لكن المناط 
ليس هو الخروج بل من صمح صومه إلى السزوال وإن كان وجه صحّته كونه عاصياً 
لا كونه في البلد» فيكون الحكم فيه الاستمرار على الصوم وعدم الافطار. 

وما لو قلنا باختصاص روايات الباب لمن سافر ابتسداءً بعد الزوال بحيث 
يكون سيره بعد الزوال فلا يشمل المقام؛ لأنّ السبر هناك لم يكن بعد الزوال و إنَيا 
كان السير في كلتا الصورتين قبل الزوال غير أن العدول ربما يكون قبله كا في 
أولاهما أو بعده كها في الثانية. 

و يمكن أن يقال ان للوجهين منشأ آخرا وهو انّه مبئي على الاخثلاف بين 
مبنى الشيخ الأعظم والسيد الطناطبائي في كون الاباججة من قيود السفر الموجب 
للترخص أو من قيود الحكم. 

فلو فلنا بالأول فلم يتحقّق الموضيع المرخص للسفر إلا بعد الظهسر ومن 
المعلوم ان السفر بعده لا يوجب الافطار فيصدق في حقه كأنّه حرج بعد الظهر 
وأمّا خروجه قبل الظلهر فهر كالعدم. 

وهذا بخلاف ما قلناه بأنه قيد للحكم فقد تحقق الموضوع أي الخروج من 
البلد قبل الظهر غاية الأمر كان العصيان مائعاً عن شمول الحكم مسع وجود 
الموضوع. فإذا ارتفع شمله الحكم ولأجل ذلك قال السيد: ففيه وجهان. 

وبذلك يعلم أنه لو قلنا بأنّ المقام من قبيل فقد الموضوع؛ يخئص النزاع بها 
إذا كان هناك مسافة بعد العدول حنى يكون له شأنية الإفطار وإن لم يكن فعليته 


.١‏ الوسائل: لا؛ الياب 2 من أبواب من يصم هينه الصسوم: الحيديث ؟. 


لكونه كالخروج بعد الزوال» وهذا بخلاف مالو قلنا بأنه من قبود الحكم فلا يلزم 
إل أن يكون المجموع (قبل العدول وبعده) مسافة حتى يكون كالخارج قبل الزوال 
ولكن الأقوئ هو الأوّل لما عرفت من أن الإباحة شرط لأجزاء السير جميعاً. 


3+ # 


إذاكان الصائم مطبعاً في البدء وعدل إلى المعصية في الأثناء 


هذا هو الشقٌ الثاني للمسألة السابقة» وحاصله: إذا كان الصائم مطيعاً في 
ابتداء السفر وعدل إلى المعصية في الأثناء».فهل بصم صومه؟ 

نقول: هنا أيضاً صورتان؛ 

.١‏ أن يكون العدول قبل الرَوَانَ” 

؟. أن يكون العدول بعد الزوال. 

ولقد كان مفتاح الحل في الفرع السابق هر إدخال الفرع بالخارج عن البلد 
قبل الظهر أو بعسده؛ ولكن مفتاحه هنا هو جعله من قبيل من يدخمل البلد قبل 
الظهر أو بعده ولم يفطر في كليهما. والأؤل يصصوم دون الثاني وإِنّما عليه الإمساك 
أذباً. 

إذا علمت ذلك فلنرجع إلى حكم الصورتين: 

فهل العدول إلى المعصية بعد قطع المسافة الشرعية قبل الزوال كالداخخل إلى 
الوطن قبل الزوال أو ليس مثله فلا يصمٌ صومه؟ والوجهان مبنيان با ذكر في 
الفرع السابق من اختصاص الدص بالمسافر الداخخل إلى الوطن قبل الظهن لا 
مطلق من صم صومه إلى ما قبل الزوال ولو بالعصيان. 


أن يكون السفر سائغاً 


والثاني أي العدول بعد قطع المسافة الشرعية بعد الزوال فهل هو كمن دخل 
بعد الزوال في البلد فيبطل صومه أو ليس كذلك؟ لأنْ النضٌ يختص بمن يدخخل 
البلد وهو غير مفطر لاامن صم صرمه إلى ما بعد الزوال وإن لم يدخخل البلد. 
والألحوط في كلا الفرعين الجمع بين الصوم والقضاء. 


الشرط السادس: أن لا يكون ببئه معه 


من شرائط وجوب القصر والإفطار أن لا يكون بيه معهء كأهل البوادي 
من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّناً بل يدورون في البراري ”') وينزلون 
في محل العُشب والكلاً ومواضع القطر واجتماع الماء.هذا. 
ع 
ويقع الكلام في أمور: 


2 ماهو الفرق بين هذا الخرّطء والشرّط السابع؟ 

المقصود مسن الشرط أَلْسَابَمْ هَوَ أن لا يكن من اتخذ السفر عملا وشغلاً 
له كالمكاري والجمال؛ و الظاهر من القدماء جعلهم| شرطاً واحداً؛ نعم حدث 
التعدد بين المتأخرين. 

الجواب: ان خروج من يكون بيته معه عن آية التقصير؛ خروج موضوعي 
وبنحو التخصّصء وخروج من ات السفر عملاً وشغلاً له. خروج حكمي 
وبلحو التخصيص. 

توضيحه: أن آبة التقصير تخاطب من بريد الضرب في الأرض» ومعناه 
ان من له استقرار في مككان. إذا ضرب في الأرض فله أن يُقصّر وأمًا من ليس له أي 
استقرار في مكان ومن حاله التنقل مستمراً فهو خارج من مفاد الآية وموضوعهاء 
مثل أهل البوادي غير المستقرين في مكان؛ وأمّا من اتهذ السفر عملا وكان سفره 


5 جمع البرَيه: الصصراء. 





أكثر من الحضر فله استقرار في مكان خخاص مع أهله وعياله ولو أيَاماً قليلة وإن 
كان يتركه كثيراً للسفر بمقضتى شغله وإن شئت قلت: إِنْ الآية تخاطب مسن له 
حضر وسفن لا من ليس له إلا حالة واحدة. 

وبعبارة ثالثة: الآبة تخاطب المسافر, وهو من برز وخرج من البلد أو القرية 
إلى الصحراء؛ فلا يطلل على مسن له البروز طول السئة؛ بخلاف من له بلد وقرية 
وله بروز وخحروج و إن كان بروزه أكثر من خلافه كمن اتمذ السفر شغلاً. 


؟. ماهو الدليل على الحكم ؟ 


ويدل على الحكم روايتان إحداهنا صحية مضمرة والأخرى صحيحة في 
اخرها إرسال. 

.١‏ روى إسحاق بن عمار قال 7لليالتة:عتن-الملاحين والأعراب هل عليهم 
تقصير؟ قال: ١لا‏ بيوبهم معهم؛ ('' والإضمار جخلالة عمار غير مضي 

.١‏ ما رواه سلييان بن جعفر الجعفري ‏ كلاهما ثقتان ‏ عمّن ذكره؛ عن أبي 
عبد الله قث قال: «الأعراب لا يقفصرون: وذلك انْ منازطهم معهم». ") 

ثم إن المراد ممن الملأحين؛ من تكون بيوتهم في السفينة؛ وأمًا الساكنون في 
البنادر ولكن يسافرون ويرجعون إلى منازلهم: فغير دال في هذا الصئف. وسيأني 
في الشرط السابع بعض الروايات التي تدل على ذلك. '"ا 

لم إِنّْ حكسم المسألة مورد اثفاق عل وجه الإحالء إنَّا الكلام في 
جزثياتها: 


١و؟.‏ الوسائل: الجزء 08 الباب ١١‏ من أبواب صصسلاة المسافر: الحديث 8و1. 
"'. الوسائل: الحزء © الباب ١١‏ من أبواب عصلاة المسافر اليديث /. 


44 .. موب امات اق امب ري الجا او وو لواو لماي اواو وول جو د عل ينياة التافر 


١‏ هل يشترط 0 لايكون له مسكن؟ 

وصف السبد الطباطبائي الموضيع ب«الذين لا مسكن لهم معيناً؟ ولكنه 
غير ظاهر لامكان أن يكون له مسكن في بعض الفصول دون البعضء كأهل 
المواثبي من أهل العراق» فربم| يكون لهم بيوت معمورة على جائبي الفرات ودجلة 
يسكنونها في الصيسف. فإذا أقبل الشناء ينتقلسون إلى موضع أخ فهؤلاء يتمون 
صلاتهم في كلنا الحالتين لكن بملاكين؛ يتمون إذا نزلوا جانب الفرات ودجلة 
لأجل النزول في أوطاهم. ويتمون عند الخروج إلى البادية» لأنّ بيوتبم معهم؛ ليس 
هم استقرار في مكان ولو في فترة من السنة. 


4 ما هو حكمهم إذا سافروا ليد آخر؟ 

ماهر حكمهم إذ! سافزوا فض بر من حت أو زيارة أو نحوغماء أو 
سافر أحدهم لاخشيار منزلء ,أو لطِلْسََخَل القطر والعُشّبٍ وكان مسافة؟ 

أفتى السبد الطباطبائيّ بَالقَصَرَ في الأول وقال بالجمع بين القصر والتمام 
احنياطا في الشاني وقيّد أكثر المعلفين على العروة على القصر | إذا لم يكن بيئه معهه 

وإلآ فيتم قالوا: ٠والأظهر‏ وَجوب التهام عليه إذا كان بيته معه وإلاّ وجب القصر) 

وكأآن الحكم دائر مدار العلة وجوداً وعدماء والظاهر انه يتم في كلتا الحالتين؛ أن 
التعليل ليس علة حقيقية بل عنوان مشير إلى عدم كوله مستقراً في نقطة خخاصة؛ 
وليس هم حضر وسفرء فإذا كان هذا هو الملاك فهو موجود في السفر للزيارة أو 
للاخمتيار. والحاصل انْ هؤلاء بي انهم لا حضر لهم فيثمولٌ مطلقاء من غير فرق؛ 
بين تنقلهم مع جميع دواهم ومراشيهم. أو نركها في مكان, والتنقل ببعضها إلى 
الحج والانعتبار ثمّ الرجوع إلى البادية وإن كان الأحوط الجمع في كلا الموردين. 

وأمّا عشائر إيران؛ فبها ان لهم رحلة الشتاء والصيف فلهم وطئان. ويختلفون 
مع أهل المواشي في العراق الذين لهم وطن في الصيف. دون الشتاء؛ ولكن هؤلاء 
أمكنة معيّلة في كلا الفصلين. والله العالم. 


الشرط السابع : أن لايكون من اتْذ السفر عملاً وشغلاً له 


احتلفت كلمة الأصمحاب في التعبير عن هذا الشرط وإليك عناوينهم: 

.١‏ أن لا يكون سفره أكثر من حضره. 

. عدم زيادة سفره على حضره. 

و هذان العنوانان هما المعروفا ين القبكماء والمتأخحرين حثى المحقّق في 
الشرائع. 

*. أن لا يكون من يلزمه الاتماة سَفئرَا وق ذ تحبر به المحقق في «المعتبر؟ 
ورجّحه على العنواثين المتقدمين قال: ويلزم على فوهم انه لو أقام في بلده عشرة 
وسافر عشرين يوماً أن يلزم الإتمام؛ وهذا لم يقل به أحد. 

ويسرد عل عنوان المحقّق (مع أنّه أعمّ من هذا الشرط لأنه يصدق على 
العاصي والمسافر بلا قصد إلى غير ذلك) انه لا يرجع إلى محصل لاله في مقام بيان 
الشرط الموجب للاثمام؛ ول يأت به وإنما أثى بالحكم الواضح. 

4. عدم كون حضره أقل من سفره. 

ه. أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرء ثلاثة متوالية. 

5. عدم كونه كثير السفر. 

. عدم كون السفر عمله أو شغلا له. 

8. عدم كون السفر شغلاً له أو عدم كون شغله في السفر. 


45 000 لمم معنم عفان عن معو ممم مونو معنن مع سل ونمو وله الناظر 


4.أن يكون السفر عمله ومن كان منزله في بيته وهو الذي نقله السيد 

العاملٍ في مفتاح الكرامة عن عاذ بحر العلوم. 

٠‏ . الاقتصار على بعض العناوين الواردة في الروايات أو أكثرهاء وعليه 
الصدوق في الغداية. 

ولو أدرج الشاني في الأؤل والسابع في السادس تكون العناوين الواردة في 
كلما تبم )| لية. 

ولأجل أن يكون القارئ على بصيرة مسن العناوين التي اعتمد عليهها 
الأصحاب نأ بنصوص بعضهم: 

.١‏ قال الصدوق: فأمًا اللي يجب ليه التمام في الصلاة والصوم في السفر: 
المكاري. والكريّ والبريد. والراعي؛ والملاح,الأنّه عملهم. "١‏ 

.١‏ قال المفيد: وم نكاسَكيرَه أكثز مسن خضره؛ فعليه الإثمام في المسوم 
والصلاة معأء لأنّه ليس بحكم الحداضر الذي يرجم إلى وطنه فيقضي الصيام. 9" 

؟. قال الشيخ: ولا يجوز التفصير لللمكاري والملاح والراعي والبدوي: إذا 
طلب القطر والبَبّت والذي يدور في جبايته. والذي يدور في أمارنه؛ ومن يدور في 
النجارة من سوق إلى سوق. ومن كان سفره أكثر من حضره هؤلاء كلهم لا يجوز 
هم التقصير مالم يكن هم في بلدهم مقام عشرة أيام. © 

4. وقال سلار: والملاح والجمال ومن معيشته في السفرء ومن سفره أكثر من 





فصن" 


77 الصدوق: الهداية:‎ ,١ 

". المفيد؛ المفنعة: 714؛ كتاب الصسوم؛ باب حكم المسافر في الصيام. ل يذكر الشيخ المفيد أحكام 
المسافر في كتاب السلاة الأبوجه موجز لاحظ ص 4 ٠و‏ لكن بسط الكلام في كتاب الصوم عل 
خيلاف ما هو الدارج. 

ا الطوسي: النهاية:؟؟1. 


أن لا يكون تمن امل السفر عملا له وز ز ز[ذز[ز[ز ز ز 1 00001 


11) 





حضرة. 

4. وقسال ابن البراج وجميسع مسن كان سفسره أكشر من حضره مشل الملاح؛ 
والمكاري؛ والجمالء والبدوي إذا طلب القطر والنبت» والرعاة والأمراء الذين 
يدورون في إماراتبم؛ والحباة السذين يسعون في جبايائهم؛ ومن يدور من سوق إلى 
سوق في تجارته: فإِنْ الإتمام لازم لهم. ”© 

7” وقال الحلبي: ولا كان حضره أقل من سفره.‎ .١ 

/ا. وقال ابن حمزة: والذي يكون سفره في حيكم ايض ثانية رهطء المكاري 
والملاح؛ والراعي والبدوي؛ والبريد والذي يدور في إمارته. أو جبايته: أو نجارته 
من سوق إلى سوق, !4 

8. وقال ابسن زهرة: الظهسر أربخ:ركعيات...هذا في حقٌ الحاضر أهله بلا 
خلاف: وفي حقٌ من كان حكمه تك :ابحاضترين. من المسافرين؛ وهو من كان 
سفره أكثر من حضره» كالجمّال؛ والمكاري؛ والبادي, *” 

4. وقال ابن إدريس: ولا يجوز التقصير للمكاري والملاح والراعي والبدوي 
إذا طلب القطر والنبست» فإن أقام في موضع عشرة أيام فهذا يجب عليه التفصير 
إذا سافر عن موضعه سفراً يوجب التقصير...ولا يجوز النفصير للذي يدور في 
جبايته؛ والذي يدور في إمارثه» ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق. والبريد. 
م ذكر الكري والاشتقان وحاول تفسير معثاهما. ” 
؟. ابن البراج: المهذب:5/1١٠,‏ 
*. هلاه الدين الحلبي :إشارة السبق:/81, 

4. ابن حيزة! الوسيلة:8١‏ 4-1 .1١‏ 
© ابن زهرة: الغئية:"؟/ا, 
5 ابن إدريس: السرائر: 5/١‏ ؟, 


١‏ 0 01010111110100*ظ0 100 0 فيسياء الناظر 


٠‏ . وقال الكيدري: المكاري والملاح والراعي والبريد والبدوي, والذي لم 
يكن له دار مقام؛ والوالي الذي يدور في ولايته: والذي يدور في جبايته: والدائر في 
نجارته من سوق إلى سوق ومن كان سفره أكثر من حضره لا يجوز لمؤلاء التقصير 
إلآإذا كان هم في بلدهم مقام عشرة أيام. (" 

.١‏ وقال المحقق: أن لا يكون سفره أكثر من حضره؛ كالبدوي الذي 
بطلب القطرء والمكاري. والملاح: والتاجر الذي بطلب الأسواق. والبريد. ''' وقد 





. وقال أيضاً: أن لا يقيم في بلده عشرة أيامء ولو أقام في بلده أو غير 
بلده قس. 9) 


.٠‏ وقال العلامة: من الشرائط» عدم أزيادة السفر على الحضر كالمكاري, 
والملاح؛ وطالب النبث والقطن والأسواق؛ والبرييد والضابط أن لا يقيم في بلده 
عشرة أيام؛ فإن أقام أحدهم عشرة قصره وال أنم ليل ونهراً. " 

14. وفال الشهيد؛ و أن لا يكثر سفره. كالمكاري. والملاح. والأجين 
والبريد.*) 


ثم إِنّ بعض الأصحاب ذكروا الكري ‏ تبعاً للنص مع المكاري» ونقل ابن 
إدريس عن رسالة ابن بابويه: إِنْ الكري هو المكاري؛ فاللفظ مختلف وإن كان 


سب ب 


.57 الكيدري؛ الإصباح:‎ ١ 

؟. نسجم الدين الحلي: الشرائع:1/ 1١7‏ 

؟. المختصر الثافع:١8.‏ 

5 ابن المطهر: الإرشاد:١/‏ 6/ا؟., 

8 الروفية البهية:١/ )١84‏ طلبعة عبدالرحيم, 


أن لايكون من امخل السفر عملا له 000 ل 1 
المعنى واحداً. قال عذافر الكندي: 
لوشاء ري 1 أكنكريًا ولمأسق بشعفرالمطيًا 





والشعفر اسم امرأة من العرب. 

و الكريّ من الأضداد قد ذكره أسو بكر الأنباري في كتاب الأضداد. يكون 
بمعنى المكاري؛ ويكون بمعنثى المكتري. 

واحتمل السيد المحقّق البروجردي أن يكون معناه من يككري نفسهء وعلد كل 
يتحد مع البريد. 


وقال ابن إدريس: ذكروا أيضاً: «الاشتقان ؛ وقال ابن بابويه؛ ل يبين 
المشايخ معناه لنا. ووجدث في كتاب' يوان للَمماحظ ما يدل على أن الاشتقان. 
الأمين الذي يبعثه السلطان عل حفاظ البَيتادن قال الجاحظ: وكان أبو عبّاد 
النميري أتى باب بعض العمال سنال اَن ْمل السلطان فبعثه اشتقاناً 
فسرقوا كل شيء في البيدره وهو لا يشعر فعاتبه في ذلك: وأظنّ ان الكلمة أعجمية 
غير عربية. 7" أقول: لعلّها معرب «دشتبان». 

إذا عرفت الأقوال والعئاوين فإليك؛ دراسة النصوص» وهي عشرة وإن 
كانت نتراءى أنبا أكشرء وإليك ما رواه صاحب الوسائل في البابين 1١و7١‏ من 
أبواب صلاة المسافر, 

١‏ روى الكليني بسند صحيح. عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله هثة 
قال: #المكاري والجمال الذي يختلف. وليس له مقام يتم الصلاة؛ ويصوم شهر 
رمضان!. وهو نفس ما رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده عن السندي بن 
الربيع قال: في المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام؛ يتم الصلاة» ويصوم 


1 السرائر: 1 /إا؟, 


؟. ما رواه الكليني بسند صحيسح عن زرارة قالء قال أبو جعفر 24ة: 
«أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري؛ والكري؛ والراعي. 
والاشتقان. لأنه عملهم». وهو نفس ما رواه عن الصدوق؛ أعني : قال الصدوق: 
وروي الملاح؛ والاشتقان البريد ”'' والظاهر انْ قوله: «والاشتقان هو البريدة من 
كلام الصدوق» وليسث الرواية إلا قوله: ؛و روي الملاح». 

؟. روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم؛ عن أحدهما شي قال: 
البس عل الملاحين في سفينتهم تقصين ولا على المكاري والجمال». وهو نفس ما 
رواه عن الشيخ عن محمد بن مسالمغن أجعدهما هيلا قال: «ليس على الملأحين في 
سفيتتهم تقصين ولا على المكار بن؛ ولااعلى الجمالين1, 7" 

4. روى الكليلي, عبن إستجساق بن عيار قال: سألته عن الملأحين 
والأعراب: هل عليهم تقصير؟ قال: الا بيوتهم معهمة. 9) 

4. روى الكليئي بسند صحيح إلى سليهان بن جعفر الجعفري؛ عمّن ذكره 
عن أبي عبد الله لهي قال: «الأعراب لا يقصّرون» وذلك انَّ منازهم معهم؟. وهو 
متحد مع ما رواه البرقي في المحاسن بنفس السئد؛ 0*) 

١‏ روى الشيخ عن علي بن جعفر؛ عن موسى بن جعفر غلا عن أبي عبد 


.1١ و١ هن أبواب صلاة المسافر. الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزمة ؛ الباسب‎ ,١ 

؟. الوسائل: الحزم 8: الباسب ١١‏ من أبواب صلاة المساقن الحديث ؟و؟, 

؟. الوسائل: الحزء 8 الباب ١١‏ من أبواب صلاة المساش الحديث4و8. 

. الوسائل: الحزء 2: الباب ١١‏ من أبواب صلاة المساف الحعديث8. 

5. الوسائل: الجزء 2؛ الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافن الحديث7و١ .١‏ وقد عدّغيا السيد المحقّق 
البروجردي فك متغابرين, 


أن لا يكون من اتحل السفر عملا له ا ا عستيو نا 
الله يي قال: :أصحاب السفن يتمون الصلاة في سُفنهم». 7 

لا. روى الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفره عن أبيه قال: اسبعة 
لا يفصرون الصلاة: الحابي الذي يدور في جبايته؛ وا لأمير الذي يدور في إمارته؛ 
والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق, والراعي؛ والبدوي الذي يطلب 
مواضع القطّر ومئبت الشجرء والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو السدنياء 
والمحارب الذي يقطع السبيل». 3 

4. روى الصدوق بسنده إلى ابن أبي عمير رفعه عن أب عبد الله تي قال: 
اخمسة يتمسون في سفر كانوا أو حضر؛ المكاري والكري والاشتقان؛ وهو البريد. 
والراعي؛ والملاح. لأنّه عملهم. ”" وتفشير الإشتفان بالبريد مخالف لما نقلئاه عن 
ابن إدر يس» عن المماحظط؛ ولعلة كان بعد لفطل (الكري» و كان تفسيراً له. 

4. إسحاق بن عمار قال: سنالك أبا إسزاهيم يمن الذين يكرون الدواب 
يختلفون كل الأيام أعليهم التفصير إذا كانوا في سفر؟ قال انعم». وهو متحد مع 
ما بعده في الوسائل؛ ”؟) 

١٠.روى‏ الشيخ عن محمد بن جزك قال: كتبث إلى أبي الحسن الثالث هته 
اللي جمالاً ولي قوام عليهاء ولست أخرج فيها إلآفي طريق مكة لرغبتي في الحج أو 
في الندرة إلى بعض المواضع فيا يجب عل إذا أنا رجت معهم.ء أن أعمل: أيجب 
عن التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التهام؟ فوقعغيّة: ‏ إذا كنت لا 
١‏ الوسائل: الجزء 8 الباب ١١‏ من أبواب صملاة المسافره الحديث لا. 
؟. الوسائل: الجزء 8: الباب ١١‏ من أبواب عسلاة المسافر الحديث4. 

.١؟ثيدحلا من أبواب صلاة المسافرن‎ ١١ الوسائل: المزء 2. الباب‎ ٠ 
الوسائل؛ الجزء 8 الباسب 17 من أبواب صلاة المسافر: الحديث#و".و ذكر الحديث لأجل العئوان‎ .4 
الوارد فيه و سيوافيك توضيح المضمون فانتظر.‎ 


تلزمهاء ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة؛ فعليك تقصير وإفطارة. ”) 

وهذه هي الروايات الواردة في أصل الموضيع دون ما يتعلق ببعض جزئيائه 
وليس فيها عن قوهم: «أن لا يكون سفره أكثر من حضره' عبن ولا أثره ومع كونه 
غير مذكور في الروايات: جاء مذكوراً في الكتب الفقهية التزمة بالفتوى 
بالمنصوص كالمقنعة للمفيد؛ ولعلّهم استنبطوه من الروايات. 

ثم إن الذي يمكن أن يكون مصدرا للحكم عبارة عن العناوين الكلية؛ 
والعناوين الخاصة؛ وإلبك الأولى. 

. الذي يختلف وليس له مقام (الحديث الأؤل)‎ .١ 

؟. لأنه عملهم (الحديث الثانء:والثاني عشر) . 

'”. لاء بيوتهم معهم (الحذيثالخامسش) , 

4. انْ منازهم معهم. (الحديث السادس) , 

4. فإنه في بيت وهو يتردد (الحديث الحادي عشر) . 

وأمًا العنارين الخاصة فهي عبارة عن: 

١.المكاري:‏ ؟. الجمال؛ ". الكري؛ 4. الراعي: 2. الاشتقان؛ 5. الملاح. 
. الأعراب» 8. أصحاب السُفن» 4. الجابي الذي يدور في جبايته: .٠١‏ الأمير 
الذي يدور في إمارته. .١١‏ التاجر الذي يدور في تجارته؛ ؟١.‏ البدوي, 1. 
العريد. 

ولكن يمكن تقليل العثارين الواقعية إلى الأقل: وذلك لأنْ «الأعراب 
والبدوي؟ و إن كانا مفهومين مختلفين» ولكتهما متحدان مصداقاًء مضافاً إلى 
احتمال ان المراد من البريد هو الكري فتكون العناوين الواقعية الواردة في 
المسألتين أحد عشر عنواناً» وبها ان عنواني الأعراب:؛ و«البدوي» راجعان إلى 


.١‏ الوسائل: المزم 2؛ الباب ؟١‏ من أبواب صلاة المسافر, الحديث4. 


أن لا بكون تمن انل السفر عملا له 51110 52000 ١‏ 
المسألة السابقة؛ فتبقى لمسألتنا هذه تسعة عناوين وهي التالية: 

.١‏ المكاري: ؟. الجمال؛ “ا, املاح 5. الكري: 5. الراعي؛ ”. الاشتفان؛ 
. الحابي الذي يدور في جبايته» 8. الأمبر الذي يدور في إمارئه» 4. التاجر الذي 
يدور في تجارته. 

كما ان ما يرجم من الضابطة إلى المقام عبارة عن العناوين التالية: 

.١‏ لأنه عملهم؛ وقد ورد في الحديث الثاني والثامن. 

.١‏ الذي يختلف وليس له مقام وقد مرفي الحديث الأؤل. 

.٠*‏ يختلفون كل الأيام. 


فتحقيق الموضرع يتوقف على البجدث في أمرين: 





.١‏ نحليل العناوين التسعة المذكورة؛ فنقول: 

إن العناوين الخاصة على قسمين: قسم منها يكون السفر مقوماً لمفهسومه 
ويعدٌ بمنزلة لجنس له ولا يتصور ولا يتحقّق بدونه. كالمكاري والجمال والملاح؛ 
وقسم آخر لا يكون السفر مقوماً لمفهومه بل يصح نصوره بدونه وإن كان بعض 
أفسامه يلازم السفرّكها في التاجر الذي يريد البيع في خخارج بلسدته؛ ومثله الأمير 
الذي يتجول في إمارته؛ أو الجابي الذي يدور في جبايته وهكذا قفي هذه الأمثلة 
ليس السفر مقوماً لنرع هذه المفاهيم, و إنَّ) يلازم وجو بعض الأصئاف. 

إذا علمت ذلك فتقول: 

لا إشكال في عدم شرطية كون اتخاذ هذه العناوين مهدة لطلب الرزق 
أوجلب المال» بل يعم ما إذا كان عارياً عنهما كما إذا افترضنا ان الجمال يعمل في 
سبيل الله أو يمل امنود والعناد إلى جبهات القتال؛ فكلا الصنفين داخلان 
تحت الضابطة. 
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كما لا إشكال في عدم خصوصية للميّن الواردة فيهاء فلو افترضنا 
اد تشاراء أو حداداء أو مهندساً فليا أو طبيباً يتجول خارج بلدئه مثل تمول 
البريد؛ أو افترضنا انَّ موظفا للدولة. استخدم للعمل خارج بلده بشكل مستمر 
بنجول في المسافة ؛ الشرعية من مكان إلى مككان وهو يرجع إلى بلده في كل شهر 
أيَاما فلاثئل» فالعرف يلغي الخصرصية ويراها داخلة تحت ضابطة واحدة, 

والعجب من العلامة الحلي حيث ترود في هذا الأمر وقال: هل بُعتر هذا 
الحكم في غيرهم حتى لو كان غير هؤلاء يتردد في السفر اعتر فيه ضابطة الاقامة 
عشرة: أو لا؟ اشكال ينشأ مسن الوقوف على مورد النص ومن المثشاركة في 
لمعل . (؟ 

إلى هنا تبين انه لا حص وشْبِةالليهنٌ الواردة في النصوصء, وقد علمت أن 
على قسمين: : فسم يكون نفيس السفر مهنة له. كما في الجرال والمكاري والملاح . 
وتارة تكون المهنة شيثا والسفر ينا أن لكنّه حسب ظروفه اختار مهنته في 
السفر وعلى ذلك يكون المقياس أحيل الأمرين؛ 

.١‏ أن يكون السفر شغله كها في الثلاثة: ونضيف إليها السائق والطيار ومن 
يعمل معهم|. 

' . أو أن يكون شغله في السفره كما في الجحابي والأمير والتاجر المنجولين من 
مكان إلى آخر, 

ومع ذلك كله بفي هناك أمر آخر, وهو هل يعتير أن يكون السفر له مهنة 
بأحد المعنيين» أو يكفي نفس الشحول والتردد بين البلد وخارجه على حدّ مسافة 
شرعية من دون أن يتخذه مهنة؛ كا إذا زار الأمكنة المقدسة كل أشبغ مرّئين: أو 
زار والديه كذلك؟ فالظاهر من مشايخنا المتأخرين اعتبار ذلك كما سيوافيك 
نضّهم في تحليل الضابطتين الواردتين في المقام. 





أن لا يكون تبن امل السفر عملا له 1 ا ل ل له 1 11 لك لل لا لا ا ار ا ل 1 


وبعبارة أخخرى هل الموضوع ما إذا كان السفر مهنة إمّا بالذات أو بالعرض» 
أوهو أعمٌ من ذلك ويعمٌ ما إذا كثرت أسفار الرجل» وتردده إلى البلد وخارجه؛ 
من دون أن يكون شغله بأحد الصورتين؟ وجهان: أكثر المشايخ على الوجه الأؤل» 
والثاني غير بعيد كيا سيظهر. 

وحصيلة البحث أُنّه لو كنا نحن وقرهم اية: «لأنّ السفر عملهم؛ افتصرنا 
بها إذا كان السفره شغله الأساسي؛ كالمكاري والملاح والجمال» ويلحق بهم الكري 
إذا فسر بمن يكري نفسه للخدمة في السفر لإصلاح وضع الدوابٌ وتعليفهاء أو 
تصليح السيارة؛ ورفع حوائج المسافرين؛ ولا نتجاوز عن هؤلاء إلا ان التمثيل له 
بالراعي والجحابي والاشتقسان؛ والأمير اللاؤارة/يسار قريئة على أنْ المراد منه ليبس 
معناه اللغري؛ بل معناه العرفي الفنائق عمل ملن كان شغله شيثاً غير السفره 
كالتجارة والإمارة في السفر, فإنّشغلهم بالدقة العقلية وإن لم يكن سفراً لكن . 
يصدق عليهم عرفاً انّ شغلهم السفر باعتبآر أنجم يهارسون شغلهم الأصل في 
السف لا في الحضي وعلى ذلك فيصح توسيع الحكم لكل أصحاب المهن الذين 
يمارسونها غالباً في خارج البلدء كالطبيب والطالب اللذين يسافران كل يوم 
للطبابة والتحصيل إلى غيرهما مسن أصحاب الأشغال والمهن: إذ أي فرق بين 
الراعي الذي يذهب كل يوم لرعي غنمه ويرجعء والطبيب الذي يارس مثل ذلك 
والحكم بالتهام في الجميع إنّْها هو لصدق العلة حسب ما طا من المفهوم العرني. 
وكان الموضوع هو الأعم من كان شغله السفر أو شغله في السفر. 

نعم الظاهر من السيد الأستاذ» تخصيص الحكم بها كان السفر متن شغله 
كالمكاري والساعي وأصحاب السيارات وتحوهم؛ ومئهم أصحاب السفن 
والملآح.وأمًا الإتمام في القسم الثاني (من شغله في السفر) فيقتصر فيه على مورد 
النص قال: اممن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله سواء كان له مكاث 








تخصوص أو لا والتاجر الذي يدور في تجارته». (1) 

و لككن الظاهر ان العرف يساعد تعميم الحكم بكل من يكون شغله في 
السف كالموظف الدولي والطبيب السيّاره وإن كانا خارجين عن النص. 

نا الكلام في توسيسع الحكم لمن يذهب ويرجع لغاية الزيارة: والسياحة؛ 
واشتراء ما يمتاج إليه من الخبز واللحم كل يوم إلى أربعة فراسخ. أو المراجعة إلى 
الطبيب في كل أسبوع مرّتين إلى غير ذلك من الغايات» وقد توقف المشسايخ في 
الإلحاق قائلين بأنه لا يصدق على مثل ذلك. كون السفر شغله فليست الزيارة 
المتكررة شغله؛ ولا شغله في السفر وبذلك تككون فتوى القدماء؛ فتوى بلا دليل. 

ومع ذلك كله يمكن تقربب الوق بالوجه الثالي: 

١‏ أن الوارد في النصوص كون السفر غمله؛ لا شغله ومهنته. فكما يصدق 
1 التعبير على من كان السفرمَقَدَمة لشتغله,الأصلي:فكذا يصدق لمن يزاول السفر 
يكل أسبيع أو شهره بكشرة فيقال؛ السفسر عمله؛ وهادا واضح لمن تتسع موارد 
استعيال تلك التراكيب .قال سبحانه حاكياً عسن امرأة فرعون :39 نجي مسن 
فرعون مله (التحربم/ )١١‏ و: أَنمَْ كا عأن ب من َي عن رين لَه 
سُوءٌ مَمَلِه© (عمد/ ٠ 2 )١4‏ كَذيِكَ رَبَن ِكل أمَة عَمَلَمُمْ4 (الانعام/ م 47 
والمراد من العمل المضاف إلى الضمير هو الفعل المتكرر؛ بقريئة قوله: #زيّن» كيا 
ان المراد من قوله: إمن فرصون وعمله» أي عمله المستمره وعندئلٍ فالمرجع هو 
عموم التعليل؛ لا خصوصية الموارد, 

؟. أل القدماء بصفاء ذهنهم؛ فهموا ان الأمثلة الواردة في الروايات»؛ رمز 
لكثرة السفرء وإمسارة إليه. وانْ الإنسان المهارس للسفر كثيراً يشبه بعسن بيته معه؛ 
فحضره لقلته؛ مندرج في سفره؛ فاللازم في مثله الاتمام. 
.١‏ تحرير الوسيلة:٠/ .78٠‏ لاحظ الشرط السابع و المسألة 5 ؟؛ تحت ذلك العنوان, 


أن لا بكون من اتخذ السفر عملاً له لظ 

؟. ان فيد الانعشلاف الوارد مسن غير واححد مسن الروايات بمعنى الإياب 
والذهاب وقد ورد في مواضع نأي بمورد واحد؛ له صلة بالمقام؛ أعني: حديث 
السندي بسن الربيع: قال في المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يدم 
الصلاة. '''فإن في قوله: «يختلف» دلالة على أن الميزان ليس كوثه مكارياًء بل 
الميزان كونه يختلف ويذهب ويجيء؛ وليس له مقام عشرة أيام في أثثائها؛ ولو كتب 
التهام على المكاري فانّما هو لأجل انه يختلف وليس له مقام؛ وهذا أيضاً موجود 
فيمن يعيش عل نحو يختلف ليس له مقام. 

ولعل هذه الوجوه الثلاثة كافية في تبيين ما هو المعروف بين القدماء من أن 
الموضوع هو كثرة السفسر وقلته: لكسن القدَرّابلتيقسن, ما إذا صار السفر له أمرأ 
عاديآء وكان له استمرار غير ممدده أو ك3 محداداً لكن بدرجة عالية حتى يعدّ له 
عملا شبيهاً للقسمين الأوّلينةوأما من ائفق له لعارض أسفار عديدة من دون أن 
يستمر بل يكون محددأء فالمرجع فيه هو القصر. 

و من هنا يعلم انَّ ما أفاده السيد الطباطبائي في مسألة الخمسين ليس 
بصحيح على إطلاقه. بل لابدّ من تقبيده بما إذا كان حدداً. 

قال فيها: إذالم يكن شغله وعمله السفر؛ لكن عرض له عارض فسافر 
أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب النيام سواء كان كل سضرة بعد سابقها 
اثفاقياً أو كان من الأؤل قاصداً لأسفار عديدة» فلوكان له طعام أو شيء آخر في 
بعض مزارعه أوبعض القفرى. وأراد أن يجلبه إلى البلد» فسافر ثلاث مرّات» أو 
أزيسد بدوابه؛ أو بدواب الغير لا يجب عليه التيام: وكذا إذا أراد أن يتتقل من 
مكان: إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله. 7 


.١٠١ من أبواب صلاة المسافر العديث‎ ١١ الوسائل: الباب‎ ١ 
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لاشك انه يقصر في هذه الموارد. لكون السفر الثاني أو الثالث إِمَا اتفاقياً 
أو كون السفر من أول الأمر محدداً بشلاث أو أربع أسفار ومثلها لا يلحق 
بالقسمين الواردين في الروايات: والكلام فيه| إذا قام بعمل إلى مدّة غير محددة: 
يستلزم الاختلاف إلى البلد ونخارجه يوسا بعد يوه أو في كل أسبوع مرتين أو ثلاث 
غير ميدد بأسابيع: أو كان محدداً لكن على صعيد يراه العرف من مصاديق من 
يكون السفر عمله وإن ل يكن مهنته. 

نعم ذهب السيد الأستاذ إلى القصر في هذه الصورة قال: «لو ل يكن شغله 
السفر لكن عرض لله عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصرء كما لو كان له شغل في 
بلد وقد احتاج إلى التردد إليه مرّات عيلاييدة» بل وكذا فيما إذا كان منزله إلى الخخائر 
الحسيئي مسافة؛ ونذر أو بئى علل أنازورة كيل ليلة جمعة: وكذا فيها إذا كان منزله 
إلى بلد كان شغله فيه مسافة ويأي ليه كل يوم بأنّ الظاهر ان عليه الفصر في 
السفر والبلد الذي ليس وطن 9) 

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أن المورد الأخير من القسم الثاني والكلام ني 
الفسم الشالث: بها عرفت من أنّ عمل السفر إذا كان مستمرا أخذاً من أوقات 
المسافر شيئاً كثيرا في حدّ نفسه؛ فهو داخخل في كبرى المسألة كيا عرفت. 

وبذلك ظهر أيضاً انّامراد يس الأكثرية الزمانية بأن يككون اغترابه عن 
الوطن في كل شهر أكثر من حضوره فيه؛ ولا العددية؛ بأن يكون عدد الأسفار 
أكثر من عدد الحضور؛ بل المراد؛ صيرورة السفر لأجل الكثرة والاستمرار كالعادة. 
من غير فرق بين كون شغله السفر؛ أو شغله في السفرء أو صبرورة السفر حسب 
الاستمرار عملا شأنياً له في نظر العرف لا أمراً نادراً. 

لاب 


.١‏ تحرير الوسيلة:1/ 179 المسألة 4 ؟. 


أن لا يكون من انل السفر عملا له ةزة[زؤزذزذ2ذ2ذ0-0011112 
لو كان سائقاً ني ابلد وأطرافه القريبة فسافر 


لاشك ان منصرف قوله: #لأنّه عملهم؛ هو السفر البالغ حدّ المسافة 
بحبث شولا العملية لكان مقتضياً للتفصير؛ وعلى هذا فمن كان سائقاً في داخل 
البلد أو خارجه لككن في شعاع غير بالغ حدٌ المسافة الشرعية» فهو و إن كان من 
مصاديق المكاري لغة؛ لكنه خارج عن نحت الأدلّة المرخصة. وعلى هذا إن اثفق 
أن حمل مسافراً إلى خارج البلد البالغ حدّ المسافة الشرعية فهل هو يتم أو ينصر؟ 
الظاهر هو الثاني؛ أن المراد من كون السفر عمله؛ هر كون السفر الشرعي عمله 
والمفروض خلافه» لأنَّ عمله هو السياجيةافي نفس البلد ومادون المسافة: وأما 
غيرهما فإنّا هر أمر اثّفافي لا يصدق انداعضله “/ويمكن الاستدلال له بها روي عن 
إسحاق بن عبار قال: سألت أبا إبراهيم ييل عن الذين يكرون الدواب يختلفون 
كل الأيام أعليهم التقصير إذا كانوا عل متفر قال العم». 17) 

وعنه أيضاء عن أب إبراهيم قال: سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب 
وقلت: يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا؟ فقال: «عليهم التقصير إذا 
سافروا!؛ 9) 

فإنّ المراد من فوله: ايختلفون كل الأيام»: هو اختلافهم فيما دون المسافة» 
بقريئة فوله بعده في كلا الحديثين: #إذا سافروا؛. 

وبدلك نستغني عن حمل الحديثين على ما إذا تخللت الإقامة بين الأسفاره 
كما عليه صاحب الموسائل؛ أو حملهم) على من أنشأ سفراً غير السفر الذي هو 
عادته. وهو ما يختلفون كل الأيام؛ كالمكاري مشلاً لو سافر للحسج؛ أو إلى أحد 
البلدان في أمر غير ما هو السذي يتكرر فيه دائياء كها حمل عليسه المحدّث 


او ؟. الوسائل: المزء 8: الباب ؟١‏ من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث ؟و؟. 


لا فرق بين من جد في سفر ومن لم يكن كذلك 

وردت عدّة روايات ”' بعضها صحيحة: من أن المكاري والجمال إذا جد 
ببما السير فليقصرواء وفسره الكليني بمن جعله المنزلتين منزلاً واحداً”" ولكن 
الظاهر عدم الاختصاص با فسره» بل هو مطلق السرعة والجد في السير 
والروايات الفارقة بين من جدّ؛ ول يجد. بالتفصير في الأول دون الثاني» لم يعمل مها 
الأصحاب وأعرضوا عنهاء وإ بْثِ عل وفقها أحد منهم؛ فهي غير معمولة: 
معرض عنها إلى زمان صاحب المدازك/ولذلك يرد علمها إليهم. حتى ان السيد 
امخوئي مع أنه يعمل بصحاح الروابْئتَ وان أعرض الأصحاب عن العمل بهاء م 
يعمل بها في المفام؛ واعتذر عله بالا يلو من تأمل. 


شرطية تكرّر السفر 

إذا كان الموضوع هو اتاد السفر عملاًء فهل يتوقف صدق هذا العنوان على 
تكرّر السفر مرّئين أو ثلاث مرّاتك؛ أو لا هذاء ولا ذاك؛ وإنما الموضوع 0 هذا 
العنوانٍ عرفاً ولو بسفرة واحدة؟ وجوه وأقوال: 

ذهب الشهيدٌ إلى الأوّل» وقال في الذكرى: وذلك يحصل غالباً بالسفرة 
الثالشة التي م تتخللها إقامة عشرة, 9) 
.١‏ البحراني: المدائق:1١/44".‏ 


"مر ". الوسائل : المزء ©. الباب 1١‏ من أبواب صلاة المسافر و ما فسر به الكليني ورد تحث رقم 
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1 أبن مكي: الذكرى. في ضمن الشرط الخامس من شروط القعسن و المطبوع غير مرقم. 


أن لايكون من اتخل السفر عملا له 0000 0000 

وذهب العلامة الحل إلى الثاني وققال بالإتمام في الدفعة الثائية تمن جعل 
السفر عادئه؛ () 

وذهب صاحب اللحدائق وتبعه أكشر المتأخرين إلى الوجه الثالث وقال: 
الواجب بالنظر إلى الاخباره مراعاة صدق الاسم وكون السفر عمله فانّه هو 
المستفاد منهاء ولا دلالة ها على مسا ذكروه من اعتبار الكثرة فضلاً عن صدقها 
بالمرتين أو الثلاث ” وعليه الفقيه الهمداني في المصباح والسيد الطباطبائي في 
العروة. 

فقال الأوّل: إن المدار في وجوب الإثمام ليس على صدق عنوان كثير السفر 
و لاعلى إطلاق اسم المكاري أو الجا ل«ثل عأ يصدق عليه انّ السفر عمله 
ولا يتوقفف صدفه ولا صدق اسم المكاري وشلهه على أن يكون مسبوقاً بتكرر 
صدور الفعل منه مرّة بعد أخرىكزيق حلي اجيزم حرفة له بتهيئة أسبابه وتلتسه: 
بالفعل بمقدار يعنة به عرفً. ”؟ 

وقال السيد الطباطبائي: والمدار على صدق اتَحَادْ السمر عملاً له عرفاً ولو 
كان في سفرة واحدة تلطوهاء وتكرر ذلك منه من مككان غير بلده إلى مكان آخر ؤله 
يعتبر تحفق الكثرة بتعذّد السفر ثلاث مراث أو مرّتين» فمع الصدق في أثناء السفر 
الواحد أيضاً يلحن الحكم وهو وجوب الإتمام. نعم إذا لم يتحقق الصدق 
إلا بالتعدد يعتبر ذلك؛ 47) 

ما ذكراه إنم) يصمح في القسم الأول دون القسم الشاني. وما الحقنا به من 





؟. ابن المطهر: المختلف:79/ 4 ,١٠١‏ 

؟. البصراي: الحدائق:١١/‏ 8486"؟. 

مصباح الفقيه:48ل. 

العروة: 4 *1؛ ذيل الشرط السابع للقصر 


ل ل ليام الناظر 
الفسم الثالث؛ فإنّ عدّ السفر له عملاً في هذين القسمين. إِنَّها بالعناية والمجاز 
امسوم له. هو كثرة المزاولة والممارسة بالجباية والتجارة في السفر إلى حدٌ صار 
السفر شغلاً وعملا لَه والأفلا يعد عملاً له بمجرّد القصد والممارسة مره واحدة 
فلو كان الملاك هو الصدق العرني فصدفها في أقل من ثلاث مرات. محل ترديد؛ 
ولو شكٌ لأجل الشك في سعة مفهوم المخصص وضيقه فهل المرجع هو التمسك 
بعمومات الأدلّة المرخصة أو عمومات التهام وجهان. ولو وصلت الثوبة إلى 
الأصول العملية فالمرجع هو استصحاب القصر كما لا يخفى. 

إن الكلام في أمشال المكاري والجمال والملاح والكري التي يعد السفر 
جنساً فاء فهل الصدق العرفي ره* التَمَدّدِ أو لا؟ 

ربما يقال: بأنّ الظاهر تحقّقَ الصدق العرفي بمجرّد التلبس بالسفر على أنه 
عمله؛ ولا يتوقف عل طول السسَفسرَ ولا على تكرره وقد عرفت انه شيرة الأعلام 
الثلاثة. ونقل صاحب الجوراهر عن المقدس البغدادي تحفق وصف المكاري 
ونحوه بأل سفرة إذا نِم الدوابٌ: وسعى معها سعي المكارين ووصفه بقوله: لا 
يلو من وجه. 

ولكن لا يخلر عن بعد فيا إذاكان السفر قصيراً ولم ينتقل من مكسان إلى 
مكان» ومن بلد إلى بلد. ومن فندق إلى فندق» والتحقيق أن يقال انْ العناوين 
الكلية الواردة في المقام ثلاثة: 

.١‏ المكاري والجمّال والملاح. 

؟. لأنه عملهم. 


وليس المراد من المكاري وما عطف عليه؛ المعلى اللغوي أي مسن يكري 





أن لا يكون من اتخل السفر عملا له 000000 ١‏ 
دابته أو سيارثه الذي يصدق إذا أكرى مرّةٌ واحدة؛ بل أصحاب الحرف والمهن 
الذي يشنوقف صاقها على وجود تدربب وتمرين» ومزاولة ومارسة واستمرار 
العمل, 

وبذلك نخرج من كانت له سيارة فأكراها لا بقصد الاستمراره بل للمرة 
الأولى: نم افق أيضاً كراها كذدلك؛ وهكذاء فإِن البداء على الاستمرار شرط في 
صدق هذه العناوين. 

و مثله ما إذا أكراهاء مع البناء على الاستمرار لككن كان السفر قصيرأء 
كالسفر من قم إلى طهران: فلا ينتصف مها إلا بالتعدد ولا يعد صدقها في المرة 
الثالثة؛ ويحتاط بالجمع في الثانية. 

نعم إذا كان السفر طويلاء وجب للاتتتقال من مكان إلى مكان» وبلد إلى 
بلدء بحيث يعد الانتقال من بعقي الأمكتة إل غَبرَهَا انشاء سفر جديد واختلافاء 
فلا ببعد» صدق العئاوين العامة» حتى التعليل والاختلاف الواردين في صحيحة 
هشاع بن الحكم 2 أيضاً فيا عن السيد المحقق البروجردي من أن وجوب 
القصر في السفر الأرّل مطلقاً لا يحلو من قرّة؛. لا يلو من تأمّل. 

فإن قلث: إن اقامة العشرة قاطع لموضوم السفن عند جمع؛ ورافع لأثره عند 
جمع آخرء فلو أقام المكاري عشرة أيّام فهو يقصر في سفره الأول وإذا كان كذلك 
في أثناء التلبس فأولى أن يكون كذلك قبل التلبسء ومعه كيف يقصر في سفره 
الأ وإن كان طويل؟! 

قلت: إن السفر الأرّل إذا كان قصيرأء لا يؤثر شيئاً ونيا يؤثّر إذا كان 
طويلاً موجباً للانتفال من مكان إلى مكان: ومن بلد إلى بلد. على وجه يعد 
الانتقال كالأسفار المتعددة كبا كان الحال كذلك في عهد السفر بالدواب» فاى 
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00 ل 00 سياء الناظر 


صدق ذلك مع السفر بالسيارة فهو وإلأفيدوقف عل نيّة الاستمرار وتعدد 
الممارسة. 


لو إنشأ المكاري سفراً للحج والزيارة 

إذا إنشأ المكاري سفراً للحج والزيارة فهو على قسمون: 

الأول: أن يكون عمله استمراراً لعمله السابق؛ كيا إذا كان يحمل الئاس أو 
أثقاهم من بلد إلى بلد؛ فاتفق حملهم إلى بيت الله الحرام أو إلى مشهد الرضا ثيه . 
بحيث تكون حقيفة واحدة وإن كانت الصورة مختلفة» فلا شلك انه يتم. 

الثاني:إذا أعرض عن عمله المككاراة ‏ وأراد أن بح بيت الله الحرام بنفسه 
أو مع أهل بينه؛ بسيارته أو سيارة لقن فهل يتم أيضاً أو يقصر؟ فالمشهور انه 
يُقصّر اقتصارا في تقيبد الأدلة عل المتبقن. لأنه لا يعد من عملهم الذي كانوا 
مختلفون فبه. )١(‏ 

وإن شئت قلت: العلة تعمّم وتخصص هوهي في المقام مخصّصء إذ ليبس 
السفرإلى الحج أو الزيارة عمله؛ وَإنّْها عمله المكاراة التي تركها مؤقتا. 

ومع ذلك فالظاهر الاتمام» لآنَ الضمير لايرجع إلى المكاري والجمال؛ ولا 
إلى السفرء الموجود فيهما بل إلى مطلق السفر فعندثل يكون الموضوع كون السفر 
عمله أي كان السفر لأجل كثرة المزاولة والميارسة عملاٌ وعادة؛ وعليه؛ فلا فرق 
بين انشاء السفر لأجل المكاراة أو للحجج والزيارة بعسد كون السفر أمراً عادياً 
وعملا يومياً له. 


حكم الحملدارية 
الحملدارية مصطلح يطل على مرافق الحجاج ومرشدهم في الطرييق 


١‏ الجواهر: 9/1/14؟. 


أن لا يكون تمن اتخذ السفر عملا له غ52 ار ا ااا 


والمقصد. إلى كل ما يحتاجون إليه والرائج منها اليوم غير ما كان في السابق وها 
صور: 

الأولى: ماكان رائجاً في عصر صاحب الجواهر أو فبله في البلاد الناثية 
حيث كان الحملدار يحمل الحجاج من بلادهم ريرجع ببم إليهاء على نحر 
تستغرق كل حجة: عامة الحول إلا فليلاً. 

فلا شك انه يتم لأنّ السفر عمله ولبثه في بلاده شهرين أو ثلاثة أشه. لا 
يخرجه عن كون السضر عملاً» وهذا الدوع من الحملدارية كان رائجاً في البلاد 
النائبة كالتبت وغيرها وقد انقضى زمنها. 

الثائية: ما كان رائجأً في إيران.والعراقححيث إن الحملدار يشتغل بعمله في 
أشهر الحج ويرجع إلى بلده مع حيجاجه في مبايثها؛ وهذا هسو الذي ذهب السيد 
الطباطبائي فيه إلى وجوب الفضّع “حييث قبال الظاهر وجوب القصر على 
الحملداربة الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج؛ ولعلّ وجهه هو 
ان الفصل الزمني كثمانية أشهر بين السفرين يؤثر في خروجهم عن التعليل فلا 
يقال ان السفر عملهم. 

هذا ولكن الظاهر هو التمام لما قلنا من ان السفر لو كان طويلاً وموجباً 
للانتفال من بلد إلى بلد يكون موجباً للتهام» والفسرق بين الحاج والحملدار هو ان 
الأل يسافر مرّة واحدة؛ والحملدار يسافر كل سنئة؛ فليس من البعيد القول 
بالاتمام وفاقاً للسيد الخوئي حيث قال: هذا فيها كان زمان سفرهم قليلاً "كبا هو 
الغالب فيمن يسافر جواً وإلآففي وجوبه إشكالء والاحتياط بالجمع لا يترك. 

والعجب انّ الفائلين بالقصر في هذه المسألة كالسيد الطباطبائي يقول 
بالتهام في مسألة أخرى تقسرب بنا نحن فيه أعني: ما إذا كان شغله المكاراة في 


.١‏ هذا هوا لقسم الثالث الرائج اليوم؛ فلا شك انهم بقصرون. 





الصيف دون الشتاء أو بالعكس مع أنْه لا فرق بين المسألتين» وهسم يقولون فيهما 
بالتهام وسيوافيك دليله؛ فإنه أشبه بالحابي والاشتقان. 
ثم لو شككنا في صدق التعليل على الحملدارية وكان الشك شبهة حكمية 
مفهومية ناشئة من إجمال النصء فهل المرجع بعد إجمال المخصص هو 
الإطلافات وأدلة التهام الأدلة المرخصة أي ما يدل على أن المسافر يقصر إلا إذا 
كان السفر عمله ؟ 
فإن قلنا ان مرجع الشك إلى التخصيص الزائد مشلاً نعلم أنّ من يسافر 
طوال السنة أو أكثرها خرج من العام و إلَّها الشك في خروج من يسافر خصوص 
أشهر الحج» فلا شك انَّ المرجع عميه الأول المرخصة أي أن المسافر يقصر, 
وما إذا قلنا بأنْ مرجم اللك ليس إلى التخصيص الزائد ودوران الأمر بين 
الأقل والأكثرء وذلك لاله لمو ريج الزائد فإلما خرج بعنوان واحد لا بعنوانين؛ 
فخروج الزائد وعدم خروجه لا يؤثر في قلَة التخصيص وأكثره. 
فالمرجع هوالإطلاقات وأدلة التمام: لأنّ إجمال المخصص يسري إلى الأدلة 
المرخصة فلا يكون مرجعاً ولا حجّة فيرجع إلى العام فوق العام أي أدلة التهام. 
نعم فال السيد الخوئي بن المرجع عندئذٍ هو إطلاق لفظ المكاري مع أن 
الحملدار ربا لا يكون مكارباً بل يكون مرشداً ومنظبا للأمور عل أنّك عرفت 
أن الموضوع عملية السفرء لا تلك العناوين, 
931143 


من كان شغله المكاراة في الصيف فقط 
من اشتغل بالمكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس قال السيد 
الطباطبائي: الظاهر وجوب التهام عليه؛ ولكن الأحوط الجمع. والظاهر هو 


أن لا بكون من اتميد السفر عملا له 00 له 
الأؤل. ظ 
والذي يدل على ذلك أي عدم اشتراط الاستمرار؛ ما ورد من انّ الاشتقان 
والجابي يمان مع أن السفر عمل هما في فصل خاص لا دائياً. 
وحصيلة البحث: اله إذا كان تمام الموضرع هو كون السفر عملاً له كما هو 
الحال في صحيحة زرارة» فلا فرق بين استغراقه تمام أيَام السئة أو بعضها. 


4 + 


إذا كان شغله السفر إلى دون المسافة 


إذا كان الترود إلى ما دون المسافة عملا له كالسائق ونحوه؛ قصّر إذا سافر 
إلى حدٌ المسافة ولو للسياقة لأنْ السفرَ :دون المسافة ليس موضوعاً للحكم: 
فهو يتم لأنه كالحاضر عند الشرع» َع لهذا فل رَكثرسفره إلى ما دون المسافة» 
فهو مثل من لم يسافء فيكون سفره إلى المسافة الشرعية» سفراً ابتدائياً وإن كان في 
الظاهر استمراراً لهاء ولا اعتبار للوحدة الصورية وقد مرٌ ان السائق يقصر في سفره 
الأول إلآإذا كان طويلاً يقوم مقام الأسفار العديدة. 

وما احتمله في العروة: ! من انه إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً وإن لم 
يكن بحد المسافة الشرعية: فالّه يمكن أن يقال بوجوب التهام عليه إذا سافر 
بحدّ المسافة» لا يمكن المساعدة معه. لأنَ الموضيع هو المسافر الشرعيء لا 
العرفي؛ والمراد من الكشرة؛ هي التي لولاها لكان عليه التقصير؛ وكلاهما غير 
موجودين في المقام ما لا يخفى. 

ل اننلا 


.١‏ الوسائل: الجزء 2: الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافره الحديث 7 3؛ ؟1, 





شرطية عدم إقامته عشرة أيام 

ثم إنْهم ذكروا تبعاً للشيخ في النهاية شرطية عدم إقامته عشرة أيّام؛ وسوف 
يوافيك أن إقامة العشرة قناطع لموضوع السفر أو حكمه في فصل قواطع السفرة 
وإنّا البحث في المقام في كونه قاطعاً لحكم عملية السفر والّه يرجع إلى القصر. 
ربعبارة أخرى أن إقامة العشرة تؤثر في حل المسافر في أيّامهاء ولكن الإقامة في 

حقٌ السائق مثلاً تؤثر إذا أخخل لمعيه إلا فهو مطلقاً يت أقام أو لاء فلا 

تأثير ها فيها. فيقع الكلام في الأمور التالية: 

.١‏ أقوال العلياء في أصل المسألة؛ وستعرف أن المسألة ليست بإجماعية عند 
القدماء والمتأخرين بل قطم صاحت)الحدآئتي بالعدم. 

؟. ماهو دليل الحكم؟ 

. هل تختص القاطعية بالسفرة الأول أوال؟ 

4. هل المدكم مختص بالمكاري أو يعم سائر الأقسام ؟ 

4. إذا أقام أقل من عشرة أيَام كما إذا أقام خمسة أيّام فيا هو حكمه؟ 

1. هل هناك فرق بين بلده. وغير بلده؟ 

/. هل يشترط أن تكون الإقامة منوية؛ في بلده أو في غير بلده؟ 

. وهل تلحق بها إقامة ثلاثين يوم مترؤداً بحكم انبا يوجب الإنمام في حقّ 
المسافر بعده مثل الإقامة أو لا ؟ 

و لنأخذ بدراسة المواضيع؛ فنقول: 


.١‏ أقوال العلماء 
ذكره من ٠‏ القدفاء الشيخ في غبايته. وابن البراج في مهذبه. وابن حمزة في 


أن لايكون من اتخل السفر عملا له 00000 
وسيلئه. 

.١‏ قال الشيخ: فإن كان لحم في بلدهم مقام عشرة أيام وجب عليهم 
التفصي وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قضّروا بالنهار وتّموا الصلاة 
بالليل 7 

؟. قال ابن البرّاج: ولا يجوز لأحد منهم التقصير إلأأن يقيم في بلدة عشرة 
يام فإن أقام ذلك قصئ وإن كان مقامه خمسة أيَام قضّر بالنهار وتم بالليل. 27 

”. وقال ابن حمزة؛ فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل اما كان له دار 
إقامة أو لم يكن فإن كان له دار إفامة يكون له فيها مقام عشرة أَيَامِ كان حكمه 
حكم غيره من المسافريس»؛ وإن كان لة فبَهكارمقام خمسة أيّام فصر بالنهار وأثم 
بالليل وإن لم يكن له دار إقامة؛ أنم ع لكل جال. " 

5. وقد خخالفهم ابن إدرَييتّنَ فانه بعد ما ذكن عبارة الشيخ في النهاية قال: 
وهذا غير واضح ولا يجوز العمل به؛ بل يجب عليهم التيام بالنهار والليل بغير 
خلاف. ولا يُرجع عن المذهب بأخبار الآحاد. إلى أخصر ما ذكره ثم قال: وقد 
اعتذرنا لشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه فيها يوجد في كتاب النهاية فقلنا 
أورده إيراداً لا اعتقاداً وقد اعتذر هو في خطبة مبسوطه عن هذا الكتاب يعني 
النهاية بها قدمنا ذكره. 4 

5. وقال الكيدري: لا يجوز هؤلاء التفصير إلآإذا كان لهم في بلدهم مقام 
عشرة أيّام فحينئٍ يجب التقصير وإن كان مقامهم في بلدهم مسة أيّام قصّروا 


6" الطوسي: النهاية:7؟ ١‏ 
؟. ابن البراج: المهذب:١5/1١1.‏ 
*'. ابن حمزة: الوسيلة:ثر١ ١‏ . 
5. ابن إدريس: السرائر: 4١/١‏ ؟. 





الصلاة بالنهار وشموها بالليل. ('! 

نعم لم يذكره أكثر القدماء كابن أبي عقبل» والصدوق في المقنع والهداية, 
والمفيد في مقنعته: والمرتضى في الانتصارء وسلار في مراسمه؛ والحلبي في كافيه. 
وابن زهرة في غنيته. 

نعم ذكره كثير من المشأخرين من عصر المحقّق إلى يومما هذا قال المحفّق: 
وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفراً قضصّر 
وقبل يختص ذلك بالمكاري فيدخل في جملته الملاح والأجيره والأؤل أظهر ولو أقام 
خمسة قيل يُتم؛ وقبل يقصر هارأ صلائه دون صومه ويتم ليلد والأوّل أشبه. 9) 

رقال العلامة ف الإرشاد: والغنابظ .أن لا يقيم في بلده عثرا ة أيَام فإن أقام 
أحدهم عشرة فصاعداً قص و إلا أنةالئلاً وإخباراً عل رأي, 9 

ونقل المحقق في المعتيز-عن.يعضهم ان اشتراط (عدم) إقامة عشرة أيام 
مجمع عليه وخمسة أيام خبر واحد, ورد عليه المحفّق أن دصوى الإجماع في مثل 
هذه الأمور غلط. 4 

نعم ناقسش المحقق الأردبيلٍ في سند السروايات الشلاث التي استسدل بها 
ودلالتها وقال: «وبالجملة ضابط كثرة السفرء وجعلها حاصلة في الشالثة كما هو 
مذهب البعضء أو الثانية كا اخثاره في المختلفه والقطع بإقاسة عشرة في بلده 
مطلقاً وفي غيره مع النية؛ نا لا نجد عليه دليلاً. "ا وتبعه صاحب المدارك؛ وأفتى 





.١‏ الكيدري:إصباح الشيعة:؟4. 

؟. نجم الدين الحل: الشرائم:1/ 1١7‏ , 
ابن المطهر: إرشاد الأذهان: /١‏ 9/8؟. 
4. جم الدين الحلي: المعتير؛ ”01 7 , 

0 الأردبيل :ممع الفائدة:*/ 831 


أن لا بكون تمن اتخل السفر عملا له اباب انوا ولاج ا او اا 
صاحب الحدائق بوجوب الاتمام مطلقأء فائلاً بأنّ الأخبار الصحاح قد 
استفاضت لوجوب الإتمام على المكاري؛ والخروج عنها ببذين الخبرين (إشارة إلى 
أخبار المسألة) مع ما عرفت من الإشكالات المتقدمة فيهما مشكل. 27 


مانا 


؟. ماهو دليل الحكم؟ 

إذا عرفت آراء الأصحاب فيهاء فاللازم دراسة دليلهاء وهي روايات ثلاث: 
ويمكن توحيدها لوحدة سندهاء وإن كان بينها اخخثلاف في المتن. 

الأولى: صحيحة هشام بسن الليكم: ع نأب عبد الله فته قال: المكاري 
والجمال الذي يختلف وليس له مقا كتج :الفتتلاة ويصوم شهر رمضضان ”) 
والاستدلال مبني على كون المراد من قله ؛وَلِبتَنَ لاقام هو عدم إقامة العشرة 
ولكن يحتمل أن يكون قوله هذا تفسيراً لقوله: «يختلف» وعطف تفسبر له. ومعه لا 
يصح الاستدلال. 

الثانية: ما رواه الشيخ بسنده عن: .١‏ محمد بن أحمد بن يحيى (مؤلف نوادر 
الحكمة)؛ ؟. عن إبراهيم بن هاشم؛ ”. عسن إسماعيل بن مرّاره 4. عن يونس بن 
عبدالرحمان؛ ه. عن بعض رجاله عن أبي عبد الله قتية. قال: سألته عن 
حدالمكاري الذي يصوم ويتم؛ قال: «أيا مكار أقام في منزله أوفي البلد الذي 
يدخله أل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدأً» وإن كان مقامه في 
منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار. 7" 
.١‏ البحراني:الحدائق:11/ 548 


؟. الوسائل: الجزء 8؛ الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافن العديث١‏ , 
*. الوسائل: الجزء 2: الباب ١7‏ من أبواب صلاة المسافن الحديث .١‏ 


نقد الرواية سنداً ومتناً 

وقد وقعت الرواية مورد النقد من كلا الحانبين: 

أمَا الأؤل» فبوجهين أشار إليهما الأردبيلي وقال: وفي سنده إرسال وإضماره 
مع أن إسماعيل بن مرّار مجهول. ('' وحاصله أمران: 

١‏ في آخر السند ارسال. 

". إسماعيل بن مرار مجهول. 

و يمكن دفع الأؤلء بأنَ المراد من البعض في أخر السند» هو عبد الله بن 
سئان. بشهسادة أن الشيخ نقل,هذه الترئاية بتفس السنئد» عن يونس بن عبد 
الرحمان؛ عن عبد الله بن سئان !"ولو كان اختلاف. فإنْما هو في صدر السئد فقد 
نقل الشيخ الأولى عن كتآئنتأكز:الهكجةء والثانية عن كتداب سعد بن عبد الله 
القمي؛ وكلاهما رويا عن إبراهيم بن هاشم؛ والاختلاف في المتن واشتمال أحدهها 
عل زيادة؛ لا يجعلهما روايتين لاحتمال السقوط من إحديها. 

وأمّا كون إسماعيل بن مرّار مجهولاء نمسوع؛ بل هو مهمل لا مجهسول: فإِن 
المجهول من حكم عليه أهل الرجال بالجهسالة؛ لا من عنون وعرف ولم يوثق؛ فالّه 
مهمل: أهمل أهل الرجال توثيقه» فقد عنونه الشيخ في رجاله؛ وقال: إسماعيل بن 
مرار روى عبن يولس بن عبد الرحمان» وروى عنه إبراهيم بن هاشم. © 

و يمكن إحراز وثاقته من الأمور الثالية؛ 

.١‏ كثرة رواياته عسن يونس؛ قال السيد الخوثي: إن إسماعيل بسن مرّار تبلغ 
.١‏ الاردبيل :مجمع الفائدة:/ 7"85, 


؟. الوسائل: الجزء 8: الباب ؟! من أبواب صسلاة المسافن الحديث 5. 
؟. الطوسي: الرجال: فيمن لم برو عن الألمة؛ ص 47 4. برقم 88. 


أن لا يكون تمن اتخل السفر عملا له انا لس وو اماف عطق ونيا 
روايائه عن يونسء أو يونس بن عبد الرحبان مائتين وزيادة» فالظاهر أن رواياته 
هي من كتب يونس. 7" 

”. ان إسراهيم بن هاشم أوْل من نشر حديث الكوفيين بقسم؛ وجلالة 
إبراهيم بن هاشم تمنع عن الرواية عن المجهول بكثرة, وإن كانت لا تمنع عن 
القلة» فإنّ الثقة يروي عن غير الثقة قليلاً لا كثيراً. 

*. قال أبو جعفر ابن بابويه: سمعت ابن الولبد/ة يقول: كتب يونس بن 
عبدالرحمان التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليهاء إلآسا ينفرد به محمد 
ابن عيسى بن عبيد» عن يونسء ول يروه غيره فانّه لا يعتمد عليه ولا يفتئ به. *'' 

و هذا الكلام يدل على أن الرواية نما صسحها ابن الوليد» وليس له طريق 
لتصحيحهاء إلا وثاقة الراوي وأورد عبليه أنه يممكن أن يكون تصحيحه على أصل 
رائج بين القدما. وهو ان الأصتَلَ فيهالتراوي هر البوثاقة:؛ فالجرح يمتاج إلى 
الدليل. 

بلاحظ عليه: بأنّ الظاهر من كلام الشيخ الصدوق في حنٌّ أستاذه ابن 
الوليده انه كان نقّاداً للرجال عارفاً بم حيث: إِنّْهِ يتبع في التصحيح والتجريح 
أثر أستاذه؛ فيصحح ما صححه وكل مالم يصححه فهو عندنا متروك غير 
صحيح. ('' ومن كان هذا شأنه فهو يتبع في التصحيح والتجريح الدليل لا عل 
الأصل؛ وإلأأفلو كان الأصل أساس التصحيح فهو أيضاً كان موجوداً لدى 
الصدوق. فلا وجه لأن يعتمد عليه في كلا الموردين: بل يتسع في اجرح المستلزم 





,1117١ معجم زعال الحديث:؟/ 81اء برقم‎ .١ 
لاحظ كليات في علم الرجال؛ و قد أرضسنا الموضيع بتفصبل.‎ .'* 





أضف إلى ذلك انّ الشيخ أخرجه من كتاب نوادر الحكمة, لمحمد بن أحمد 
ابن يجيى؛ وقد استثنى ابن السوليد من رواته فرابة سبعة وعشريسن شخصاً ول 
يستثن [سماعيل بن مرار. '"أ 

فهذه الوجوه تشرف الفقيه على الاطمثنان بصدور اللحديث. 

وأمًا الاعنياد في إحراز وثاقته على وفوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم؛ أو 
كتاب كامل الزيارات ''' لابن فولويه؛ فغير صحيح؛ وقد أوضحنا حاله في كتابنا 
١كليات‏ قْ علم البجال». 7 

هذا كله حول المناقشة في السند. وأما المناقشة في دلالته فهي عبارة: 

1 . ان الظاهر من الرواية بدن اقَامََةٍ العشرة في البلد الذي يدخله. شرط 
متأخس للإتمام في في السفر المتقدمء و إن كاناشرطاً مفارناً للقصر والإتمام في السفر 
المتأخر, 

يلاحظ عليه: انه ظهسور بدنيء يرتفع بملاحظة الروايات الثلاث» 
فانّ الظاهر انّ الكل بصدد بيان حكم صلاة المكاري بعد الإقامة لا قبلها. 

؟. الظاهر ان الشرط في الرواية هو الإقامة أكشر من عشرة أيام» مع 
أن الفتوى على كفاية العشرة. 

يلاحظ عليه: أن المراد هو العشرة: وما زاد مثل قوله سبحانه؛ : «فإن كُنَّ 
نساء قوق نت ين ل اما ول (النساء/ )١١‏ ومن المعلوم ا الثلين لبتين 
وما فوقهماء ولعلّه كان اصطلاحاً رائجاً. 


العم | سدم 





.١‏ رجال النجاشي: برقم ٠‏ 44. و لكن الظاهر ان الاستثداء راجع إلى من يروي عمنه بلا واسطة لاكل 
من يقع في سئد اعميديث. 

؟. مستئد العروة: ل "/ا؟ ١‏ معجم رجال الحاديث:"/ 181 برقم 1417 

'", راجع كليات في علم الرجال: 8-81 4". 


أن لاايكون تن امل السفر عملا له ا 

الثالثة: ما رواه الشييخ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ثيه قال: 
«المكاري إذا لم يستقر في منزله إلأخسة أيام أو أقل قضّر في سفره بالنهاره وأتم 
صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 
عشرة أيام أو أكش قصر في سفره وأفطر», '' 

والسئد نقى عن الإشكال لكن المتن لا يخلو من مناقشات: 

.١‏ اشتهاله على ما ليس في الرواية الثانية من أنْ الإقامة في المنزل بمقدار 
الخيسة يوجب التقصير في الصلوات النهارية دون الليلية ودون صيام شهر 





رمضان. 
يلاحظ غليه: أنه ليس بإشكانة غاية,الأمر انبا مشتملة على مالم تشتمل 
عليه الثانية. 


؟. انقطاع الكثرة بأق لم نفس خجلا الإجبا. 

بلاحظ عليه: أن المراد هو القن من العشرة» لا الخمسة ويؤيد ما جاء في 
مقابله؛ العشرة وما فوقهاء فيكون مقابله الخنسة وما فوقها مما هو أقل من العشرة. 

م ا 
السفر المتقدم عليه 

يلاحظ عليه: أن الظهور بدئيّ ا بملاحظة انّ الشرطية الثانية في 
مقابل الشرطية الأولى وبما ان المراد من قوله في الشرطية | ولى؛ اقصر في سفره 
بالنهار؛ هو السفر من البلد الذي أقام فيه خمسة أَيَام يكون المراد من قوله: فصر 
في سفره» هو السفر الذي ينشئه بعد الإقامة فيه. 

4. انّ الصدوق رواه في الفقيه بزيادة في آخر الحديث أعني: «و ينصرف إلى 


.١‏ الوسائل: المزء 5؛ الياب ١7‏ من عسلاة المسافره في ضمن اللديث7. 


0 ا اا ال‎ 200100 ١ 





منزله ويكون له مقام عشرة أيَام أو أكثر: قصر في سفره وأفطر» ' ومقتضى الزيادة 
ترتب القصر على الإقامتين» إقامة في منزله. وإقامة في بلد الإقامة وهو ثم لم يقل به 
أحد. 
ولعل كلا من الإقامتين ناظر إلى مورد خاصء الإقامة في المنزل لمن يريد 
الخروج من البلد؛ والإقامة في الأثناء لمن يريد الرجوع ول يكن له إقامة في المنزل. 
ولعل المجموع كاف في الحكم بأصل الانقطاع بالعشرة إجمالاً 


". هل الحكم مختص بالسفر الأول؟ 

هل الحكم بالتقصير مختصل بالسفرة لأدلى ويرجع في الثانية فضلاً عن 
الثالثة إلى التمام أو يعم الثانية و الثالقة أيمت؟ 

ذهب المحقّق إلى القول الأول عل ما كاه عنه تلميذه الفاضل الأبي في 
كشف الرمون وأمَا التعميم إلى الثانية والشالثة فمبني عل الاختلاف السابق؛ من 
ان المدار في اتخاذ السفر عملا على العرف. أو على الفول بحصول الكثرة بمرّئين 
أو بثلاث مرات وقد ذهب الشهيد فيها إلى القول بتحققه بالثالئة؛ ولأجل ذلك 
قال في المقام بأنَ اسم المكاري زال عنه فعوده يتوقف عل تكرر السفر ثلائا. 0) 

لحن هو اختصاص الحكم بالسفرة الأولل؛ ويمكن الاستدلال عليه 
بوججوه' 

.١‏ قوله فثّة في ذيل مرسلة ايونس»: ١و‏ إن كان مقامه في منزله أو في البلد 
الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصيره فهو إما راجع إلى السفرة الأول 
١.المصدر‏ السابى. الحعديث 6. 
؟. الذكرى: مر مصدره. 


أن لايكون من اتخل السفر عملا له 1 1 2100 


نهو المطلوب أو راجع إلى جميع الأسفار إلى آخر العمر فهو باطل بالإجماع؛ أو 
راجع إلى الثاني والثالث فهر يتوقف عل البيان والمفروض عدمه. 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال فرع كون المتكلم في مقام البيسان من الجهة 
المبحوث عنها وهر غير محرز بل هو بصدد بيان أصل الحكم وانّه يقصر وامّا في 
أي سفر من أسفاره في أولاها أو ثانيها أيضاً أو أكثر فليس بصدد بيانه. 

؟. ان قوله لتلا في صحيحة عبد الله بن سنان: #فإن كان له مقام في البلد 
الذي يذهب إليه عشرة أيَام أو أكثر قصر في سفره وأفطر؛ ظاهر في السغرة الواقعة 
عقيب إقامة العشرة لا كل سفرة ('" ومعنى ذلك أنْ الدليل المخصص في المقام 
قاصر فيرجم في السفرة الثانية إلى عمؤخ ما دعبل أن من انخذ السفر شغلا ينم 
ويصوم والحاصل انه إذا كان المخصص مجملا دائراً أمره بين الأفل والأكثر وكان 
منفصلاً برجع في مورد الشك إَلْالعموم::كيا إذ! ورذ::أكرم العلماء وورد لا تكرم 
الفساق منهم؛ ودار أمر الفاسق بين كونه مرتكباً للكبيرة فقط أو يعمها والصغيرة 
فا مرجع هو عموم العام. وهو في المقام عموم مدل عل وظيفة من اتخذ السفر 
شغلا هو التهام. 

و ربا يؤيد التمام باستصحابه وذلك لانّه بعد ما أقام العشرة في بلده ثم 
سافر وجب عليه القص. وإذا دخل البلد وجب عليه التيام؛ فلو فرضسا انشاء 
السفرة الثانية قبل العشرة كبا هو المفروض؛ يستصحب حكم التهام المفروض عليه 
قبل انشاء سفره. 

ولا يخفى أن القضبتين مختلفتان» فالفضية المتيقئة من فرص عليه التهام برا 
اله مقيم في بلده وغير مسافر ولو بقي فيكون مفروضاً عليه بها انّه مسافر والسفر 
عمله ومعه كيف يمكن اسراء حكم أحدهما إلى الألخير مع الاخعثلاف في الموضوع؟ 


. ١9/5 مستئد العروة:8//‎ .١ 


من غير فرق بين كون المستصحب حكياً كلياًء أو حكراً جزئياً مفروضاً على 
الشخص أما الأول فلا شك ان الموضوع مختلف فأين فوله: «يهب التهام على 
الحاضرة؛ من قوله: ايجب التمام على المسافر الذي اتخذ السفر شغل؟ وأمًا الثاني 
فبأن يقال: كان الواجب على هذا الفرد المقيم في بلده هو التام لحضوره فالاصل 
بقاؤه؛ ولو بعد ماغاب بالسفره وكان السفر عمله؛ فانْ اختلاف الحيثيات» نؤثر 
في تغاير المتيقن والمشكوك. 

وعلن كل تقدير فالسفرة الأول هي الفرد المتيقن ولكن إذا كان سفراً قصيراً 
وأمَا إذا كان طويلد منتقلاٌ من بلد إلى بلد بحيث يفوم السفر الواحد مكان 
الأسفار المتعددة فالظاهر, التمام. 

ويظهر مما ذكرنا ان إقامة العشرة, لا تحرج المكاري عن كونه مكارياء ولا 
عن كون السفر عمله» الليكم ببالصر .بعد الإقامة (إذا كان في غير بلده) في 
السفرة الاولى حكم تعبدي؛ يقتصر عل مورد اليقين كبا لا يخفئ. 


لا فرق بين المكاري واالملاح والساعي 


هل الحكم مختص بالمكاري ولا يعم غيره حتى الملاح؛ كيا هو خيرة المحقق 
الحوئي في تعليقته على العروة؛ أو يعم الملاح والالجير (أجير الملاح والمكاري) ى) 
حكاه المحقق ولم يذكرناقله ”" أو يعم كل من حكم عليه بالتهام لأجل عملية 
السفر كا هو خيرة المحقّق» وجره ثلاثة: 

أمّا الأول فهسو مقتضى الحمود على ظاهر النص. أخذا بالقدر المثيقن في 
تخصيص المخصص حيث إِنْ مقتضى الأدلة الأؤلية ان المسافر يقصن خرج عنه 


.1١؟‎ /١: نجم الدين الحلي: الشرائع‎ .١ 


أن لا يكون من اتخل السفر عملا له اواو اما 


مَنْ عمله السفرء فهو يتم ويصوم؛ وقد ورد عليه التتخصيص في مورد المكاري في 
أنه إذا أقام عشراًء فهو يقصر ويصوم ومقتضى الحمود على النصء الاقتصار على 
مورد النص. 

يلاحظ مليه: أنه خلاف السيرة المستمرة بين الفقهاء مسن حمل أمثال المورد 
على المثال» والعرف يساعد على إلغاء الخصوصية في مثل الملاح الذي هو أيضاً 
مكار لكن في البحر. 

وبذلك تظهر قرة الوجه الثالث مسن عمومية الحكم لكل من يثم ويصوم 
لعملية السفر سواء كان لأجل كون السفر شغله أو كون شغله في السضس أو لأجل 
كثرة السفر على وجه يوصف بأنْ السفز عملة. 


إذا أقام أقل من عشرة أيّام 

إذا أقام في بلده أو غيره خحسة أيّام فهل هو يؤثر في تفصير صلاته أو لا؟ 
ذهب الشيخ في نبايته؛ وابن البراج في مهذبه؛ وابن حمزة في وسبلته» والكيدري في 
اصباحه”"“ إلى أنّه قصر نباراً وأتمٌ ليلاً وخالفهم ابن إدريس وقال: إِنَّ الشيخ ذكره 
إيرادا لا اعتقاداً. 

مقتضى مرسلة يونس أن المدار هو إقامة عشرة أيّام لا الأقل» نعم مقتضى 
صحيحة أبن سنان؛ تأثير الأقل من خمسة أيّامم حيث قال: (إلآ مسة أيّام أو أقل» 


ولا يمكن العمل به لوجهين: 
.١‏ عدم الافناء على وفقها حتى الشيسخ حيث عرفت أن الوارد في كلامه 
وكلام من بعذه هو الطئمسة. 


1. مرّت نصوصهم لي صدر البحث. 


؟. التفكيك بين الصلوات النهارية والليلية أمر بعيد. 

*'. دلت النصوص عللٍ الملازمة بين التقصير والإفطار والتفكيك بينهما عل 
خلاف القاعدة حيث قال: #وعليه صيام شهر رمضانة. 

فإما أن تؤوّل بحمل التقصير في النهار على إرادة النوافل؛ أو يرد علمها 
إلبهم شت وقد احتاط السيد الطباطبائي وقال: وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة 
الجمع وظاهره الجمع نباراً وليلاه مع أن مورد النص هو التفصير نهاراً لا ليلا ولو 
احتاط فإنما يحتاط في خصوص الصلوات النهارية. 


لا فرق بين الإقامة في بلده وغيره 


لا فرق في الإقامة بين بلذه وغيره لوزوده في النصوص ففي مرسلة يسونس: 
أيّا مكار أقام في منزله أو“ البلد الذي يدخله أفل من مقام عشرة أيّام. ومثله 


صحبح عبد ألله بن سئان فلاحظ . 
اعتبار القصد ل الإفامتين قبا فيه 


هل كفي في قاطعية الإقامة نفس تحققها بلا نيّة في كلا الموردين؛ أو يتوقف 
على اقترانها مهاء أو يفصل بين الإقامة في البلد فيكفي نفس الحضور: والإقامة في 
غيره فيعتبر كونها عن فصد ونية؟ 

أمّا الأؤل فهو مفتضى إطلاق النصوصء حيث إِنْ المذكور فيه اله أقام في 
منزله أو في البلد الذي يدخله وليس فيه شبيء من كونها ناشئة عن القصد والنيّة. 
ولس هنا دليل صالح لتقييد الإطلاق ولا سمّها ان الئيّة لا د خصل لها في منافساة 
الإقامة عشرة لعملية السفر أصِلةٌ؛ ') 


5 اللمكيم: المستبسك :ثم كل 


أن لا بكون من انفد السفر عملا له 20701013110111 
يلاحظ علبه: أنه يتم إذا م يكن دلبل مسن خخارج مقيّد للإطلاق كما 
سيوافيك. 

أمّا الشاني: فانّ اعتبار القصد في الإقامة في غير البلد ‏ عند الأصحاب 
يستلزم اعتباره في الإقامة في البلد؛ لوحدة لسان الدليل في الإقامتين, 

يلاحظ علبه؛ أنه إِنم) ينم لو كان القول باعتبار القصد في الإفامة في غير 
البلد مستئداً إلى نصوص المسألة؛ وأمّا إذا كان الاستظهار مستنداً إلى دليل 
خارجي فالقول بوحدة لسان الدليل غير نافع إذا كان مقتضى الدليل هو 
الففصيل كما سيوافيك. 

وأمًا وجه التفصيل فيمكن تقريثة بوجهين: 

.١‏ أنَّ حضور المسافر في الوط يخرجة-عن كونه مسافراً ويصير حاضراًء 
فان السفر عبارة عن التغرب طن الوط والمفزوضي: آذه حاضر غير غارب: سواء 
نوى الإقامة أو لاه غير ان الشارع حدّد القاطع بالعشرة لا بالأقلء فلو لبث فيه 
بالمقدار المحدّدء حصل القاطع فالحضور الحقيقي في الوطن بأيّ نحو كان يوجب 
خروجه عن كونه مسافراً. 

وأما الإقامة في غير الوطسن عشرة أيَام» فهو لا يخرج الإنسان عن كونه 
مسافراء أقام مع النبة أو لاء لتغرّبه عن البلد والوطن؛ لكن الشارع تلقى الإقامة 
عشرة حضوراً تعبدياً لا واقعياً والمناسب لكونه عدلاً للحضور الحقيقي: هو 
اقترانها بالئية لا بدونها. 

والحاصل أنْ مناسبة الحكم والموضيع ان كون الإقامة قاطعاً للسفر 
موضوعاًء تفتضي لبثه في غير الوطن مقروناً بالنيّّة؛ لا بدونباء ولأجل ذلك يرى 
الشارع اللبتَ ثلاثين يوماً مترّداً قاطعاً للسفر في غير هذا المورد» فكيف يمكن أن 
يكون قاطعاً له» وإن كان بمقدار ثُلْيه. 





". إذا فسورن ما ورد في البساب مسم ما ورد في باب قاطعيية الإقسامة لسفر 
المسافره تست أنس وحدة الموضوع في كلا الموردين غاية الأمر ان الإقامة في المقام 
فاطع لسفر من اتخذ السفر شغلا وهناك قاطع لسفر مطلق المسافره فبها انَّ 
الموضوع هناك ليس مطلق اللبث بل المقارن مع القصد فهكذا المنام. 

والأولى تلفي هذا الوجه مؤيداً لا دليلاً: لاحتمال اختلاف الموردين من 
بعض الجحهات. 

ثم إن المحقق الخوثي أ اعتمد في القول بالتفصيل على وجه آخحر وقال؛ 
إن الوجه في ذلك استفادته من نفس صحيحة ابن سئان حيث عبّر في صدرها 
عن المكث بالمنزل» بالاستقرار فيعْلمَبإنَ المدار فيه مطلق الاستقرار والبقاء 
الصادق مع النية وبدونبا. وأمًا بالاضافة إلى البلد الذي يذهب إليه فقد عر بلفنظ 
المقام قال: افإن كان له مقام:.. والمقام مشروب في مفهومه القصد حيث إِنّه من 
باب الإفعال من «اقام) (إيقيسم) ومعناه اتماذه محلاً والاتخاذ لا يتحشّق إلا مع 
القصدوالنية: 7) 

بلاحظ عليه: أنّه لا جامع ولا مائع» فقد عبر في مرسلة يونس عن الاقامة في 
البلده بلفظ «اقام» مع انه لا ينول فيه باعتبار القصد فيهء وجاء #المقام! في القرآن 
بمعثى مطلق الليث؛ قال سبيحانه 9وَإِذْ قالث طائفةٌ نه يا أَهْلَ ير ب لا مُقام 
َك فَأرْجِمُوا» (الأحزاب/ +1) . والوجه في التفصيل ما ذكرناه. 
في اختلاف كيفيات السفر 

لا يشترط ‏ فيمن شغله السفر ‏ اتحادٌ كيفيات وخخصوصيات أسفاره من 
حبث الطول والقصر ومن حيث الحمولة؛ ومن حيث نوع الشغل فلو كان ملحا 


. مستند العروة:م/ ثرا‎ ,١ 


أن لا بكون من اتخيد السفر عملا له 8ب ج0202 0 0 0 0 0000 
فصار مكارياً أو بالعكس.قال السيد الطباطبائي: إذا كان شغله المكاراة فاتفق 
لَه ركب السفينة للزيارة؛ يقصر لأنّه سفر في غير عمله. 

يلاحظ عليه: بيا ذكرناه من أنْ المراد من العمل الوارد في الرواية ليس بمعنى 
الحرفة والمهنة بل بمعنى ما بوارسه الإنسان ويلازمه في غالب الايام؛ وإن لم يكن 
حرفته؛ فلو ركب المكاري السفيئة فقد مارسٌ ما كان بارسه فلم يثركه والظاهر 
من الفرض انه ركب السفيئة ب اله أحد المسافرين؛ ول يَسّفْها وإلآء لكان عمله 


الجديد؛ من سنخ عمله المافي, 
مسألة قال السيد الطباطبائي: السائح في الأرض» الذي لم يتخل وطناً منها 
يتم والأحوط ادمع . 


أقول: الغالب على السائح انلا خوج أمنّبوظنه قاصداً السياحة في قطر أو 
أقطار من الأرض ثم يرجسع إلى وطنه» وهسلا يقِضّر وإن طالء. وأمًا إذا ترك وطئه 
وأخط بالسير في أقطار العالم؛ فهر يتم مطلقَا لآن الْقصّر من شأن من يخرج عن 
الوطن ثم يرجع إليه وهذاء ليس له حضى فليس له سفر في مقابله. 

والغالب على مثله؛ هو التصميم على عدم اتخاذ الوطنء أو التردد في الأخحل 
وعدمه: نعم لو كان بائياً على اتماذ الوطن فهو من أقسام ما ذكره السيد في المسألة 
6 وإليك نصه؛: 

امن سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتخل وطناً غيره يقصّر؛ مع كونه قاصداً 
له يقصر لأنْ له سفراً: و حضراً بالقوة لكونه عل عتبة أخط الوطنء وأكثرٌ من يترك 
الوطرٌ ويزيد الشرطن فق نقطة السر هن مصاديق هذا ' الغرع» أن أكشر الناس 
بشتكون من أطاهم؛ في زكونها طالبن التوطن في نقطة أخرى فهو مسا إلى أن 
يستقر باتخاذ الوطن؛ قال حجّة الإسلام التبريزي: 


3 1 7ن عع ومن 11 ع نط 
لو كان للمرء من عز وَ مكرمة في داره ل اجر سيد الرُسلٍ 


من كان في أرض واسعة 

من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقر إلا انه في كل سَنَه مشلاً في مكان 
ملهاء يقصر إذا سافر عن مقر سنته, . 

وذلك إذا كان في العراق وله علائق بالمشاهد الأربعة النجف. وكربلاء 
والكاظمية وسامراء على ساكنيها آلاف التحية والسلام؛ سكن في كل سنة 
واحدة منهاء فلو قلنا بأنَ له أوطاناً أربعة» فلا إشكال في وجوب القصر إذا خرج: 
ولو قلنا باعتبار الدوام في الوطن ولا يكفي توطن سنة في صدق الوطن فكذلك 
أيضاء أنه يصير كل بلد محل الإقامة فإذا خرج يقصر. 


إذا شك في الإقامة 


إذا شك ف أنه أقام ف مَنْزْله أو بلك ]خدر العشرة أو أفل بقي على التيأء؛ 
للاستصحاب. 


الشرط الثامن: الوصول إلى حدّ الترخص 


انففت كلمة الفقهاء إلا من شل عل أنه لا يجوز القصر إلا بعد الضرب 
: 1 1 5000 1 درق 4 5 
في الأرض والشروع في السفر تبعا لقوله سبحانه: 9وَإِذا ضَرَبْتُمْ ني الأْض فَلَيِسَ 
مَليكُم جُناحٌ أن تقصررا من الصّلاة4 (النساء/ .)٠١ ١‏ 

لعم نقل عن عطاء أنه قال*إذ1 نو التبفر جاز له القصر وإن لم يفارق 
موضعه ”' ونقل العلأمة في المختلت عنعن بن بابويه أنه قال: او إذا خرجتٌ 
من مدزلك فقصّر إلى أن تعود ]إليّه:”'©والقولان. شتتاذان وإن كان على مضمون 
الأخير رواية, 1 

أنَا ماهو حدّ الترخص الذي يجوز القصر عند الوصول إليه فقال أهل 
السنّة: إن الحد مفارقة البنيان» قال الشيخ: إذا فارق بئيان البلد جاز له القصن 
وبه قال جميع الفقهاء. 7 ويكفي في تحققه. التجاوز عن البلد بأقدام يسيرة 
والمعروف عند أصحابناء هو خفاء الأذان والحدران كها سيوافيك نصوصهم: 
وبذللك يعلم انَّ ما ذكره الشيخ في الخلاف في مورد من انّه: 9إذا نوى السفر لا 
يجوز أن يقفصر حتى يغيب عنه البنيان ريخفى عنه أذان مصره: أو جدران بلده. 
١‏ الخلاف: /١‏ "لاة المسألة 14 ؟؟, 
* .مخئلف الشيعة:7/ .1١١‏ 
*. الوسائل: الجزء 6 ؛ الباب > من أبواب صلاة المساف الحديث4 والرواية مرسلة, 
4. الخرلذق: /١‏ #/اه؛ المسألة 2 ؟". 


ىا 5 100001001001017 





وبه قال جميع الفقهاء». ”'أيحتاج إلى توضيح: فإن أراد ب "غيبة البئيان4؛ خفاؤها 
فبنطبق على فتوى الأصحاب ولكن لا يصمٌ قوله: : «و به قال جميع الفقهاء' لأله 
كلما أطلقه أراد به فقهاء العامة لا الخاضة؛ و إن أراد به مشارقة البنيان. فهر بلطبق 
على فتوق العامة لكنهم يقتصرون بمجرّد المفارقة, ولا يرون لزوم خفاء الأذان 
والجدران إلآأن يربد_ على لاف الغالب_ممن قوله: «جميع الفقهاء' فتهاء 
الفريقين» ويكون الحدّ الأول لفقهائهم. والخفاءان لفقهائنا. ولقد أحسن العلامة 
في التعبير عن المذاهب في التذكرة فقال معبراً عن رأي الطائفتين: «إنّا يباح 
الفصر في الصلاة والصوم إذا توارى عنه جدران البلد أو خفى عنه أذانه إلى أن 
قال: ‏ وقال الشافعي: لا يجوز القصر يجئى يفارقٌ البلد الذي هو فيه ومنازله» ول 
يشترط خخفاء الجدران والأذان. والهاقال أبرإحنيفة ومالك وأحمد وإسحاق»؛ 
أن بنيان بلده يفطع استدامة سقرّةفكدذا يمع الابتداء. ”© إذا عرفت ما ذكرنا 
فلنذكر شيثاً من نصوص الاصَحَابَ 

١‏ قال ابن أبي عفيل: على من سافر عند آل الرسول 948 إذا خلف حيطان 
مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عه صوت الأذان أن يصل صلاة السفر 
ركعتين 7) 

؟. وقال الصدوق: وبجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت: (4) 

'؟. وقال المفيد: فلا يموز له فعل التقصير في الصلاة والافطار حتى يغيب 
عنه أذان مصره عل ما جاء به الآثار (0) 





,7 4 المصدر نفسه. رقم المسألة‎ .١ 
؟. التذدكرة: 8/4 ؟.‎ 

"و 4 . مختلف الشيعة:؟/ 1١1 ١ؤ ٠١4‏ . 
2 المقنئعة: د 8 "", 


الوصول إلى حمذ الترخص ا ل 


؟. وفال السيد المرنضى: ابتداء وجرب التقصير عليه من حين يغيب عله 
أذان مصره ويتوارى عنه بنيان مدينته؛ (1) 

4. وقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز التقصير للمسافر إلأإذا توارى عنه 
جدران بلده وخفى عليه أذان مصره. (') 

1. وقال سلار: ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره. ”) 

.١‏ وقال ابن البراج: ومن سافر سفراً يلزمه فيه التفصير فلا يجوز له ذلك 
حتى يخفئ عليه أذان مصره أو يتوارى عليه جدران مدينته. ©) 

8. وقال ابن إدريس: وابتداء وجوب,التقصير على المسافر من حيث يغيب 
عنه أذان مصره المتوسط أو يتوارى عن ها جدرَانَ مكينته. والاعتياد عددي على الأذان 
المتوسط دون الجدران. (5) 

4. وقال المحقق؛ لا يجوز للمسافرالتقضّينختى يتوارئ جدران البلد 
الذي يمرج منه أو يمفى عليه الأذان. (0) 

٠١‏ . وقال ابن سعيد: ويتم المسافر ما إذا سمع أذان مصره أو كان في ينيانه 
وإن طال ويقصر إذا غاب عنه الأذان» فإذا قدم من سفره فمثل ذلك ”") 

هله كليات فقهائنا من القرن الرابع إلى القرن السابع وهم: 


11١-1١4 ملف الشبعة:*‎ .١ 
؟. النهاية:”7؟؟1.‎ 

ىو المراسم: 8/. 

.1١1/1:بذهملا‎ .# 

8 السراثر: 1/1“ 


5. الشرائع:١/‏ ؟١٠,‏ 
لا. الماع :57 , 


بين مقتصر على خفاء الأذان فقط كابن أبي عقيلء والمفيد: وسلاره وابن 
إدريس؛ وأبن سعيد. 

إلى مشترط خفاء الأمرين معأ كالمرتضى؛ والشيخ. 

إلى ثالث قائل بكفاية خفاء أحد الأمرين كالمحقن في الشرائع. 

إلى رابع؛ قائل بشرطية خفاء المسافر عن البيوت. فتلزم دراسة الرواياث: 
وهي لا تتجاوز عن ثلاث وغيرها إما مؤؤلة أو محمولة على التقية. 

.١‏ صحيم محمد بن مسلم قال: فلت لأبي عبد الله فيّا: الرجل يريد السفر 
فبخرج, متى يقصّر؟ قال: 7 إذا توارى من البيوت». '') 

و ظاهر الحديث شرطية ختفاء المسافر عن البيوت وأهلهاء لا العكس كما 
هو الوارد في كلمات الأصحاب؛ 

3 صحيح عبد الله بن سنتانعَسن أي عبد الله فيه قال: سألئه عن 
التقصير؟ قال: «إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم؛ وإذا كنت في 
الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر وإذا قدمست من سفرك فمثل ذلك», 7 
والوارد فيه هو خخعفاء الأذان فقط من دون إيعاز إلى خفاء المدران. 

"'. صحيح حماد بن عثيان؛ عن أبي عبد الله ثيه قال: إذا سَمِمٌَ الأذان أتم 
المسافر. ''' ومفهومه: انه إذا لم يسمع فلا يثم. 

فالأولى تركز على خفاء المسافر عن البيوت» والأخيرتان تركزان على خفاء 
الأذان: فليس هنا دليل على شرطية شخفاء الجدران؛ ولو اقتصرنا بظاهر النتصوص 
تكون النسبة بين الضابطتين» هو التساوي غالبا فلو كان الحد. هو خفاء المسافر 
فهو با انه جسم صغيره يغيب عن أبصار أهل البيوت بأدنى ابتعاد يقارن خفاؤه 


اور؟او"؟. الوسائل: الحزء 0 . الباب ١‏ من أبواب عبلاة المسافر: الحديث ١ر‏ *رلا. 


الوصول إلى سد الرخص يي 





خحفاء الأذان وهذا ببخلاف ما لو قلنا بشرطية خفاء الجدران عن عيون المسافرء فانْ 
الجدران. لأجل كبرها وارتفاعهاء لا تغيب عن العيون عند خفاء الأذان» بل يمفى 
الأذان؛ من دون أن تتوارى الجدران. 

وبا ان النص هو ئواري المسافر عن أهل البيوث. فيقارن خفاؤه خخفاء 


الأذان. 
و نككون النسبة بين الضابطتين هي التساوي ولو كان هناك ملف فهو نادر 
سيوافيك حكمه. 


نعم يقع الكلام في سبب عدول الأصحاب عن لفظ النص إلى غيره. 
فيمكن أن يقال ان الموضوع الوافعي .جوتي التقصير هو الابنعاد الخاص عن 
البلد» الذي ينطبق عليه خفاء المسافر عن أه ل البيرت وخخفاء الأذان للمسافر ولما 
كان الوقوف على خفائه عن أه ل البَلد»#أضرا متمد را غدلوا إلى خفاء البيوت عليه 
ليسهل للمسافر إختباره ويقف من خفائها على خفائه على أهل البيوت حيث إن 
خفياء البيوت على المسافر يلازم خخفاءه عليهم. 

وهناك وجه آخر ذكره سيدنا المحقّق البروجردي, وهو أنْ المراد من البيوت 
هو البيوث الرائجة في عصر صدور الرواية من بيوت الأعراب وخيمهم التي لم 
يكن ارتضاعها أزيد من ارتفاع قامة الإنسان بكثير فيلازم خفاؤها المسبب عن 
البعد. مع تواري المسافر عنها إذ المؤثر في سرعة الخفاء وبطشه هو طول الارتفاع 
وقصره ولا دسخالة لعرض الشيء في ذلك كا لا يخفى , () 

غير ان المهم ثبسوت كون البيوت في عصر صدور الروايات كان على طول 
قامة الإنسان أو أرفع بقليل» مع أنْ وضع الأيئبة في البلاد كان غير وضعها في 


,١‏ البدر الزاهي: ٠ ١‏ "؛ الطبعة اللحديثة, 





القرى وضفاف الأنهار والشطوط ومعنى كلامه انه لم يكن يوم ذاك بيت له طابقان 
أر طوابق نادراً وهو كما نرى. 

وهناك وجه الث وهو ان الميزان هو تواري الجدران؛ ولعلّ الأصحاب 
وقفوا على نص خاص يدل عليه ووصل إليهم وم يصل إلينا ولكن الميزان هو 
خفاء صور البيوت لا أشباحهاء ومن المعلوم ان الأولى تخفى بالابتعاد اليسين 
بخلاف الأشباح فائّها ترى من بعيد؛ وعند ذاك تتفق الأمارات الثلاث وتتطابق؛ 

.١‏ خفاء الأذان. 

؟. تواريه عبن البيوت. 

. توارى الجدران عن المشافنو هذ الوجه هو أمئن الوجوه. 

م إن الفوم لما جعلوا:المفياس , خفاء الجدران والبيوت. دون خفاء المسافر 
على أهل البيوت جعلوا المقام مسن بأب الشرطيتين المتعسارضتين حيث إِنَّ مفساد 
قوله: «إذا خفي الجدران فقصرة هو عدم التقصبر إذا لم يخف الجدران سواء أخفي 
الأذان أم لا؛ كها ان مفهوم قوله: 9إذا خفي الأذان فقصرة هو عدم التقصير إذا ل 
يخف الأذان سواء أخفي الجدران أم لاء فيقع التعارض بين مفهوم كل مع منطوق 
الآخره ورفع المعارضة يحصل بأحد الأمرين: 

.١‏ رفع اليد. عن الانحصارء مع الاعتراف بكون كل واحد علّة تامة وذلك 
بمصل بتقييد مفهوم كل بمنطوق ار لقوة دلالته فتكون النتيجة» هو أنه إذا م 

ينف الحدران فلا تقر إلا إذا خفي الأذان» وإذالم يخف الأذان فلا تقصر إِلاًإذا 

خفيث الجحدران؛ ا د 

فمن ذهب من الأصحاب إل كفاية أحد الخفاءين لعله اعتمد على هذا 
الوجه, 


الوصول إلى حيدٌ المَرشخَص 01 ا 
؟. رفع اليدء عن العلية التامة؛ وجعل كل من الخفاءين؛ جزهء العلة. وذلك 
يحصل بتقبيد منطوق كل بمنطوق الآخحره فيكون المعنى هو إذا خفي الجدران 
والأذان فقصن ولعل من اشترط الأمرين اخثار هذا الوجه. 
والتصرف على الوجه الثاني وإن كان يرفع المعارضة إلا أنه لا موجبٌ له 
لعدم التعارض بين المنطوقين إذ لا ينافي ثبوث التقصيرء عند خفاء الجدران. ثبوثه 
عند خفاء الأذان» فلا جرم ينحصر رفع المعارضة بالوجه الأول فيكون خفاءٌ 


أحدهما كافياً في ثبوت الفصن 
ّ 1 
وقد ذكر الأصوليُون في باب المفاهيم وجوها خمسة لرفع التعارض» وأوضحنا 
حافا فى محاضرائنا الاصولية. 


والتعارض ثم العسلاج مبنينان. على ورود بخفاء الجدران على المسافر في 
النصوصء فلو كانت النسبة بِِنَحَتفهاهالأذان.وتواري#المسافر وبين خفاء الجدران 
عموماً ونخصوصاً مطلقاً يلزم لخوية الضابطة الثالثة؛ ولو كانت عموماً وخصوصاً 
من وجه يلزم التعارض في مورد الافتراق ولكن الظاهر ان الأمارات الشلاث 
نظابقة إذا ريد من غطاء المدران عل المسافن عشاء صتورها لأ أعاحياء واريد 
من خخفاء الأذان خفاء صوث الأذان لا خفاء فصوله مع سباع صوته. 

م على القول بالتعارض لابدٌ من رفعه بشكل آخر وهو الأخيل بكفاية خفاء 
الأذان وذلك لوجهين: 

.١‏ شهرته بين أصحاب الأثمّة: كها في رواية إسحاق بن عمّار حيث يذكر 
للإمام ويقول: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي 
خرجوا مئه. 17 


.1١ الوسائل: الجزء 8: الباب 7 من أبواب صلاة المسافره العديث‎ .١ 





؟. ان مقتضى عمومات الباب هو لزوم التقصير عدد صدق السفر 
والضرب في الأرض ويتحقق ذلك بترك البلدء وإن لم يخخف الأذان أو المسافر عن 
أهل البيوت. فلو خفي الأذان ول يتوار المسافر عن البيوت أو ل تتوار الجدران؛ 
فمقتضى إطلاقات العموماث في المقدار المتخلل بين الخفائين هو التقصير 
لدوران المخصص بين الأقل والأكثرء فيؤخط بالمتيقن. أمَا استصحاب التهام؛ فهو 
محكوم بالدليل الاجتهادي. 

هذا من غبر فرق بين القول بأنّ الشرط هو خفاء المسافن أو خفاء الجدران 
ففي المقدار المتخلل يرجع إلى عمومات التقصير. 


بقي هنا أمران 


الأل:في علاج بعضَالْرَوَاباتتالواردة في اللقام. 

الروابات الواردة في المقسام عل فسمين؛ قسم منهاء يمكي فعل المعصرم 
وربما يتراءى انه مالف للمختار؛ وأخرى ما يدل بظاهره على كفاية الخروج عن 
المنزل. 

أمَا الأولى فإليك بيانها: 

.١‏ صحيح عمرو بن سعيد المداثني الثقة؛ قال: كتب إليه جعفر بن محمد 
(أحمد) يسأله عن السفر في كم التقصير؟ فكتب قتا بخطه وأنا أعرفه: :قد كان 
أمير المؤمنين ثيه إذا سافر أو خخرج ني سفر قصّر في فرصخ». "١(‏ 

يمكن أن يقال: ليست الرواية صريحة في كون حدّ الترخص هر الفرس. 
وإنما الإمام آخره إلى ذلك الوقت وإن كان جائزاً قبله. 


.١‏ الوسائل: الجحزء 8: الياب ١‏ من أبواب صلاة المسافن اليديث ؟. 


الوصول إلى حدٌ الترشص مك12 م1 


'. خبر أبي سعيد الخدري فال: كان النبي 88 إذا ساضشر فرسخاً فصر 


الصاذة. 7 
والعمل لا يدل على انحصار الترخص في الفرسك. وإنما اختار النبي هذا 
الفرد, 


*'. خخبر غياث بن إبراهيم: عن جعفر؛ عن أبيه انه كان يقصر الصلاة حين 
يخرج من الكوفة في أَوّل صلاة ضمه. 9 

إن قوله: «حين يخرج» قابل للحمل على خفاء الأذان وتواري المسافر. 

4.خبر أبي البختري؛ عن جعفر؛ عن أبيه: ان عليّاً كان إذا خرج مسافراً ل 
بقصر من الصلاة حتى يرج من اجلام'اليوتك» وإذا رجع لم يتم الصصلاة حتى 
يدخل احلام البيوث, 1 

ومافي نسخة قرب الاسشاة أو َالبَؤْسَائلَ سحن الضبط بالاحثلام غلط؛ 
رالصحيح: الأحلام. قال 51 الفامرس؛: الاحلام: 1 الأجسام بلا واحل ا رفي 
هامش الوسائل من طبعة آل البيت ما يقضي العجب: قال في الحامش: الحلم 
بالضم الرؤيا او نسبه إلى القاموس المحيطة مع أنه لايناسب مورد الحديث: قال 
ف القاموس: وحدم به وعينه : رأى له رؤيا أو راه 5 النومء فكان عليه أن يرجع إلى 
ذيل كلامه فقد فسره با نقلناه عنه. 

وعل كل تقدير فالرواية حاكية للفعل قابل للحمل عل ما هو المعروف في 
حدٌ الترخخص فالخروج من أجسام البيوت» قابل للانطباق على المورد الذي يخفى 
فيه الأذان وغيره. 

هذا كله حول الروايات الحاكية للفعل: وبا انها لا لسان طاء تخضع 


واو" الوسائل: المرء 6؛ الباب " من أبواب صلاة المسافر الحديث 44 8 .١١‏ 


للحمل على مأ يطابق فتوى المشهور. 

نعم هنا روايات ندل على كفاية الخروج من البيت وهو الذي أفتى به علي 
ابن بابويه قال؛ إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. 

وإليك هذه الروايات: 

6. مرسلة حماد؛ عن رجل ؛ عن أبي عبد الله في في الرجل بخرج مسافراً فال؛ 
ايقصر إذا خرج من البيوت», "1" 

5. مرسلة الصدوق قال: روي عن أب عبد الله تي انه فال: ١إذا‏ رجت 
من منزلك فقصر إلى أن تعود إليهة. 27 

. رواية علي بن يقطين» نأي الحيسن موسى كيه في الرجل يسافر في 
شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: 7إذاحذث نفسه في الليل بالسفسر أفطر إذا 
خرج من منزلهه. 7" 

و الروايشان الأولتان» مرسلتان لا يجشج بهاء والثالشة محمولة على التقية؛ 
خصوصاً ان المخاطب كان مبتلى ببا. أضف إليه ان الخارج من البيبوت» غير 
الخارج عن البلد: لا يطلق عليه المسافرء لأنّه من السفر وهو البروز والخروج من 
البلد. 

وهنا احتمال آخرء وهو أن الخروج من البيوث كناية عن الخروج عن البلد. 
وهو ينطبق على فتوى الشافعي وغيره. 

د 4ه 
1 الوسائل: المزء 4 الياب 5 من أبواب عيادة المسافن اليديث4 . 


؟. الوساثل: الجزء 3. الباب 7 من أبواب صلاة المساف الحديث68, 
*. الوسائل: الجزء 7 الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم: الحديث .٠١‏ 


الوصول إلى حمدٌ الترشخص 7 د 000020 00100000 اوط تسو امد ا ا 


الكلام ف الإياب 


قد تعرفت على حكم الذهاب. وان الأمارات الثلاث متطابقة ولو كان 
هناك تعارض» فالمحكم هو خفاء الأذان. 

وأمّا الإياب فهناك أقوال: 

١.المشهور‏ ان حكم الإياب حكم الذهاب: فلو قلنا هساك بشرطية 
الخفائين أو بكفاية واحد منهما تقول بمثله في الإياب؛ فالراجم من سفره يقصر إلى 
تلك النقطة. 

؟. ما ذهب إليه الشيخ علي بن بابوية»وابن الجنيد والمرتضى من القول 
بالتقصير إلى المنزل. وهو خيرة صاحب الحدائقي) من المتأحرين, 

*. ما يظهر من المحقق ققتّد.اكيفى فى الدهاب بأحد الأمرين» وقال في 
الإياب بشفاء الأذان. وهو خيرة المدارك, 

أمّا الأؤل فيدل عليه صحيح ابن سئانء عن أبي عبد الله هئ قال: سألته 
عن التقصير؟ قال: «إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأئم؛ وإذا كنت 
في الموضع لا تسمع فيه الأذان فقصرء وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك» ” فانْه 
صريح في أن الإيساب كالذهاب:؛ ويسؤيّده إضلاق صحيح البرقي عن حماد بن 
عثيان: عن أبي عبد الله قا قال: :إذا سمع الأذان أتم المسافرة. ”2 أي ذهاباً 
وإيابا. 

هذا واستدل صاحب الحدائق بروايات: 

.١‏ مرسلة حماد عن أبي عبد الله قبي قال: «المسافر يفصر حتى يدخل 
المصر).0 


وسو" الوسائل! المزه 2: الباب من أبواب صلاة المسافر الحديث " /اء ا., 


والرواية مرسلة رواها صاحب الوسائل عن المحاسن. ولكن سقطت 
الواسطة بين حماد والإمام عن نسخحة الوسائل قال في الحدائق: وروى البرقي في 
المحاسن في الصحيسح عن حماد بن عثيان عن رجل عن أب عبد الله '' فلا يمتج 
يه في مقابل الصحيح. 

أ صحيم العيص بن القاسم؛ عن أبي غيل الله شثنة قال: الا يزال المسافر 
مقضراً حتى يدخل بيته». 5 

". صحيح معاوية بن عمار: عن أب عبد الله قثي قال: <إن أهل مكة إذا 
زاروا البيت ودخلوا منازطهم أتمواء وإذالم يدخلوا منازهم يقصروا». 9" 

4. صحيح إسحاق بن عمازة عبي,أبي إبراهيم لقثي قال: سألته عن الرجل 
يكون مسافراء سم يدخل ويقلدم ويدخل بيوكت الكرفة أيتم الصلاة أم يكون 
مقصّراًحتى يدخل أهله؟ قال: «بل يكون مقصرا حتى يدخخل أهله. 1 

ويلاحظ على ثاني الأحاديث اله أيّ خصوصية لأهل مكة. وحمل الثهام على 
اقامة الصلاة في مسجد الحرام؛ ينافي قوله: 2و دلوا منازهم أثمرا الصلاة؛. 

ثم إِنْ لأصحابنا حول هذه الروايات محاولات مختلفة» فذهب العلامة إلى 
تأوبلها بأنَ المراد السوصول إلى الموضع الذي يسمع الأذان ويرى الجدران؛ فإن 
وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزلة مين يصل إلى 


منئله. (0) 
بلاحظ علبه: أنه يخالف صريح بعضها كصحيمح العيص بأنّ المعيار 
الدخخول إلى السيمته. 


ا اطحدائق:١١1/١١1.‏ 
ور الوسائل : الحمزء 8 الباب لا من أبواب صلاة المساف أطيلاف 1؛ أ , 
2 المختلف: *ثر 117 


الوصول إلى حيدٌ الر٠خصس‏ ال ش١1‏ 

وحكى في الحدائق: ان صاحب المدارك ومثله الفاضل الخراساني التجأوا 
في الجمع بين هذه الأخباره وبين عجز صحبحة ابن سنان إلى القول بالتخيير 
بمعنى أنه بعد وصوله إلى محل الترنخص من سماع الأذان الذي هر مورد الرواية 
فإنه يتخير بين القصر والاتمام إلى أن يدخخل منزله. ١‏ 

بلاحظ عليه أنه فرع كون الروايات متعادلة من حيث جهة الحجّية؛ لأنْها 
متروكة غير معمولة فلا يحتج بها في مقابل المشهور منهاء على أن الحكم: بالقصر 
في نفس البلد حتى يدخحل بيئه لا يخلو من غرابة مع كونه غير مسافر ولا ضارب 
في الأرض. 

لا نا 


إذاكان البلد في مكان مرتفع 

إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيدء أو كان في مكان 
منخفض بخفى بيسين؛ يقدر في الموضع المستوي. إذ لو كان المقياس في أمثال المورد 
هو خفاء البلد» يلزم اقامة الصلاة تماماً حتى بعد فطع أربعة فراسخ؛ أو تقصير 
الصلاة بالبعد عن البلد بمقدار عدة أمثان فلا مخيص عن تقدير البلد في الموضع 
المسشري.و يؤيد ذلك ان المواراة طريق إلى قدر من الابتعاد. وليسث لها 
موضوعية؛ ولأجل ذلك يقدر البلد في مكان غير مرئفع ولا منخفض حتى يتعين 


اهنا كني 
قيام الخيام مكان البيوث 


إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقديس كما إذا افترضناكون 


.41١1253/11١:قئادحلا‎ ١ 


١ 4‏ 2200 ار و مع اراقع ميت فياه الناط: 


البيوت عت الأرض كا لمخابئ؛ بعم في بيوت الأعراب تقوم الخيام مكان البيوث» 
إذ ليس للبيوت خصوصية؛ وبه يعلم حال الأذان فإذا لم يكن هناك أذان فيقدر, 


ما هو الميزان في خخفاء الأذان؟ 


إذا كان سماع الأذان شرطاً للتهام؛ كما في مرسلة حماد بن عثرمان: اذا سمع 
الأذان أتمٌ المسافره ' وكان خفاؤه شرطاً للتقصي كما هو الظاهر من صحيح عبد 
الله بن سئان: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر, ”' فيا هو 
المقصود من سماعه ونخفائه؟ 

بقع الكلام ألا في أنّه هل للأذان خصوصية: ولا تقوم مقامه قراءة القرآن أو 
الشعر بصوث غال أو لا؟ الظاهر هو الثاني لمساعدة فهم العرف, من أن خشاءه 
كناية عن الابنعاد الخاص"فلو_كان المؤذن يقرأ يات من القسرآن: أو أشعاراً قبل 
الأذان؛ بنفس الصوت الذي يُؤدْنَء فيكون سماعه وخفاؤه مؤثراً في الإتمام والقصر. 

وثانياً:هل الموضوع سباع نفس الصوت وإن لم يتميز كونه أذاناً أو قرآناً أو 
شعراء أو هو لكسن مع تميز كونه أذانأء أو قرآناً أو شعراًء وإن ل تتميز فصوله أو 
أيائه أو أبياته أوهو مع تميز فصوله وجمله وكلمائه. احتمالات؟ والظاهر عدم 
كفاية الأول لعدم صدق سماع الأذان» بمجرّد سماع الصصوت المشترك؛ وصدق 
سماعه إذا تميز الصوت عن غيره؛ و إن لم يميز فصرله. واحتمال شرطية تميز فصوله» 
ضعيف جذأء وعليه السيد المحفق البروجردي في تعليقته على العروة. حيث قال: 
لا يخلو من قوّة مع تمر كونه أذاناً. وعلى كل تقدير لا عبرة بسماع صوت الأذان إذا 
كان خارجاً عما هو المتعارف في العلو أو الانخفاض حملا للروايات على ما هو 
الغالب المعروف, 


او ؟. الوسائل: الجزء © ؛ الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحيديث لاء 7. 


الوصول إلى حمدٌ الرشس 000 1844 
هل المناط أذان آخر البلد؟ 


قال السيد الطباطبائي: لو كانت البلدة منسعة فالمدار على أذان آخر البلد 
في ناحية المسافر. وأمًا إذا كانت صغيرة أو متوسطة فالمدار على أذان البلد وإن 
كان في وسط البلد على مأذئة مرتفعة, 

أقول: ما ذكره السيد الطباطبائي في البلد المتسم صحيح إذ لو كان الميزان 
فيه هو أذان البلد لا آخر البلد يلزم على المسافر التقصير ولو في داخسل البلد» 
بخفائه قبل أن يترك البلد؛ وهو كيا ترى. 

نعم لو كانت المحلات منفصلة علَنحو يعد كل محلّة مكاناء فلكل 
محل حكم نفسها. 

ما البلد الصغير والمتوسط فانظاهزءمن السيدالطباطبائي وغيره ان المعيار 
أذان البلد ومعنى ذلك انه لو خفي أذان البلدء ولسو سمع أذان أنمر البلد انه 
يقصن مع اله يصدق عليه اله إذا سمع الأذان أتم المسافر. 

والظاه هو أذان آخر البلد مطلقاً فلوكانت فيه مأذنة مرتفعة فالظاهر ان 
الميزان سماع أذانه وخفاؤه لا أذان البلسد وقد عسرفث ان خفاء الأذان طريق إلى 
الابتعاد على قدر معين فلو كان المدار في البلد الصغير والمتوسط على أذان البلد. 
وفي الكبير على أذان آخر البلد يلزم الاختلال في البعد المقدّر والتفصيل بحمل 
الأذان في الأؤلين على الوسط وفي المنسع عل أخره يمتاج إلى القريئة. 


في اعتبار حدّ الترخص في محل الإقامة وعدمه 
لاشلك في اعتبار حدٌ الترخص في الوطن خروجاً ودخمولاً وعدم اعتباره في 
بعض الموارد التي حكم على المسافر بالتهام لفقدان بعض الشرائط كه إذا ذهب 





لطلب الغريم بدون قصد المسافة ثم في أثناء الطريق قصد المسافة أو إذا كان 
السفر حراماء فعدل في الأثناء إلى الطاعة أو إذا كان السفر لهويأً» فعدل في الأثناء 
إلى غيره. 

وبالجملة ليست في امقام ضابطة عل انكل من حكم عليه بالمام ل 

بقصر إلا بعد الوصول إلى حدٌ الترتخصء حتى يؤخذ مبا إلا إذا دل الدليل على 
التخصيص كي في تلك الماره.: نعم دل على شرطيته في الوطن وأما غيره؛ فمبني 
على استظهار الشمول للمقيم الخارج عن محل الإقامة. 

وعلى كل تقدير فيقع الكلام في حكم الخروج من محلها تارة والدخول فيها 
أخسرى. وأما إذا أقام في محل ثلاثين يوم فالكلام فيه منحصر في الخروج إذ لا 
بنصور للدخول معنى فبه صحيح كهاالا يف . 

أما الخروج في الإقامة.فاللارْم دراسة اسروايات واستظهار سعة مفادها 
وضيقه فيمكن استظهار السعة من الروايات الثالية: 

١.محمد‏ بن مسلم قال: قلت لأني عبد الله لييه: الرجل يريد السفر متى 
يقصر؟ قال: «إذا توارى من البيوت». "١‏ ولكنه ظاهر في السفر الابتدائي فيختص 
بالخروج عن البلد. 

”. مرسلة حماد بن علمان. عن رجل» عن أب عبد الله تيّة: «إذا سمع الأذان 

أتم المسافرة '''ورواه في الوسائل مسئداً بحذف«رجل ». والحديث مرسل كما مب لا 
يحمتج به مضافاً إلى ظهوره في السفر الابتدائي؛ فيختص بالخروج عن البلد. 

؟. صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله فيّة قال: #إذا كنت في الموضم 
الذي تسمع فيه الأذان فاتم» وإذا كنت في الموضع الذي لا نسمع فيه الأذان 
فقص. وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك4. 7 


و "و ".الوسائل: الجزءة؛ الباب 5 من أبواب صلاة المسافن الحديث أ لا ". 


الوصول إلى حمد الرخص ل لاعن ل ل عو وا الت اتاد اال لد 


والحديث ظاهر في السفر الابتدائي بل صريح فيه بقرينة الذيل: فإذا 
قدمث من سفرك فمثل ذلك. 

4. صحيحة زرارة عن أبي جعفر ثيّة قال: ١من‏ قدم قبل الثروية بعشرة 
يام وجب عليه إتمام الصلاة» وهو بمنزلة أهل مكة: فإذا خرج إلى مسى وجب 
عليه التقصيره فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة: إذا رجع إلى منى 
حتى ينفرة, ""! 

وجه الاستدلال هو انه نزل المقيم منزلة المنوطن, 

يلاحظ عليه: بأنْ وجه التنزيل إِنم) هو أظهسر أحكامه وهو إتمام الصلاق لا 
رعاية حدّ الترخصء أضف إل أن الحلاث مرُوك لرجهين: 

أ. قوله: «فإذا زار البيست وأثم .الصلاة» اذا يتم؟1 بعد إنشاء السفرمن 
محل الإقامة, اللّهمٌ إلآأن يبحمل عل الصِلاة في:المسجيد الحرام فإنْه يجوز للمسافر 
فيه الإتمام. 

ب. اوعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفرا لماذا بعد انشاء السفر 
من مكة إلى منى؛ إلى عرفات: إلى المشعر؛ فمنى: ثم إلى مكة للطواف والسعي ثم 
إلى منى للمبيت. 

هذا كلّه في الخروج؛ وأمّا الدخول فليس له دليل إلأذيل صحيحة ابن سنان 
وقد عرفت ظهوره في السفر الابتدائي. 

ثم إن السيد المحقّق المنوثي ف فصل بين كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر 
أو قاطعة لحكمه فقال: لو بنيئا على أن فصد الإقامة قاطع لموضوع السفر وموجب 
للخروج عن عنوان المسافر عرفاًء بحيث لا يعمه دليل التقصير في حد نفسهء 


.١‏ الوسائل: ج8؛ الباب ”من أبواب صلاة المسافر؛ الهديث ؟. 


اا د اتسي دن ادو 0 5 لو دده #أسياء الناظر 


خروجه عنه بالتخصص. لا للتخصيص صم حيائل ما نسب إلى الأكشر من 
الإلحاق بالوطن لاندراجه في صحيحة محمد بن مسلم: «الرجل يريد السفر منى 
يقصر؟ فال: إذا توارى مسن البيسوت' وأمًا إذا بنيا على عدم خصروج المقيم مسن 
موضيع المسافر وان الحكم بوجوب التمام عليه تخصيص في أدلّة القصر لا 
تخصص. فهر مسافر يجب عليه التهام؛ كالمسافر في صيد اللهوء أو السفر الحرام. 
فحينئل يطالب بالدليل على اعتبار حدٌ الترخص في حقه بعد ان كان مقتضى 
الإطلاق وجوب القصر لكل مسافر, والتقصير بمجرد الخروج من محل الإقامة ولو 
بخطوة أو خطوتين. ”2 

يلاحظ عليه: أن مفهوم كون العامة قاطعة لموضوع السفرء خروجه عن كونه 
مسافراً عرفاً فيكون الحكم عللينة/زثالت)م»/بالنسبة إلى أدلّة القصر تخصصاً لا 

ولكن هذا لا يكفي إلا إذا ثبت أن كل من لم يكن مسافراً لا يُقصّر مالم 
بصل إلى حدٌ الترخص. مع أنْ الثابت بمقتضى الروايات السابقة ان المتوطن إذا 
خرج عن وطنه: لا يقصر إلا إذا وصل حدٌ الترخصء وليس كل من لم يكن مسافراً 
فهر مثوطن. 

وبالحملة مقتضى عموع المنزلة هو خمروجه عن عنوان المسافر لا دخوله في 
عنوان المتوطن؛ وما دل على لزوم رعاية حدّ الترخص. إنَّا دل في حقٌّ المتوطن وإن 
لم يرد عنوانه فيه. لكنه ظاهر فيه ول يدل شىء على حكم أوسع منه ون غير 
المسافر مطلقاً تجب عليه رعاية حدّ الترخص. 

وعلى ضوء ما ذكرنا لم تعثر على دليل صالح للزوم اعتبار حد الترخص 
للخروج أو الدخول في مور الإقامة. / 





الوصول إلى عمد الترخص 0 


الله إلآإذا كان العرف مساعداً لإلغاء الخصوصية وان الروايات تستهدف 
تحديد حدّ الترخص لكل من يجب عليه التمام إلا ما حرج بالدليل-بلا 
خصوصية للوطن عرفاً. ظ 

و مع ذلك فلا يترك الاحتياط فإذا ترك البيت فلا يصل حتى يصل إلى حدٌ 
الترخص. كما انه إذا أراد الدخول فليؤخحر الصلاة إلى المنزل. هذا كله حول 
الخروج والدخول عن محل الإقامة. 

وأمًا المقيم مترذداً ثلاثين يسوماً في مكان. فلو قلنا فيه برعاية حذ الترخص؛ 
فإنم| نقول به عدد الخروج لا في حال الدخول. لعدم تصوّر صحيح له إذ كيف 
يتصوّر دول الرجل في مكان يعلم الّْهانْقيم فيه ثلاثين يوماً متردداء فانّه أشبه 
بتناقض الصدر مع الذيل» فالترود لاايتتَممٌ ملع العلم بالإقامة ثلاثين؛ نعم 
يتصور ذلك في الفروج ولا دليل.صالح الأصحيح إسحاق بن عمار قال: سألت 
أبا الحسن فقا عن أهل مكة إذا زارواء عليهم إتمام الصلاة؟ قال: 2نعم والمقيم 
بمكة إلى شهر بمئزلتهم؛ ”"فانْ تنزيل المقيم ثلاثين متردداء منزلة أهل مكة ربم| 
يعطى كونه مثلهم في جميع الأحكام حتى رعاية حدٌ الترخص لو لم نقل بن التتزيل 
لأجل أظهر الأحكام لا كلهاء والأظهر هو فرض الإتمام له لا كل الأحكام. 


لو شك في البلوغ إلى حدّ الترخص 

لو شك في البلوغ إلى حد الترخص بسى على عدمه؛ فيبقى على التمام في 
الذهاب. وعل القصر في الإياب عملا بالاستصحاب في كل مورد. 

نعم لو صل الصلاة الثائية في نفس المكان الذي صل فيه الصلاة الأول 


,5 الوسائل: الحزء 8: الباب  من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ .١ 


بعلم إجمالاً ببطلان إحدى الصلاتين, لأنه إمَا من الأمكنة التي لا يُسمع فيها 
الأذان فالأ لى باطلة أو ما يسمع فالثائية غير صحيحة. 

فلو قلنا ان الموضوع هو الترخص المحرزء على وجه يكون العلم مأخوذاً في 
الموضوع على وجه الوصفية دون الطريقية» كيا ربها يستظهر”'' ويؤيّد برواية زرارة: 
افي أن من أتم في موضع الفصن فقد أتى بوظيفته» ”' فقد أتى بالواقع إذ لا وائع 
إلا ما أحرز. 

ما إذا شك في أن الموضوع هو الحدّ الواقعي أو الحدّ المحرن فإذا دار أمر 
العلم بين كونه سأخوذاً عل وجه الطريقية أو الوصفية؛ فقد أفاد بعضهم بأنَّ 
مفتضاه عدم تأثير العلم الإجمالي ذلا بعلم إجمالاً بمخالفة إحدى الصلاتين لأنه 
أنى بها هو وظيفته ويشك في وجلود/إعادةإحجديهما. 

بلاحظ عليه: بأنْ مقتضى,قاعدة الاشتغبال قبل إقامة الصلاة هو تنجز 
العلم الإجمالي وروم الخروج عن عهذة التكليف بنحو اليقين إلا إذا دل الدليل 
على الاجزاء. وان العلم مأخوذ بلحو الوصفية. 

ولكن الظاهر انْ العلم طريقي, وعلى ذلك فلا شك في تنجيز العلسم 
الإجمالي في المقام ولأجل الفرار عنه. لو صل في الإياب في مكان آخر متقدم على 
المكان الذي صل فيه ذهاباً لا يتولد هناك علم إجمالي. نعم يبقى الكلام فيها إذا 
احد مككان الصلاتين عرفا فتقول للمسألة صور؛ 

.١‏ إذاشك في الذهاب وصلل تماماً عمادٌ بالاستصحاب وهو يعلم اله 
سيبتلى بنفس هذا الشك في الإيساب ويصلٍ قصراً بمقتضى الاستصحابء فيعلم 
بفساد إحدى الصلاتين فبما انه لا فسرق في تنجيز العلم الإجمالي بين التسدريجيات 
.١‏ السيد الاصفهاني عل ما في تغريراث بعض ثلاميذه:*”14, 
؟. الوسائل: المزء 2؛ الباب ١17‏ من أبواب صلاة المسافر اللهديث؛ . و هر منقول بالمعثى. 


الوصول إلى مد الترشخص اا اا 





والدفعيات: فلا محيص له عن أحد أمرين. إمّا الجمع ذهاباً وإيابأء أو تقفديم 
الصلاة الثانية على ذلك المكانء أو تأشيرها عئه على وجه يجزم بأنه لم يدخل حدّ 
الترحص أو تهاوز عنه إلى جانب البلد. 

.١‏ إذاششك في الذهاب وصل الظهر فيه تماماً وانّفق اله صلى في ذلك 
المكان في الإياب من دون سبق علم وصل العصر قصراً فله صورتان: 

الأولى: أن يكون الوق باقباًء كا إذا صل الظهر ذهاباً والعصر إياباًء 
فالاستصحابان متعارضان ومتساقطان فلا محيص عن التمسك بقاعدة الاشتغال: 
فيعيد الظهرَ قصرأًء والعصيّ تماماً. 

ومع ذلك يمكن تصحيح صلاة الظهز“بوجهين تاليين» وإن كان الأول غير 
نام : 

.١‏ إجراء قاعدة التجاوزفيهاء فإِن .مرجع الشك في أنْ هذا المحل مصداق 
لحدٌ الترخحص أو لان إلى أنَّ الصلاة واجدة للشرط كالشك في دخول وفست صلاة 
الظهر. 

إلأأن يقال بعدم شمول الضابطة؛ للمورد لأنّه م يكن ني حالة العمل أذكر 
من حالة الشكٌ» بل هو في كليهما شاك في كونه مصداقاً لحدّ الترخحص أو ليس 
بمصداف. 

؟. انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بفقدان ما صل عصراً قصرا 
شرا الصحة لأنّه لو كان المكان المشكوك حدٌ الترخص للقصر فصلاة الظهر 
فاسدة: ويترتب عليه بطلان صلاة العصر قصرأء لأنّ صِحّة العصر مشروط 
بترتبها على الظهر الصحيح والمفروض بطلان صلاة الظهرء ولو كان الموضع حد 
الترخصص للتيام؛ فصلاة العصر فاسدة بنفسهاء لأنه صلأها قصرأء وعل كل 
تقدبر فصلاة العصر باطلة, 





الثانية: إذا خرج وقت الصلاة الأول كا إذا صلى الظهرين ذهاباًء وصلاة 
العشاء إيابا فالانحلال المذكور في الصورة الأولى غير متصور في المقسام لعدم 
شرطية ترتّب العشاء على الظهرين: فيبقى العلم الإجمالي على حاله. 

ربها يقال بانحلال العلم الإحالي وذلك للعلم بصحّة الظهرين تماماً على 

كل تقدير سواء أكان ذلك الموضع حذا للترخص أم لاء أمًا الثاني فواضصح 
فإنْ وظيفته هو الإتمام والمفروض انه أتم. وأمًا الأؤل فلعموم ما دل على صِحّة 
صلاة من أتم موضمٌ الفصر لعذر من الأعذار من جهل بالحكم أو موضوعه 17 
نظير من أتم بزعصم ان المسافة لا تبلغ الثهانية ثم بان الخلاف: وعلى ذلك فصحّة 
الظهرين تكمون محرزة» ومعه لا حاجة للاستصحاب فيه بعد العلم التفصيل 
بصحة التهام. فيبقى الاستصحيابت بحتاظ/الإياب سليراً عن المعارض فيصلي 
العشاء قصراً ولا يحدث من ذلك العا ٍالإتمالي؛ ببطلان التمام أو القصر لصحة 

الأول على كل تقدير. 
يلاحظ عليه أَوْلُ أن الظاهر مما دل على «صحّة من أتم مكان القصر عن 
جهل' هوالجهل بالحكم لا بالمرضيع ولا خصوصياته بشهادة انه جعل المعبار 
للصحة والبطلان هو قراءة أية التقصير وتفسيرها وعدمها. وسيوافيك بيانه في 
مله. 
وثانياً: كيف يمكن الاستغئاء عن الاستصحاب في الظهرين, مع أن الحكم 
بالوتمام مبني عليه ولولاه لما حكمنا عليه بالاتمام غماية الأمر يكون طرف المعارضة 
هو الاستصحاب الجاري لدى الإثيان بالظهرين. مع الاستصحاب الجاري عند 
الإثيان بالعشائين؟ 





١‏ الوسائل: الجزء 8. الباب /ا١‏ من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث١.ء‏ و لا إطلاق في سائر روايات 
الباب؛ فالاحظ. 


الوصول إلى عمد الترشخس ج125 ل لوأ 


هذا ولا يمكن أيضاً تصحيح الظهرين لا بقاعدة التجاونل ولا بقاعدة 
الحيلولة؛ ا نية فلاختصاص دليلها با إذا شك في أصسل الإتيان لا في صحّة 
المأتي به وأ ما الأول لذن استواء الحالتين في الأذكرية؛ وهذا هو الوجه في عدم 
جريان قاعدة التجاوز لا لاختصاص القاعدة باحتهال الخلل المستند إلى الفعل 
الاختياري المفقود في المقام كما عليه السيد المحقق الخوئي ١‏ لشمول القاعدة 
لكل شك يرجع إلى قيام المكلف بالوظيفة: ولأجل ذلك لو صلى إلى جهة؛ 
ثم شك في أنه هل أحرزت جهة القبلة أو لا؟ فيحمل على الصحيح. 

وبذلك انضح انه لا مجال للأمرر الثلاثة» في جانب الظهرين: 

١‏ الامحلال» ؟ . قاعدة التجاوزة *”/فاعدة الشك بعد خروج الوقت» 
فيصل الأمر إلى الأصر ل العملية وهو البراءة في الظهرين والاشتغال في العشاء. 

أنا الأولى فلانٌ القضاء إِنَّا عمو تام جديد. تعلق بأمر وجودي وهو الفوت 
في صحيحة زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فلكرها في 
الحضر قال: 'يقضي ما فاته كما فائه؛ 7" وهو غير بحرز وجداناً لاحتمال صحّحة 
الصلاة السابقة ولا تعبداً لأنه أ مر وجودي لا يك يثبث باستصساب عام التيان 
بالواجب؛ فيكون الأمر بالقضاء مشكركاً فيه فبرجع فيه إلى البراءة؛ وأا العشاء 
فالمحكم فيه هو قاعدة الاشتغال فيجمع بين القصر والإتمام تحصيلاً للمؤمن. 


الب 
لو صلى قبل حدٌ الترخص فوصل في الأثناء إليه 
إذا كان في السفينة أو القطار فشرع في الصلاة بئاء على صِححة الصلاة في 


1 المستيد:خ/ 7 ؟. 
؟. الوسائل: الجزء 5 الباب ” من أبواب قضماء الصلوات»؛ الحديث .١‏ 





حال السير قبل حد الترخص بنيّة التهام ثم في الأثناء وصل إليه؛ فللمسألة صور: 
.١‏ وصل إلبه وم يدخل في قيام الركعة الثالثة. 

؟. وصل إليه وقد دخل فيه. 

؟. وصل إلبه وقد دخحل في ركوع الركعة الثالثة. 

ما الأهلى لائقلاب الموضوع حيث كان حاضراً فصار مسافراء وبها 
أن الأمرلم يسفط؛ والفريضة بعد لم أت بها المكلف. فيأن بيبا حسبٌ ما تفتضيه 
وظيفته الفعلية بالنسبة إلى كيفيّة العمل من قصر أو إتمام فيشبه المقام بمن كان 
حاضر أوَل الوقت وصار مسافراً حين الإتيان فيأي بالصلاة قصراً. 

فإن فلت: | نه قصد الأمر بالإتمام: فكيف بيصم قصراً مع انّه م يقصد أمره. 
فيكون من باب ما قصد لم يقع؛ وماوقع ليقصد؟ 

فلت :ما ذكر مبني على علد الأمتزاوَان"-الأمثر المنوجه إلى الحاضس غير الأمر 
المتوجمه إلى المسافره مع أن الظاهر من الآية أن الأمر واحدء و إن الاععلاف في 
الكيفية أ في اطول و والقصى كصلاة ةالْصحٌ والمريض» قال سبحانه : «لاججناع 
عَلَيْكُمْ أنْ تقصروا مِنّ الصّلُوة4 (النساء/ )٠١ ١‏ أي أن تقصروا نفس الصلاة 
1 1211010111111 

ويؤيد ذلك ما دل من الدليل عل أن المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء 
الصلاة وجب عليه الإتمام. ''أوهذا دليل على أن نيّة القصر لا نض وليس القصر 
ولا التمام من العناوين القصدية؛ بل يحصلا المأمور به بنفسس الإتيان بالصلاة 
قصرأ أو تماماً إذا وافق الواجب في حقّه؛ بخلاف عنواني الظهر أو العصن بل 
الأداء والقضاء إذ الجميع من العناوين القصدية التي لانصح الصلاة إلآ 


.١‏ الوسائل: الحزء 6 الباب ١‏ ؟ من أبواب صلاة المسافن الحديث ١‏ و؟, 


الوصول إلى حدٌ الترخص و 1ج فق قلة 1ك ناف كار 218 اه 118211711891 ها د حبا رد ف 11د : 00000000 لان 


بقصدهاء ولذلك يجب العدول من العصر إلى الظهر إذا ذكر انّه لم يأت بالظهره 
وتبطل صلاة العصر إذا أنى بها في الوقت المختصص بالظهرء كل ذلك دليل عل 
أن الصلائين تتميزان بقصد واحد من العثوانين. 

وعل ضوء ذلك: فالمصل وإن قصد نية التهام لكنّه غير محل و لها يجب 
عليه أن بسراعي ما وظيفته حينَ ما توصف الصلاة بأحد اسوصفين من القصر 
والإتمام فلو كان حين التشهدء في موضع يسمع فيه الأذان فيتم و|لأفيقصر. 

نعم استشكل سيد مشايخنا المحقق البروجردي في شمول قوله من صحيحة 
عبد الله بن سنان: «و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقضر '' 
لثل المقام مدعياً بأنّ المنبادر ثبوت القغير لي وقع جيم صلاته في الموضم الذي 
لا يسمع فيه الأذان لا من وفع جمبلع صللانه أماأعدا السلام مثلاً فيها صلى دون 
حد الترخص إلى أن وصل إليه.,..!' 

يلاحظ عليه: بأنّ الكلام وارد مورد الغالب» فلا يزاحم سعة الحكم للمقام؛ 
أضف إليه انّه لا قصور في إطلاق قوله في جواب من سأله عن زمان التفصير 
(متى يقضر) فقال: 3إذا توارى من البيوت4. 7" 

و مما ذكر يعلم حكم الصورة الثانية أعني إذا وصل إلى حد الترخص وقد 
دخل في قيام الركعة الثالثة لما مرّمن انقلاب الموضوع وصيرورة الواجب في حقه 
هو القصن ولأجل ذلك يهدم الفيام؛ فيئمها قصراً فتكون الزيادة كالزيادة 
السهرية. 

هذا وانّ الظاهر من العلامة في «التذكرة؛ هو التيام فال: او لو أحرم في 
السفيئة مثل أن تسير وهو في الحضر ثم سارت حتى في الأذان والجدران لم يجز 
او" الوسائل: الجزم 8 الباب ” من أبواب صلاة المسافره الحديث "و .١‏ 
؟. البدر الزاهر:؟1 , 





أ" تييييين 5 ةط ات قات 1 اد ا ا ا اا ا 0 ياه الناظر 


له القصر لأنه دخل في الصلاة على التهامة. )١(‏ 

والظاهر ان مراده في قوله: «على التيام؟ هو نية التهام» لا وقوع جميع صلائه 
في الحضي لأنّ الظرف متعلق بقوله: «دخل» والمتبادر من عبارته ان القصر والتهام 
عنده من العناوين القصدية. 

وما الصورة الثالثة: إن دخيل حدّ الترخص بعدما دخل في ركوع الركعة 
الثالشة. فذهب السيد الطباطبائي وتبعه المحقّق البروجردي إلى وجوب الإتمام: 
م إعادتها قصراً. 

وقال السيد الحكيم ببطلان ما في يده من الصلاة وإعادتها قصراً. 

لا إشكال انه لأ يصح له القصي لاستلزامه زيادة الركن. إِنَّما الكلام ف 
تصحيحها تماماً ومعه لا وجه للاختاظ وإلآ فلا مناص من ضمٌ القصر إليه. 

ما التصحيح وهو مبسى على مول قوله فتّة: ١الصلاة‏ على ما افتتبحت 
غليهة مل المقام مع أن المتيقن منه هو المساهي الذي غدل مسن نية الأداء إلى 
القضاء أو من الفريضة إلى النافلة ففي مثله يفال: 7 الصلاة على ما افتتحث 
عليه وأين هو من مقامنا الخالي عن أي سهو؛ سوى تبدل الموضوع ولعل الاحتياط 
في مورده. 

هذا كله في الذهاب وأمّا الإياب فكما إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل 
الوصول إلى حدّ ترخص القصئ ثم وصل في الأثناء إليه. وليس له إلأأصورة واحدة 
وهر الوصول إليه قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة. فاخحتار السيد الطباطبائي 
وجوب الإتمام: ثم احتاط استحباباً بإتمامها قصرأء ثمّ إعادتها تماماً. 

يلاحظ عليه؛ أنه إذا صحت الصلاة عنده تماماً يا هو ظاهر كلامه. 
فالحكم بإتمامها قصراً إبطال لها وهر على خلاف الاحتياط؛ ولو حاول الاحتياط 


١‏ التذكرة: ؟/ ”امأ 


الوصول إلي عمد الترشخص ات عا سو فوا ووو ا قارو ا عو ال مما املكو ل اع 





كان عليه أن يقول أنمها تمامأء ثم أعادها قصراً وتماماً أيضاً. 

والظاهر صحّة الصلاة تماماًء لانقلاب الموضيع وان الميزان في القصر 
والإتئمام كونه في حال التشهد حاضراً أو مسافراًء والمفروض انه حاص ووظيفته 
الإثمام. 


إذا اعتقد الوصول إلى الحد وصل وبان الخلاف 

إذا اعتقد الوصولٌ إلى الحدّ وصلى وبان الخلاف. فللمسألة من حيث كونه 
ذاهباً أو جائياًء وكونه معتقداً للوصول إلى حدّ القصر والتمام صور أربع : 

١‏ إذا اعتقد في الذهاب الوصول إلى حالص فصكىء ثم بان انه لم يصل 
إليه. 

". إذا اعتقد ني الإياب أَنََوَصََ إلى جد التهاغ» فصلّى تماماء ثم بان الّه ل 
يصل إليه. 

. إذا اعتقد في الذهاب أنه لم يصل إلى حدّ الترخص للقصي فصل ثماماء 
م بان خخلافه. 

4. إذا اعتقد في اللهاب اله لم يصل إلى حدٌ التهامء فصل قصراء ثمّ بان 
خعلافه. 

وإليك بيان أحكام الصور: 

أمَا الصورة الأولى: فقال السيد الطباطبائي: ورجبت الإعادة أو القضاء 
غامأء ووجهه واضح. لأنّ ما دل على معذورية الجاهل بالحكم في باب القصر 
والإثمام» فنا دل في مورد الجهل بالحكم دون الموضوع (و سيوافيك الكلام في 
الجهل بالموضوع في محله) على أنه من المحتمل اختصاص النض بمن أتم في 
موضع القصن لا من قصر في موضع الإتمام كما هو المفروض في المقام؛ م إن 


الحكم بالتهام إعادة وقضاءٌ مبني على توقفه في ذلك المقام إلى خروج الوقت. وأمًا 
إذا سار ووصل إلى حد القصن والوفت باق فإن اتكشف الخلاف في الوقست 
بعيدها قصرأًء وإن لم يُعد أو انكشف في خارجه يقضيها قصراء لأنْ إعادة الصلاة 
من حيث القصر والتمام تابع للوقت الذي يعيدها فيه المفروض انه مسافر في حال 
إعادة الصلاة الباطلة؛ كيا أن قضاءها تابع لما فاثته في أخخر الوقت والمفروض أنْها 
فائته وهو مسافر, فعل كلا التقديرين يعيد ويقضي قصراً. 

والحاصل انه يعيد حسب حاله في الإعادة من السفر والحضرء وتقضى 
حسب ما فائته في آخر الوقت قصرا أو تماما. 

الصورة الثائية: لو صل ف الحو ةتماماً باعتقاد الوصول إلى حدٌ الترخص 
للتيام فبان عدمه. قال السيد الطْباطَيِائَيّ: وجبت الإعادة أو القضاء قصراً. 

وكلامه مبني كما عرقت -حلى توقفه في ذلك المكان والكشاف الخلاف في 
الوقت» فيعيدها قضراء لأله في حال الإعادة مسافر كما انه يفضيها كذلك لأنّ 
الصلاة فائته وهو مسافرء وأما لو سار ووصل إلى حد التهام وانكشف الخلاف؛ 
فبعيدها اما لأنّه حاضر وقت الإعادة ويقضيها كذلك لأنّ الصلاة فائته وهو 
حاضر آخر الوفت. 

الصورة الثالثة: إذا اعتقد في الذهاب عدم الوصول إلى حدّ القصر فصل 
قامأ ثم بان اله وصل إليه يعيدها قصراً لأنه في حال الإعادة مسافر ويقضيها 
قصرأء لأنّه فاتته» وهو مسافر سواء توقف في ذلك المكان: أو سافر إذهو في كلنا 
الحالتين مسافر. 

الصورة الرابعة: إذا اعتفد في الإياب انه لم يصل إلى حد التيام؛ فصل 
قصراًء ثم بان خلافه وان دخل إلى حدّه؛ يعيدها تماماً ويقضيها تماماً من غير فرق 
بين كونه متوقفاً فيه أو جائياً إلى جائب البلد. 


الوصول إلى حمدٌ الترخص وما و اا وق اط اولس و ألا 

وبذلك تقف عل صِحّة كلام السبسد بشرط أن يفسّر كلامه عل نحو ما 
ذكرناه. 

ثم إن القول بالإعادة والقضاء في جميع الصور إِنّما يتم على أحد القولين أمّا 
القول بتعدّد الأمره أو لوحدته؛ ولكن مع القول بعسدم الاجزاء في امتشال كيفية 
المأمور بالاستصحاب» وإلأفلو قلنا بوحمدة الأمر كما هو المسلم ‏ ون الأمر 
بامتشال أمر المولى على النحو الذي أمر به من العمل من الأمارة والأصصول يدل 
عرفاً على كونه مكتفياً في أغراضه با أدّى إليه الدليل: فالاجزاغ في جميع الصور لا 
يملو من قوة وقد أوضحنا حاله في مبحث الاجزاء. 


ان 


إذا وصل إلى حدّ الترخحص ثم وصل إلى ما دونه 

إذا سافر مسن وطنه؛ وجاز حك الترخسصء ثم وصل في أثناء الطريق إلى ما 
دونه؛ أي إلى نقطة يسمع فيها أذان البلد اما لاعوجاج الطريق» أو لأمر آخر من 
فضاء حاجة ونحوهاء وهناك صور؛ 

١‏ إذا سافر من وطنه وجاز عن الحذ ثم وصل إلى مادوثه. 

؟. إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحدّء ثم وصل إلى ما دونه. 

آنا الصورة الأولى فيقع الكلام فيها في أمور: 

أ. حكم الصلاة إذا أراد أن يصلي فيما دون الليد. 

ب. حكم الصلاة إذا صل بعدما جاوز الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه . 

ج. ما هوالمبدأ لاحتساب المسافة إذا رجع إلى ما دون حدٌ الترخص؟ 

أمَا الأول فهو كبا قال السيد الطباطبائي: فهادام هناك يجب عليه التهام؛ 


0 مقاط ماه رقو لما اتا اسار ال الم او لوو د |لجاشيل 
عملا بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان: «إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه 
الأذان فأتم», )١(‏ 

وأمَا الثاني: أعني حكم الصلاة إذا جاوز الحدّ ولم يصل إلى مادونه؛ فهل 
هو يقصر مطلقاء أو فيا إذا ل يعلم برجوعه إلى ما دون المسافة؟ والثاني هو المتيقن 
من صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله في عن الرجل يخرج مع القوم في السفر 
بريده فدخل عليه الوقت» وقد خرج من القرية على فرسخين: فصأُوا وانصرف 
بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج؛ ما يصنع بالصلاة التي كان صلاهاأ 
ركعتين؟ قال: ١‏ نمت صلاته ولا يعيد1؛ 9) 

وقد مضى الكلام فيه وقلك]بَبأنَ ما ورد في خبر سليهان بن حفص 
المروزي ”"من الأمر بالإعادة ملل اق الابسئبحباب؛ وصسّة الفصر في المقام أولى 
من صِحّته إذا بدا له في أصبل السفرء وأما كونبه هو المتيقن؛ فلأن الصحيح 
منصرف عما إذاكان عالما بأنه يرجع إلى دون الحذّ ما لأجل الاستطراق. لكون 
الطريق معوجاً؛ أو لقضاء الحاجة؛ وسيوافيك نفصيل آخر فيمن يعلم اله يرجع 
فانتظر. 

وأمًا الثالث: فهو عبارة عن تعيين مبدأ الاحتساب للمسافة: إذا دخل مأ 
دون الحدّء فهل يجب أن يكون بين هذا المحل والمقصد مسافة بأن يكون البسافي 
مسافة مع قطع النظره عما فطع من البلد إلى ذاك المحل؛ أو يكفي كون المجموع 
مسافة ولو بضِمٌ ما قطع؟ الظاهر هر الثاني؛ وذلك لأنّ مبدأ الاحتساب كما مرّ 
إنما هو آخر البلد. لا بالتجاوز عن حدّ الترخص وإن كان التقصير منوطاً به لكن 


سور عر رسي بر مس مسر صر سي رار 


.١ثيدحلا الوسائل: الحزء 2؛ الباب 7؟ من أبواب سلاة المسافن‎ ١ 
الوسائل: الحزء 5 الباب ؟ من أبواب صلاة المسافن الليديث4.‎ ,* 


الوصول إلى حيلٌ الترخصس با ا ور ا ل اع و و لا 


الاحتساب شيء؛ وجواز التفصير شىء أخر. وعل ذلك فلا وججه لإلغاء البعد 
المتخذل بين البلد والمحل الذي رجع إليه. 

بل يمكن التفصيل بين كون الرجوع إلى ذلك؛ نتيجة طببعية لط الطريق 
كما إذا كان الطريق جبلياً؛ فيصعد ئحوه ثم ينزل ويصل إلى مادون حدّ الترخص؛ 
أو أراد العسور من إححدى الضفّتين للنهر الكبير إلى الضفة الأنعرى فسار عل 
إحديهم| على وجه تجاوز حد الترخص ثم عبر عن الجسرء ونزل الضفّة الأخرى 
وعاد ووصل إلى ما دون الترخص؛ ففي مثل ذلك يحاسب الجميع مسافة حتى 
الذهاب والرجيع إلى مادون الترخصء وبين كون الرجوع لالجل قضاء حاجة في 
ذلك المحبل؛ فانّ الرجوع لتلك الغاية يكون غنلى الخط المستقيم؛ فلا وجه لمحاسبة 
مثل هذا الذهاب والإياب ولا يعد جِزْءا للالمفر. 

ومنه يعلم؛ صحة القصرفيها إذا صل فوق حدّ الترتحص مع العلم بأنّه 
سوف يصل إلى مادون الود لأجل اعوجاج الطريق أو وحجود المانع. إذ لا وجه 
لانصراف صحيحة زرارة عن مثله؛ نعم لو صلّء مع العلم بأنّه يرجع إلى دون 
الترخص» لقضاء حاجة؛ فالأحوط وجوب الإعادة تماماً في ما أعاد دون الترخص» 
وقصراً فيا أعاد فوقه, 





د + د 
وأا الصورة الثانية: أي إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحدّ ثم وصل 
إلى مادونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة؛ فالظاهر انه يقصى لأنّ اعتبار التجاوز 
عن حذ الترخمص لو قلنا في الخروج عن محل الإقامة فلم يعتبر في السفر الأوّل لا 
مطلقأًء ولذلك لو سار إلى نهاية المسافة ثم رجع إلى محل الإقامة؛ يقصر قطعاً 
فضلاً عن السوصول إلى ما دون حد الترخص الذي هو بين محلها وحدٌ 


الترخص . 


في المسافة الدورية حول البلد 


قد تقدّم الكلام في المسافة المستديرة على البلد ”' وأمها تارة لاصق نقطة 
منها البلدء فتكون المسافة المستديرة مع البلد شبه الدأئ ثرتين المتلاصقتين؟ وأخرى 
نكون مستديرة على البلد؛ فلا شك ان أدلة الفصر تشمل الصورة الأولى وقد نقدّم 
الكلام فيهاء إنَّما الكلام في دخخول الثائية تحت الإطلاقات, والظاهر انْ المدار هو 
السير ثانية فراسخ سواء كان إمتدادياً أو مستديراء سواء ابتعد عن البلد بالمسافة 
الشرعية أو لاء فانْ القصر هدية من الله للمسافر المتعب من غير مدخلية لكون 
السبر امتدادياً» أو تلفيقياً أو مستديراء 

نعم يقع الكلام في صورها: 

.١‏ أن يكون تمام الدون دون الرخص. 

؟. أن يكون تمام الدور فوق حَدّ التَرخص بعد الخروج عن البلد. 

“؟. أن يكون بعضه دون حد الترخص ولكن كان السابق قبل الوصول إلى 
دونه مسافة؛ وكان الباقي بعد الخروج عما دونه أيضاً مسافة. 

5. أن يكون بعضه دون حد الترخصء. ولكن كان واحد من السابق أو 
الباقي مسافة. 

. أن يكون المجموع مسافة ولم يكن واحد من السابق والباقي مسافة. 

لا إشكال في لزوم الإنمام في الأولى والقصر في الثانيةه وفي كل من السابق 
والباقي في الشالثة لافتراض انّ كلا منهما مسافة ولا يحل الوصول إلى مادون 
الرتخص. لكون كل منهما مسافة» وخصوص ما كان مسافة من الصورة الرابعة. 


.١‏ لاححظ المسألة ١4‏ من هذا الفصل. 


الوصول إلى -عدٌ الترخصس 0 لو 81 

بقي الكلام فيها إذا لم يكن مسافة شرعية من إحدى الصورتين للرابعة 
ونفس الصورة اللخامسة. 

وقد عرفت الحنٌّ انّ الوصول إلى مادون الترخص لأجل الاستطراق. لا 
خرجه عن كونه مسافراً ويؤيّده انه لا يلزم أن يكون جميع المسافة فوق الحدء لما 
عرفت من أن مبدأ المسافة آخر البلد؛ والمسافة الواقعة بيئه وبين حدّ الترخص 
جزء من المسافة الشرعية وهي وافعة دون حدٌ الترخص فيكون جميع الصور إلآ 
الأولى يقصر فيها. والله العالم. 








© ١,المرور‏ على الوطن, 
© ؟. العزم على إقامة عشرة أيّامٍ متواليات في مكان واحد. 
© ". التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً بعد قطع المسافة 


الشرعية. 








م م 
مريت تقبط ساد 


قواطع السفر موضوعاً أو حك ثلاثة: 

١.المرور‏ على الوطن. 

؟. العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد. 

”. التروّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً بعد قطع المسافة الشرعية. 

إنْ عدم الفواطع يعتبر نارة شرطتةٌلاصل شرعية القصن وأخسرى شرطاً 
لاستمراره. 

أمّا الأقل: فقد مرّ الكلام عبنه في الشرط الرابع مسن شروط القصر الثهانية 
وقال السيد الطباطبائي في الفصل الأول في ضمن عد شروط القصر: 

«الرابع: أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثناثه إقامة عشرة أيّام 
قبل بلوغ الثمانية» وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك وإلا أنةٌة ”, 

و ما يمكن أن يكون شرطاً لأجصل شرعية الفصر إِنَّها هو الأول والشاني من 
الأمرر الشلاثةه وأنا الثالث فلا يعتبر شرطاً لأصل المشروعية إذ معنى ذلك أن 
يكون العلم بإقامة ثلاثين يوماً متردّداً مائعاً عن مشروعية التفصير أو قصد عدمه 
شرطاً لأصل السفر وهو كيا ترى. 

إذا عرفت هذاء فلئبدأ بدراسة القواطع الثلاثة: 


يالب 


,؟"١ العروة الوئقى:‎ .١ 


القاطع الأوّل: المرور على الوطن 


إن كون المرور على الوطن قاطعاً للسفر من القضايا التى قياساتها معهاء 
وذلك لان السفر: والمسافر يقابلهما الحضر والحاضي فإذا مر على الوطن فقد 
انقطع السفر وسلب عنه عشوان المسافر؛ فلوخرج منه يعد سفراً جديداًء وهذا نما 
لا إشكال فيه؛ ويدل عليه صحييح حُمادِن عثمان؛ عن أبي عبد الله؛ أو عن 
الحلبي: عنه لي افي الرجل يسافر فير بالمئزل له في الطريق؛ يسم الصلاة أم 
يقصر؟ قال: يقصر إنّما هو المثز الذي توطنه؛ (!؟فدل على أن المنزل الذي توطنه 
الإنسان يوجب الإتمام؛ لا كل منزل يملكه؛ و إن لم يكن يوطنه؛ والمنزل الذي كان 
له في الطريق؛ لم يكن يتوطنه وإلاأمر بالتهام. 

م إنهم قسسموا الوطن إلى أصلي؛ واتخاذي. وشرعي. ولنقدم البحث عن 
بينام اللغري أولا فنقول: 

قال ابن فارس: الوطن محل الإنسان, وأوطان الغنم مرابضها. ”') 

وأوطنث الأرضّ: اتخذيما وطن والميطان: الغاية. ©" 
وقال ابن منظور: الوطن المنزل نقيم به. وهو موطن الإنسان ومحلّه؛ وقد 


الستيسسم شاماء 








.١‏ الوسائل: الجزء 8 الباب ١4‏ من أبواسب صلاة المسافن الحيديك8. 
؟. أي مرابطلها. 
١‏ مقاييس اللغة: / 11 


الفاطع الأؤل: المرور على الوطن ا 
خففه رؤبة في قوله: 


أوطنتٌ وطْناًلم يكن من وطنسي لولم تكن عاملهالأسْكُنٍ 
باه ول رسن به في الجن 
قال ابن بري الذي في شعر رؤبة: 
كيها ترى هل العراق أنثني أوطنستٌ أرضاً لم تكن مسن وطني 
الجبمع أوطان؛ وأوطان الغنم والبقر: مرابضها وأماكنها التي تأوي إليها. قال 
الأخطل: 
كرّوا إلى حَرتدكُم تعمرونهمسا : "كا يُكلرٌ إلى أوطانهاء البقفرٌ 
رامن ذلك وطن بالمكان وَأوْطسن: أقام وأوطئه: امل وطنأء يقال: أوطنّ 
فلان أرضّ كذا وكذاء أي اتخذها محلاً ومسكثاً يقيم فيها. ) 
وقال الفيروز أبادي: الوطن محركة ويسكن.ء منزل الإقامة كالموطن ومربط 
البقر والغنمء أوطان. 7" 
وقال الحزري: وف الحديث اغبي عن إيطان المساجد؛ أي انماذها وطن 
ومنه الحديث في صفته لكان لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ لنفسه مجلساً يعرف 
به؛ والموطن: مفعل منه ويسمى به المشهد من مشاهد الخرب, وجمعه مواطن ومئه 
ول نعال: «لقذ صر المي وان بي .0 
وقال أبو البقاء: السوطن: هو منزل الإقامة؛ والوطن الأصل مولد الإنسان. 
١‏ ابن منظور: لسان العرب:؟١/ 2١‏ مادة (وطن». 


؟. الفيروز أبادي: القاموس المحيط:05/14؟, 
*. المزري: النهاية:8/ 4 ١‏ ؟. 


أو البلدة التي تأهل فيها. 

وطن الإقامة: هو البلدة أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهل؛ ونوئ أن 
بقيم فيه خمسة عشر يوماً فصاعداً. 

وطن السكئئ: هو المكان الذي ينوي المسافر أن يقيم فيه أقل من خمسة 
عشر يوماً. "١‏ 

هذه كلمات أهل اللغة» وهي تحدّد الوطن بالمنزل الذي يقيم فيه الإنسان. 
والمكان الذي يأوي إليه الإنسان بعد الخروج منه؛ ومنه أوطان الغسم؛ لأنّه كلها 
خبرج خباراً إلى السرعي؛ يأوي إليها ليلا ولو فسره أبو البقساء بمولد الإنسان؛ أو 
البلدة التي تأل فيهاء لأنْ الإنسان بطبحيقيم في البلد الذي ولد فيه؛ أو الذي 
تأهل فيه. 

وبذلك يعلم اله لا رطفي حمدقه.نيّة ذوام الإقامة؛ ولا كونه مالكا لبيت 
أو شيء فيه أو مفيياً فيه سئة أو شهوراً؛ بل كل من اتخل لنفسه موضعاً للإقامة 
فيه على وجه كلما تسركه لعامل داش أو خارجي يأوي إليه إذا زال ذلك العامل 
فيقيم فيه من دون تحديدء فقد اتمذه وطن والعلقة التي تكون سبباً لالَا الموضع 
مأوى ومستقراً تختلف حسب اخشلاف أحوال الإنسان غير انّ المهم أمران: 

.١‏ كونه مولده ومنشأه وفيها نشأ وترعرع؛ فبطبيعة احال يقتضي أن يككون 
مستقراً فيه. 

؟. ربما تلجئ الظروف لثرك مسقط رأسه؛ واتخاذ بلد آخر مقر لنفسه؛ 
لوجود نشاط الحياة في الثاني أحسن من الأوّل. 

وإلى ما ذكرنا بشير شيخ مشايخنا العلامة الحائري قال: الوطن والوطبية 





.47 أبو البقاء: الكليات:05/‎ .١ 


القاطم الأوّل: المرور على الوطن 000 ل م 
علقة خاصة حاصلة بين الشخص والمحلء توجب كونه في ذلك المحل إلا إذا 
عرض عارضء وإذا خرج منه لذلك العارض توجب تلك العلقةٌ رجوعه إليه متى 
زالء سواء أكانت العقلة من جهة كون المحل موطداً لآبائه وانّه ولّد ونشأ فيه أو 
من جهة اتخاذه مقراً دائمياً. )١(‏ 

إن الإثمام في الأرض التي يستوطنها الإنسان ورد في بعض الروايات: 

.١‏ روى علي بن يقطين؛ عن أب الحسن الأؤل في بأله قال: اكل منزل من 
منازلك لا تستوطئه فعليك فيه التفصيره. ') 

”. روى الحلبيء عن أب عبد الله فت قال: «إنما هو المنزل الذي 
توطّنه». 27 


ملاك الإتمام كونه غير مسافر لا كوت متوطباً 

إِنَّ البحث عن ملاك التوطّ وَمَحَيارصتدقه. ليبن بمفيد كثيراًء لأنه لو كان 
الإتمام والقصر دائراً مدار صدق الوطن وعدمه: كان على الفقيه. بلل الجهد في 
نبيين مفهومه وتحديده؛ وانّه هل يشترط فيه نيّة الدوام أو لاء وكونه مالكاً للدار أو 
لا؟ وأمًا إذا كانا معلّقين على كونه مسافراً وغير مسافرء فيكفي في لزوم الإتمام عدم 
صدق كونه مسافراً» وإن لم يصدق اله متوطن, ولأجل ذلك يتسم إذا نوى الاقامة 
في محل بمدّة عشرة أيّام. 

انّ هناك أمراً مهيا وهو قد شاعث في هذه الأزمنة الإقامة في غير الوطن 
الأصلٍ لا بصورة دائميّة بل بصورة محدودة: للدراسة أو التجارة؛ أو التوشف 
للدولة؛ فالموظف ينتقل في كل فترة مسن مل إلى محل آخر من دون أن يكتب له 
١‏ الصاذة: ١‏ ؟4., 


". الوسائل: الجزء 8؛ الباب ١4‏ من أبواب صلاة المسافن الحعديث 71 ١٠١‏ 
*. الوسائل: الجزء 8. الباب ١4‏ من أبواب صسلاة المسافر: الحديثية. 


م .. ا 000 ك2 ...ا طيسيام التاظر 
المقاء فيه. بل يكون مرفقاً بالتحديد كأربع سنوات؛ فعلى هؤلاء إتمام الصلاة لا 
بملاك أنْهم مقيمون» بحيث لو خرجوا بمقدار المسافة الشرعية يجب عليهم تجديد 
النية وتصد العشرة. بل بملاك انم غير مسافرين ولا ضاربين في الأرض؛ فلا 
يفرٌ الخروج عن المحل سواء كان بمقدار المسافة الشرعية أو أقَل منها. 

و بذلك يتبين حال كثير مسن الطلاب المهاجرين إلى بلد لغاية التحصيل؛ 
أو الموظفين في بلد على وجه محدد, فا نهم ماداموا فيه يتّمون لا بملاك الإقامة» بل 
بملاك خصروجهم عن عنوان المخصص. كما شاع انَّ موظفاً أو تاجراً أو عاملاً 
يسكن في بلد ولكن يسافر كل يوم لأجل العمل إلى بلد آخره كالطبيب الذي 
يبي مع أهله في كرج؛ ويشتغل بالطبابة هارا في طهران ولم يزل على هذا المنوال 
طيلة سلين فهو يتم في كل من,البلديق إن تخللت بينهما مسافة شرعية؛ وما ذلك 
لأنه لاايصدق انه مسافر في كلا التلدية”إذا كان له عمل مستمر طول السلة. 

والحاصل ان الحكم بَالخ]ء لآ بَدَوْرَ َل ضدق الوطن العرفي» بل يكفي 
عدم صدق المسافي لأنّ القصر من أحكامه: فإذا لم يصدق عليه عنوان 
المخصص يبقى تحث العام. 

و ممن لبه على الدكثة المحقّق الهمداني يإ ويعجبني نقل كلامه على وجه 
التلخيص. قال: إن مقتضى القاعدة الأؤلية التي شعت عليها الصلاة هو 
يكن مسافرأء لم يُشْرّع في حقّه التفصين و إِنَّا يصير مسافراً بالتباعد من منزله الذي 
هو دار إقامته: وإذا وصل إلى منزله من سفره عاد حاضراأء الذي هو ضد المسافر 
ويسمّى ذلك الموضع الذي هو موضع إقامته في العرف وطنأء لكن الحكم بالتهام 
لدى وصوله إلى مسئفره ليس منوطاً بصدق كونه وطناً له. بل بخروجه عن كوه 
مسافراً فالبدوي الطالب للياء والكلاء؛ الذي بيته معه. إذا نزل في مكانء ثم 





القاطع الأوّل: المرور على الوطن 00 الود انتما ةا ا 
سافر لغرض خاص» ومتى عاد إليه خرج عن كونه مسافراء وإن لم ينو إقامة 
العشرة. فالمدار على خروجه عن حد المسافن لا دخوله في حذ المقيم في وطنه: 
الذي يكون التشكبك في صدق اسم الوطن عليه موجباً للتشكيك في حكمه. 2١7‏ 


تفسير الوطنين الأصلي والانخاذي 


إن الوطن بها له من المعنى العرفي يتحقق بأحد أمرين: 

.١‏ كون البلدة مسقط رأسه ومحل تولّده ونشئه ولمرّه» فهذا ما يسمى 
بالوطن الأصلى فكلّما خرج الإنسان عنه عاد إليه. 

؟. اتماذها وطداً ثانياً لإلجاء الظزوف الآنتقال من الوطن الأصلي: إلى إلقاء 
الرحل فيهاء لعوامل اقتصادية أو سباسية أو صِلحِيّة؛ بحيث يصدق عليه انه أعذه 
مقراً لنفسه؛ وهذا ما يسمى وطنًا :تاذ يتاء وقد شاع الهجرة بين الشعوب بعد 
ظهور الحضارة الصناعية؛ لسهولة الانتفال مع الأثقال من بلد إلى بلد آخر لطلب 
المال والمقام. 

ولا يعتبر في صدق الوطن الاتخاذي؛ إلآّاتحاذه مقراً ومسكداً بلا تقيبده بمدة 
محددة: بل يصدق مع التقييد أيضاً إذا كانث مذَّة الاستقرار كثيرة كعشر سنين أو 
أزيد بشرط أن يَف لوازم الاستصرار وشؤون الاستيطان كالانتقال مع الأهل 
والعبال إليه» والاشتغال بالتجارة أو العمل في المصانع والمزارع على وجه يتجلى 
المحل في نظر العرف كونه مسكناً ومستقراً له. وهذا يختلف حسب اختلاف 
الأشخاص في الشؤون الاجتماعية» فالعامل في بلد إذا انتقل إلى بلد آخر واشتغل 
بنفس العمل في مصنع من المصانع صدق اله اتحذه مقرّاً ومسكنأء بخلاف التاجر 
فلا بصدق إِلاآإذا مارس بنفس ما كان يمارسه في البلد الأول عسن طريق إنشاء 


.١‏ مصباح الفقيه: كتاب الصلاة:/97. 


فالا .... 5 مطح مو م و و عو ا سمو اس مدعي إلا ا انك ميات النافار 
متجر يضم إلى نفسه كاتباً ومحاسباً إلى غير ذلسك من الشؤون. يقول السيد 
الطباطبائي: إِنْ الصدق المذكور يختلف حسب الأشيخاص والخصوصيات فربما 
يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أفل فلا يشترط الإقامة سنة 
أشهر. 

ولا يشترط في صدقفه: كونه مالكاً لدار أو دكان» بل يكفي اتخاذه مسكياً 
ومقراً ولو بالإيجار؛ والسائد على المهاجرين هو الابجاره لا التملك. 

والحاصل أنه لا يشترط في صدق الوطن العرفي؛ سوى اتخاذه مقرأ ومسكداً 
لنفسه وعياله وأولاده بحيث لو سثل عن مسكنه؛ لأجاب أسكن البلد الفلاني 
سواء اقترن بنية الدوام أو لاء بشرط أن تككون المدّة في الصورة الشالية طويلة تصوّر 
المسكن في نظر العرف انه وطن شْوَاءَاكَانَ لَه ملك أو لا 


إذا كان له دار أثناء الطريق 


وبذلك تعلم حال ما لو كان له وراء دار إقامته منزل أخخرء فهل العبور عليه 
يكون قساطعاً للسفر ويتم فيه الصلاة؛ أو لا؟ الظاهر انّه تختلف حاله حسب 
اختلاف كيفية إقامة الإنسان, فربما يتخذه مقراً لنفسه ليقضي أيام العطلة فيه 
فيجهزه بأثاث البيث؛ بحيث كلما نزل فيه ييرى نفسه مستقرأء لا مسافراً ولو ضح 
إليه أمراً وهو أن يتزوج امرأة ويسكنها فيه بحيث كلما حل فيه فكأنّه حل في وطنه 
ففي مثله يتم ويصوم وإن كان أقل مسن عشرة وربها لا تكون إقامته ببذه المثابة بل 
ربا يحل فيه يوما وأياماً ثم يتركه ويكون الاقامة كالإقامة في الفندق في أيام 
الصيف ففي مثله يقصر ويفطر. 

والحاصل أنْ الحكم بالمتروج عن كونه مسافراً وعدمه تابع لكيفية إقامته فيه 
من حيث الكمية والكيفية ولذلك يختلف قضاء العرف حسب الخثلاف الإقامة 


القاطع الأؤل: المرور على الوطن ا 0 
فيه والشؤون المتواجدة فيه المعربة عن الاستيطان وعدمه ثم إن الحكم بالاتمام في 


الوطنين فرع عدم إعراضه عنهم| ولو أعرض؛ عاد كسائر الأمكنة التي نقصر فيه 
الصلاة. 


الوطن الشرعي 

سسب إلى المشهور فسم ثالث من الوطن وراء الأصلي والاتخاذي سمّسوه 
بالوطن الشرعي وحاصله انّه إذا كان له في بلد أو فرية ملك قد سكن فيه بعد 
اتخاذه وطناً- ستة أشهر يتم إن دخل فيه وإن أعرض عنه إلى أن يزول ملكه وهذا 
هوالمشهور بالوطن الشرعي: يغاي" القستمين الأخعرين في النتيجة وهي عدم 
إضرار الإعراض عنه مادام له ملك والمقُوم له الأمور التالية: 

.١‏ أن يتخذ القرية أو البَلدَوطنا. 

؟. أن يكون له فيه ملك. 

*؟. أن يكون الملك قابلاً للسكنئ فلا يكفي كوه مالك للنخلة, 

4. أن يسكن فيه بمدّة ستة أشهر بقصد التوطن, 

فيادام كونه مالكاً له لا يزول عنه حكم الوطنية وإن أعرض فلو مرّعليه 
يثم ولو سافر إليه من البلد الجديد الذي اتخذه وطناً يُشم» وقد نسب إلى المشهور. 

وربها يفسر الوطن الشرعي بوجه أخر وهو المكان الذي أقام فيه الإنسان 
ستة أشهر متوالية أو متفرقة مع وجود ملك له فيه سواء اتخذه مقراً له أو لاء وسواء 
كان وطنه الأصلٍ أو لا؛ وسواء كان لتحصيل العلم أو لغيره. 

ولعل التفسبر الثاني أكثر انطباقاً للأقوال التى ستمر عليك. 

والفرق بين التفسيرين واضح فانّ التفسير الأول مبني على اتخاذه مقرأ 


م 000 مع 0000نم لسيأم الناظر 
دائما ثم أعرض فيكون الوطن الشرعي وليد الوطن الاتخاذيّ غالباً إذا أعرض عنه 
بعد تحقق الآمرين: 

.١‏ إقامة ستة أشهر. 





". فيه منزل يملكه بخلاف الثاني حيث يكفي صرف الإقامة في المكان مع 
وجود ملك وإن كانت من أرّل الأمر بصورة مؤقتة» فلو انَّ إنساناً هاجر إل بلدة 
طهران لإنجاز عمل يستغرق ستة أشهر, فأقام فيها تلك المدة وتملك دارأ ثم 
رجع إلى وطنه» فهو يتم إلى آخر عمره كلما حل في طهران أو مرّ عليها مادام الملك 
بافيا. 

و رما يفسر بوجه ثالث أي الوطن”الأصلي الذي نشأ فيه بعد إعراضه عنه. 
وقد ترك فيه ملكا وأقام المدة أو أزيد وقد ذكر التفاسير الثلاثة؛ المحقّق النراقي في 
المستئد؛ (1) 

والمحاصل أن الوطن الشرعي فسر بوجوه ثلاثة: 

.١‏ الوطن الأصلي الذي أعرض عنه: فإذا كان له منزل أو ملك فيه يتم 
منى دخله. 

؟. الوطس الاتخاذي الذي أعرض عنه مع الشرطين. وهذا خيرة صاحب 
الجواهر. 

*. أو المحل الذي أقام فيه ستة أشهر. وهو نيرة شييخنا الأنصاري. 

وأمًا أهل السنّة فلم نعثر عل نص هم في ابداية المجنهدة. ولا في «الحداية» 
للمرغيناني. نعم قال ابسن قدامة في «المغي»: قال الزهري؛ إذا مرّبمزرعة له أتم. 
وقال مالك: إذا مرّبقربة فيها أهله أو ماله أتم إذا أراد أن يقيم بها يوماً وليلة. 


١.المستكد؛١/‏ 8؟غ, 


الفاطع الأول المرور على الوطن لظ( 0 0 00000 


وقال الشافعي وابن المنذر: يقصر مالم يجمع على إقامة أربع؛ لأنّه مسافر لم يجمع 
على أربع. 

وقال ابن عباس: إذا قدمت على أهل لك أو مال فصل صلاة المقيم. 27 

إن الوطن الشرعي بأحد التفاسير الثلاثة لم نعثر عليه في الكتب التالية: 

.١‏ فقه الرضا لكاتبه؛؟و ”. المقئم والهداية للصدوق؛ 4. المقئعة للمفيد؛ 
0 جمل العلم والعمل للمرتضى؛ ”و /.الخلاف والاقتصاد للطوسي؛ . الكافي 
للحلبي؛ 4و١١.‏ جواهر الفقه والمهذب لابن البراج؛ .١١‏ فقه القرآن للراوندي؛ 
؟. الغنية لابن زهرة؛ .١'‏ إشارة السسق للحلبي؛؟1 .١‏ الجامع لابن سعيد؛ ١8‏ . 
اللمعة للشهيد الأوّل. 

نعم تعرض له قليل من المتقد مهن والمتاخرين : 

.١‏ قال الصدوق _ بعدما تقل خير إمَماعَيَتل بن الفضل -: قال مصئف 
هذا الكتاب: يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة يام ومتى لم يرد 
المقام بها عشرة أَيَام قصر إلآأن يكون له بها منزل يكون فيه في السئة ستنة أشهر. فإن 
كان كذلكء أتم منى دخخلهاء ونصديق ذلك ما رواه محمد بسن إسماعيل بسن 
بزيع. "أ 

وظاهره عدم الاعراض والّهِ يسكنه كل سئة ستة أشهر وكلامه أخص نما 
نسب إلى المشهور وناظر إلى بيان حكم ذي الوطئين. 

.١‏ قال الشيخ في النهاية: ومن خرج إلى ضيعة له؛ وكان له فيها وضع 
ينزل ويستوطئه وجب عليه الإتمام فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه 
؟. الفقيه:1/ 401 برقم /10؛ باب الصلاة في السفر» و ما ذكره الصدوق في تفسير الصحيحة هر 

الذي سوف لقوّيه في بحوثنا القادمة من حملها عل من له رطنان؛ فلا تغفل. 





التقصم 7) 
وظاهره هو انه يستوطنه ولو بصورة كونه ذا وطنين وليس فيه من الإقامة 
بمقدار ستة أشهر أثر. 


*'. قال ابن البراج في الكامل: من كانث له قرية له فيها موضصع يستوطنه 
وبنزل به وخرج إليه وكانت عذة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التهام. (؟) 

وكلامه ظاهر فيمن كان له وطنان. ثارة يستوطن الضيعة. وأخرى في البلد 
الآخر. 

نعم تهده صريحاً في المصادر الثالية: 

؛. فال ابن حمزة: إن بلغ,شفزه مشسافة التقصير إن مرّبضيعة له فيها مسكن 
نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم وإنل يك فقصر. 9" 

9. قال ابن إدريس “من نزل في نشفرة“قيدية أو مديئة وله فيها منزل مملوك قد 
استوطنه ستة أشهر أنم؛ وإن لم يقم المدة التي يجب على المسافر الإتمام؛ أو لم ينو 
المقام عشرة أيام. 40 

*. وقال الكيدري: إذا مر في طريقه بضيعة له أو ملك له أو حيث له فيه 
قرابة» فنزل ثم طرح ولم ينو المقام» فإن كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً نمم 
والأقصر. ) 

/ا.قال المحقق: السوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قسد 
.١‏ النهاية: 4؟1: باب الصلاة في السفر, 
؟. المشتلف: 211/7 


, ١ ١4 الوسيلة:‎ .* 


1 السرائر: ١/1‏ *. 
4. [صباح الشيعة:47. 


القاطع الأزّْل: المرور على الوطن 0 ا 0 
استوطنه سثة أشهر فصاعداً متوالية: كانت أو متفرقة؛ (1) 

8. وقال أيضاً: (الشرط) الشاني: أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة؛ فلو عزم 
مسافة وله في أثنائها منزل فد استوطنه سنة أشهر أو عزم في أثنائها إقامة عشرة 
أيام أثم. ف 

4. وفال العلامة في القواعد: وكذا أي يتم لو كان له في الأثناء ملك قد 
استوطله ستة أشهر متوالية أو متفرقة. 7) 

.٠‏ وقال في إرشاد الأذهان: (الشرط) الشالث: عدم قطع السفر بئية 
الإقامة عشرة فمازاد في الأثناء أو بوصوله بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر 
تماعدا 3 

١١.وقال‏ الشهيد في الدروس: (الشرط-السادس: عدم وصوله إلى منزل له 
فيه ملك واستيطان ستة أشهر ول ومتفرقة !0 

. وقال قُْ البيان: (الشرط) الرابع: لا يمر على بلد له فيه منزل استوطنه 


٠‏ . وقال المحقّق الثشاني: (الشرط) الثالث: استمرار القصدء فلو نوى 
الإقامة في الأثناء عشرة أيّام أتم وإن بقى العزم وكذا لو كان له في الأثناء ملك فد 
استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة. '" 


١‏ الشرائع:177/1, 

.0 ١ المختصر النافع:‎ . ١ 

. القواعد؛ لاحظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد: فسم المتن:١/‏ 177. 
4. إرشاد الأذهان:1/ 9/8؟. 

,؟١١‎ /١:سوردلا‎ .4 

5. البيان:1/ 0١85‏ الطبعة المجرية. 

/. جامع المقاصد:؟/ .61١‏ 





هذه كليات أكابر الأصحاب من القرن الشالث إلى العاش وبذلك يعلم 
مقدار الشهرة الواردة في كلما تهمء وقد عرفت أنْ المعنون في كلام الصدوق والشيخ 
وابن البراج لا يمست إلى الوطن الشرعي بصلة بل كلامهم فيمن كان ذا وطنين 
وعليه حملوا صحيحة ابسن بزيع الآنية. وأمًا المتأخسرون فلا بهمنا ذكر كلما تسم غير 
ان السيد الطباطبائي يفول: المشهور على أنه بحكم الوطن العرني وإن أعرض عنه 
إلى غيره ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التهام ‏ إذا مرّعليه ‏ مادام بقاء 
ملكه فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإمراض 
فالوطن الشرعي غير ثابت. وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره 
عليه فبمجمع بين القصر والتمام إذا زليه ولم ينو إقامة عشرة أيّامه بل الأحوط 
الجمع إذاكان له نخلة أو نحوشن ماهم غير قابل للسكنى وبقى فيه بقتصد 
التوطن ستة أشهر. بل وكذا إذا لم يكن بسكنه بقصد التوطن بل بقصد التجارة 

وقد وافقه أكثر المعلُّقِين على العروة إلا السيد المحقّق الخوئي فقال في 
تعليقته: ما ذكره المشهور مسن ثبوت الوطن الشرعي هوالصحيح. وإنما يتحقق 
بوجود منزل مملوك له في محل قد سكئه سئة أشهر متصلة عن قصد ونية؛ فإذا تحقق 
ذلك أتم المسافر صلاته كلم) دخحله إلا أن يزول ملكه. (1) 

إذا وقفت عل الأقوال فلندرس الروايات الواردة في المقام. 

إِنْ الروايات على أصناف أربعة ‏ وان جعلها صاحب الحدائق ثلاث عشرة 
طائفة -: 

.١‏ مايدل عل أن النزول في أرض أو المرور عليها للإنسان فيها ملك؛ قاطع 
للسفر ويكفي أن يكون له فيها نخلة؛ من غير فرق بين الاستيطان وعدمه وقصد 
.١‏ العروة الوثقى؛ فصل في فواطع السفر تعليقة المسألة الأوى. 


القاطم الأؤل: المرور على الوطن 001110 00 
العشرة وعدمه؛ فتمام الموضوع؛ للإتمام؛ كون الإنسان مالكأ لشيء فيها ففط» وقد 
ورد فيه أربع روايات. 

؟. ما يدل على أن مثل ذلك لا يكون قاطعاً للسفر وموجباً للإتمام؛ إلا إذا 
قصد إقامة عشرة أيّام فلبس لكون المصِل مالكأ لشيء أي تأثير في الإتمام» بل هو 
وغير المالك سواء وقد ورد فيه روايتان. 

*. ما يدل على أن الملاك هو الاستيطان وعدمه. لا كون المصلٍ مالكاً 
للشيء وعدمه فلا يكون المرور على الضيعة قاطعاً إل ذا استوطنه؛ وقد وردث فيه 
روايتان إحداهما عن علي بن يقطين بأسائيد حمسة: والأخترى عن حماد بن عثمان 
عن الحلبي» كم سيوافيك. 

وهذا الصشف يمكن أن يكون شاه د جمع. بين الصنفين الأؤلين المختلفين 
من حمل الإتمام على صورة الاستيطان»:وَالقْضَر:عين صوزة عد مه. 

4. ما يدعم مفاد الصنف الثالث إلا انّه يفسّر الاستيطان بأن يكون 
للإنسان منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها. وتدل 
عليه رواية واحدة وهي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن شت ولولا هذه الرواية ل 
يكن أي خخلاف في أن الوطن ينقسم إلى أصلي واتخاذي من دون توهم وطن ثالث 
باسم الوطن الشرعي . 

و إليك نقلها بأصئافها الأربعة: 

الأؤل:ما يدل على أن المرور على الملك ضيعة كان أو دارا قاطع للسفر من 
دون أن يقيد باتحاذه وطناً بل يكتفى بنفس الملك: 

.١‏ روى الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضلء» قال: سألت أبا عبد 
الله تيه عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض» و إِنّما ينزل قراه وضيعته» قال: 1إذا 





نزلت قراك وضبعتك *'' فاتمٌ الصلاةٌ» وإذا كلت في غير أرضك فقصره. 7) 

والشاهد في قسوله: ار ضيعتك؛ فإِنّ ملكية الضيعة لا تلازم اتخاذها وطناًء 
بخلاف قوله: ٠قراه؛‏ فانْ انتساب القرية إلى الإنسان فرع كونه متوطناً فيهاء في فترة 
سواء أعرض عنها أم لا. 

؟. ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى: عن أب عبد الله هه في الرجل بخرج 
في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها. قال: #يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة 
واحدة ولا يقصن وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها». 7 

". ما رواه الشيخ بسئده عن عمران بن محمد قال: قلت لأبي جعفر 
الثانى فتة: : جعاثُ فداك ان لي مينغ عي +خسة عشر ميلا.# خمسة فراسخ - فربما 
خرجت إليها فأقيم فيها ثلاث أياء أو خمسية أيَام أو سبعة يام فأنم الصلاة أم 
أقصّر؟ فقال فصر في الطرَيْق:وأتمٌ في الضيعة. 9) 

4. روى الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا شه 
عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم الوم واليومين والثلاثة؛ أيقضّر أم ينم؟ قال: 
ايتم الصلاة؛ كلما أتى ضيعة من ضياعهة. ١‏ 

ورواه عبد الله بن جعفر في #قرب الإسناد» وذكره صاحب الوسائل برقم 
.)١8(‏ 

و مقتضى هذه الروايات ان المرور على الملك والنزول فيه قاطع للسفر. 

#01 


.١‏ كذا نقله الشيخ ل (التهذيب؟ و «الاستبصسارة؛ و رواه الصدوقةر أرضشك» لاسول جامع أحاديث 
الشبعة: ليزم لا برقم ؤت 1 ,١‏ 
"1 “ا شيش الوسائل: اليزءة. الباب ١4‏ هن أبواب عبيلاة المسافر. الحعديث ".ف 34 أ أا. 


القاطع الأول المرور على الوطن 00 
الثاني: ما يدل على خلاف مفاد هذا الصئف وان الملاك هو قصد الإقامة 

وعد مه: 
١‏ روى الكليني عن عبد الله بن سئان؛ عن أبي عبد الله ثيه فال: «من أنى 
ضيعته ثم لم برد المقام عشرة يام قصن وإن أراد المقام عشرة أيَام أتم الصلاة 1 

". رو الكليني عن موسى بن حمزة بسن بزيع قال: قلت لأبي الحسن 858: 
جعلت فداك إِنّ لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فاقيم في نلك 
الضيعة أقصر أو أتم؟ فقال: #إن لم تنو المقام عشرة أيَام فقصر», ") 

#0 

الثالث:ما يفصل بين صورة الاستيطان وتيرهاء وفيه حديثان: 

.١‏ ما رواه الصدوق عن على بن يقطين عن أبي الحسن الأول هته انه قال: 
اكل منزل مسن منازلك لا تستوطت ليك ,فيه التقصيره. ”"وفد روي هذا 
المضمون عن علي بن يقطين بطرق مختلفة يستظهر منها ان الجميع رواية واحدة لها 
أسائيد كثيرة. (1) 

؟. ما رواه حماد بن عشيان؛ عن أبي عبد الله نه في الرجل يسافر فيمر بالمنزل 
له في الطريق يتم الصلاة أم يقضّر؟ قال: «يقضّر إنما هو المنزل الذي توطنه؟. ©) 

0 


1 ؟. الوسائل: الجزءة: الباب ١5‏ من أبواب صلاة المسافن الحعديث "ولا. 
'. اموسائل: الجزء 2: الباب 4 ١‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث .١‏ 
أنظر الباب ١4‏ من أبراب صلاة المسافرن الحديث 5,١‏ لإ 3 ١١‏ وما في الروايية التاسعة من 
التفريق بين قوله: افد سكتهة و #مالم يسكنه؟ سول عل عدم الأعراض بقرينة سائر ما روي هنه 
من التفصيل بين الاستبطان وهدمه و بعبارة أشغرى كثاية عن كونه مسشوطناً أو لا 
. الوسائل: الحزء 6: الباب ١4‏ من أبواب صلاة المسافرء العديث 8. 


عيدو 


عن 


وقد تقدم انه يمكن الجمع بين هذه الصنوف بجعل الصنف الثالث شاهداً 
على ما هوا لمراد من الصئفين المتقدمين وان الأمر بالإتقام في الصف الأول محمول 
على صورة الاستيطان والأمر بالقصر في الصئف الثاني محمول على عدمه. 

فهذه الروايات لا توجد أي مشكلة فقهية بالنسبة إلى ما تقسدم مسن 
المسائل. 

*## 

الرابع: ما يدعم مضمون الصنف الدالث لكنه يعود فيفسر الاستيط.ان 
بشكل خاص؛ وهذا هو الذي صار منشأ للقول بالوطن الثالث المسمّى بالوطن 
الشرعي وليست المشكلة إلا في هل ه'الرواية: 

روى الشيخ بسند صحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن أبي الحسن 
الرضا قال: سألته عن الرجّل فصي في,ضيعته. فقل: «لا بأس مالم بنو مقام عشرة 
يام إلآ أن يكون له فيها منزل يستوطنه؛؛ فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: 2أن يكون 
فيها مزل يقيم فبه ستة أشهر: فإذا كان كذلك يثم فيها منى دخلها». قال: 
وأخبرني محمد بن إسماعيل انه صل في ضيعته فقصّر في صلاته. قال أحمد: أخبرني 

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: منتى 
دخلها () 

واللمهم دراسة الرواية ونحليل مشهرمها: وللأعلام حول الصحيحة كليات 
بين ما تحاول تطبيقها على الوطسن الشرعي» أو إرجاعها إلى الوطن العرفي؛ فلنذكر 
بعض ما افيد في المقام: 


,1١ من أبواب صلاة المساف الحديث‎ ١4 الوسائل: الحجزءة؛ الباب‎ .١ 


القاطع الأؤل: المرور على الوطن تاتون اسماخ ان 


.١‏ الوطن الانخاذي إذا أعرض عنه 

قد عرفت أن من تفاسير الوطن الشرعي» هو الوطن الاتحاذي الذي أعرض 
عنه بعدما أقام فيه ستة أشهر وله فيه ملك؛ هذا هو الذي يده صاحب الجواهر 
فالظاهر منه في رسالته العملية باسم ١نجاة‏ العباد» انه يشترط في ثبوت الوطن 
الشرعي تَحقّق أمور ثلاثة: 

.١‏ اتماذه حلا على الدوام. 

؟. أن يكون له ملك. 

.'٠“‏ يسكله سئة أشهر, 

وإليك عبارته: الوطن هو المكان الذي يتبخذه الإنسان مقرّاً وملا له على 
الدرام مستمّراً على ذلك. غير كئاقل ختنه. من غير فرق بين ما نشأ فيه وما استجدّه؛ 
ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصولٌ ملك له فيه. ولا إقامة ستة أشهر إلى أن 
قال: نعم يجري عليه حكم الوطن مادام متخذاً كذلكء أمّا إذا عدل عنه إلى غيره 
ولم يكن له فيه ملك؛ زال عنه حكم الوطنية» فإن كان له فيه ملك قد جلس فيه 
حال الاتخاذ المزبور لاتخاذه مقرأ على الدوام ستة أشهر, ولو متفرقة جرى عليه 
حكم الوطنية على الأقوى مادام مالكأء فلو أ: جه عن ملكه خرج عن حكم 
الوطن ...17 

ومحصل كلامه: أن الوطن الشرعي غالبا وليدٌ الوطن الاتمحاذي إذا أعرض 
عنه. لكن بعسد حصول الفيدين في حال اتخاذه وطناء وهو الإقامة سثة أشهر في 
منزل يملكه. 





ا ا 


.١‏ نسجاة العباد:؟8١.‏ وغليها تعليقات العلمين: المجدّد الشيرازي و المحقق الأشتيالي -قدس سبما-. 


ولِعلَميٌ استظهر ما أفاده من الصحيحة والدال على الفيد الأول قوله: 
يستوطنه؟ وعلى الثاني قوله: «منزل؛ وعلى الثالث قوله: ايقيم ستة أشهرة. 

يلاحظ عليه بأمور: 

.١‏ إن استظهار نية الدوام من جملة: (يستوطنه؛ في الصحيحة لا شاهد له 
لغة ولا عرفاً وقد عرفت كفاية كون الإقامة غير محدّدة. 

؟. أن استفادة شرطية المللك منها غير واضم. لأنّه جاء ذكر المنزل في كلا 
الموردين» أعني قوله: (إلآأن يكون له فيها منزل يستوطئه» وقوله: «أن يكون فيها 
منزل يقيسم فيه توطثةً للاستيطان في الفقرة الأولى وتمهيداً للإقامة في الفقرة 
الثانية؛ فلم يبق مايكون دخيلاً في تحن الاسيتيطان إل إقامة سنة أشهره وسيوافيك 
وجه عند ذكر الاحنمال الثالث! وعل ذلك لا صلة للصحيحة بالوطن الشرعي 
الذي يدّعيه صاحب ابجواهو انين عل مو و يثبت شرطية الأؤلين, 

*. انْ ما ذكره من حمل الرواية على على الممُرض عن الوطن الاتخاذي ينافيه 
فوله: #يستوطنه؟ وايقيم؟ فانّ ظاهرهما كونه مستوطناً و مقيراً فيه لا معرضاً عنه. 


'. مطلق من أقام في مكان ستة أشهر 
قد عرفث أن من تفاسير الوطن الشرعي عبارة عن المحل الذي أقام فيه 
سنة أشهر مع كونه مالكاً للمنزل فيتم فيه كلما دحل أو مرّعليه؛ وهو خيرة شيخنا 
الأنصاري. ولا يشترط في نفسيره كون إفامته مدّة ستة أشهر مقروئاً بنية الدوام؛ بل 
من أقام تلك المدة ولو محدّدا بها لكفى وحاصل ما أفاده مع إغلاق في كلامه: 
إن قوله: «إلأأ ن يكون له فبها منزل يستوطنه» بمعنى اتخاذه المنزلٌ وطناً فهل 
المراد امحَاذه وطناً في الماضي أو في الحال أو في المستقبل؟ 


الفاطع الأل: المرور على الوطن 111111111111 211111111 0 00 


لا سبيل إلى الشاني؛ لأنَّ التلبس بالاتحاذ ليس أمراً تدريجياً حنى يصدق 
التلبس بانقضاء شيء منه وبقاء شيء آخر منه. 

كا لا سبيل إلى الثالث؛ لأنْ من ليس له منزل اتخذه وطنأ وإنّم) يتخذه بعد 
ذلك لا يمكن أن يكون سبباً للإتمام بالفعل فانحصر المرادُ بالماضي أي استوطن 
وأقام في المنزل الذي يملكه ستة أشهرء فهو يكفي في الإتمام مادام العمر بشرط أن 
لايزول ملكه., 

م إن اتخاذ المنزل وطناً وإن كان ظاهراً في الانماذ الدائمي لكن في نفس 
الصحيحة فريئة على ان المراد غير لأنْ مفروض السائل عبور الرجل إلى الضيعة 
فكيف يحمل على الاستيطان الدائمي؟'فينكّصر المراد منه في أن كل مكان أقام 
الرجل فيه ستة أشهر مع كونه ذا منزل يملكها فيله فهو في حكم الوطن الأصلي 
والوطن الاتخاذي الدائمي. 

وأمّا استعمال المضارع في المقام: أي ايستوطنه! وايقيم! فإنما هو بحسب 
فرض المسألة لا بحسب تَحفّق المبدأ للموضوع ومثله في غاية الكثرة؛ فانْ المفروض 
قد يعبّر عنه بالماضي (رجل صلّ) وقد يعبر عنها بالمستقبل (رجل يصلي) مع 
كون الحكم موقوفاً على تحقّق المبدأ. ”2 

بالاحظ عليه : 

أن حاصل ما ذكره في تفسير الحديث انْ قوله: (منزل يستوطنه» وقوله: 
«منزل يقيم فيه» بمعنى استوطنه؛ وأقام فيه ولو مرة واحدة: لككنه خلاف الظاهر لا 
يصار إليه إلا بدليل؛ وذلك لوجهين: 

ألف.انَّ المتبادر من الحديث أن الاستيطان والإقامة بستة أشهر وصف 


.١‏ كتاب الصلاة: ١‏ ؟4: الطبعة الحجرية. 





فعلى له متلبس به فعلاء لا اله تلبس به سابقاً. 
ب.انْ صيغة المضارع بحكم دلالته على التجدّد والاستمرار ندل على ثبوت 


". اليديث ناظر لذي الوطئين 

إن محمد بسن إسماعيل بن بزيسع كوني والكوفة مسواد العراق؛ تتواجد في 
أطرافها الضياع والمزارع والحدائق؛ وكان أصحاب المكُنة يتملكون ضياعاًو في 
الوقت نفسه يقطسون الكوفة: ولكن يذهبون بين فئرة وأخرى إلى مزارعهم 
وضياعهم للترويسح تارة» وحيازة المحصئول ثانياء وبما ان الراوي ومن كان مثله 
كان يسائر إلى ضيعته كثيراً ويظهرٌ من ديل الرواية انّه كانت له ضيعة باسم 
(الحمراء؟ سأل الإمام عنّالصلاة فيها فيأجاب الإمام؛ بأنها وغيرها سواء يُقصر 
فبها الصلاة مالم ينو مقام عشرة أيّام.و لو كان الإمام مقتصراً بكلامه هذا كان 
السائل مقتئعا بالجواب: غارفا بواجبه. 

لكن لما أضاف الإمام إلى كلامه قوله: «إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنها 
صار هذا سبباً لسؤال السائل انه كيف يمكن له أن يستوطن الضيعة مع انه 
مستوطن في الكونه"افاحات الإمام بأنه يمكن تصويمه إذا كان ذا وطئين يفيم 
ستة أشهر في الضيعة: رستة أخخرى في الكوفة. 

والدليل على ذلك؛ 

هو ان قوله: #يستوطنه؟؛ أو 7يقيم» ظاهر في كونه كلك بالفعل ومتلبساً 
بالمادة كذلك ومقتضى دلالة فعل المضارع على التلبس والتجدّد: كوه مقيهاً 





.١‏ لاحظ ذيل الرواية بصرّح بأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع صل في ضيعته فقصّر في صلاته. 


القاطع الأوّل؛ المرور على الوطن ا ا ل ام 0 
كذلك في كل سنة لا انه تلبس به مرّة واحدة ورك الضيعة وبدا له أن ينزل أو 
يمرّعليهاء فانّ كل ذلك مخالف لصيغة المضارع لدلالتها على تهدد المبدأء وكونه 
متلبساً به بالفعل وأبسن هو ممن دل مدزلاً أقام فيه في سالف الأيام ستة أشهر 
إلأإذا قلنا بأنّ الفعلين المضارعين بمعنى الماضي وهو كبا ترى. 

وعليه تكون السرواية بصدد بيان حكم ذي الوطنين؛ وهذا هو الظاهر من ' 
الصدوق في الفقيه في تفسير الرواية كما أومأنا إليه عند ثقل عبارته. 

قال الفيض: ظاهر هذا الحديث. اعتبار نكرر إفامة سئة أشهر في 
الاستيطان كا يستفاد مسن صيغة المضارع الدالة على التجدد في الموضعين. 
وبمضموله أفتى في الفقيه وهو أَصِمٌ ناورةي ,هذا الباب وبه يجمع بين الأخبار 
المتعارضة فيه بحمل مطلقها عل |مقيدها باح القيدين؛ إما عزم إقامة عشرة» 
وإمًا الاستيطان كا فعله في الفقيهتوالتهليين. ” 

وهل يشترط أن يكون الاستيطان في الملك الشخصي كما عليه الفيض حيث 
قال: ويستفاد من إضافة الضيعة إلى صاحبها في جميع الأخبار اعتبار المللاك؟ 
الظاهر لا ويكفي الإيجار لأن «المنزل؟ في الفقرتين لأجل التمهيد لقوله'يستوطن؟ 
أو ايقيم» والمقياس كونه مقيرماً ستة أشهر في ضيعته. 

فإن قلت: فعى هذا التفسبر تككون الرواية راجعة إلى تفسير الوطن العرثي. 
مع أن السائل؛ أعشي: محمد بن إسماعيل بن بزيعء أرفع من أن يجهل معنى هذا 
النوع من الوطن. 

قلت :لا غرو في أن يكون هذا الدوع من الوطن أمراً غير ظاهر لابن بزيع» 
وهو أن يكون الرجل ذا وطنين» وهو يعيش بين وطن صيفي ووطن شتوي. 


. الوافي: 177/0 ط مكتبة أمير المؤمنين تيه‎ ١ 


و على هذا فترجع الرواية إلى بيان حكم ذي الوطنين. و إِنْ من كان له وطئان 
ُقبم في كلل سدة أشهر فهو يتم في كلاهما إذا دحل فيهما ولو لم يقصد إقامة 
العشرة. 

وقد عرفت أن الصدوق في «الفقيه! فسر الرواية بهذا النحو. وعليه تعبير 
الشيخ في النهاية؛ وابن البراج في المهذب؛ واختاره جماعة من المتأخرين كصاحب 
المدارك ”'' والمجلسي الأول ”". 

وقد عرفت عبارة شيخنا الفيض في الوائي. 

و بذلك ظهر الفرق بين قوله: «منزل يستوطنه وقوله: «منزل يقيم فيه ستة 
أشهر' فالمراد من الأول هو قصد الثوطيٌفي الضيعة مقيّداً بالدوام أو مجحرداً عن 
الحد على ما قريناه كما ان المراد|من الثاني؛ ما يتحقق به الاستيطان. لمن كان له 
وطن , 
مدخلية القيود وعدمها 

قد وردت في الرواية فيود ثلاثة: 

.١‏ كوه مالك للضيعة. 

". كونه مالكا للمنزل. 

.٠“‏ مقيراً فيه سئة أشهر. 

فلو قلنا بأنْ الصحيحة كافلة لتفسير الوطن الشرعي بكلا التفسيرين؛ فلا 
مخيص عن اعتبار جميع القيود الواردة فيها وما تنصرف إليه؛ ككون الإقامة فيها 


0" مدارك الأحكام: / 3 كتاس الصيلاة. 
؟. ملاذ الأخيار: 6/ ؟4*؛ باب الصلاة في السفر, 
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سئة أشهر متوالية لا متفرقة؛ لأنَّ المتبادر في كلل مورد أخذت المدةٌ موضوعاً 
للأحكام: كشهرٍ أو شهرين هو التوالي. فلأجل ذلك يجب على صاحب الجواهر 
وشيخنا الأنصاري ‏ اللّدين حملا الرواية على الوطن الشرعي غير المألوف لدى 
العرف _ الخد بعامة القيود الواردة والمتبادرة من لفظ الرواية. 

وعلى ما ذكسرناء مسن أنْها ليست بصصسدد بيان أمسر تعيدي بسل بصدد بيسان 
مصداق للوطن العرني؛ الذي كان الراوي غافلاً عله وقت المخاطبة؛ وهو أن 
ِقسّم اسرجل فصول سنته إلى قسمين: فيقيمَ ستة أشهر في البلد والسئة الأخرى 
في الضيعة؛ فيكون ذا وطنين؛ يُلغل من القيود ما يكون العرف مساعداً لإلغائه: 
ويحمل ذكر القيود لغاية أخرى من كين هيد وتوطثة للإقامة (كالمنزل) أو كوه 
الأصل في تقسيم السئة كستة أشهرء ولتدرس القيوده حسب تفسيرنا: 


ألف. ملكية الضيعة والمنزل 


إذا كانت الصحيحة بصدد بيان الوطن العري» فيكون المقياس صدقه؛ 
وعليه فالإتمام يدور مدار كونه مستوطناً في امحل الثاني كاستيطانه في المحل 
الأؤل؛ سواء كان مالكاً للضيعة والمنزل أو لاء فلو ان إنساثاً يقفسم فصول السنة 
إلى قسمين» فيقيم ستة أشهر في العاصمة والستة الشائية في مديئة قم» وفي الوقت 
نفسه قد وطن نفسه على الاستمسرار على هذا النوع من الإقامة. فهو يتم في كلا 
الموردين وإن لم يملك ضبعة: ولا منزله ولو افترضنا انه يسكن العاصمة؛ ولكنه 
يتولى الضبعة الموقوفة للأمور الخيرية؛ ولا يتمشى أمرها إل بالإقامة فيها ستة أشهر 
في كل سنة؛ فهو يتم في كلا المكانين؛ وإن لم يملك شيئاً؛ ولو كان مالكاً 
للضيعة. ولكنه يقيم تحث الخيام وني الأكواخ» فالحكم في الجميم وأحد وهو 
الوتمام, 


نساء مدخلية المدة المعينة 

إذا قلنا بأن الرواية بصصده بيان أمر تعبدي؛ لم يكن مخيص عن الأنصذ 
بمدخلية المدّة المذكورة» فلو نقص يوم فضلاً عن أَيّام لم يتحقّق الوطن الشرعي» 
على كلا النفسيرين. وأمَا لو قلنا بأنه لبيان الفرد الخفي على الراوي من مصاديق 
الوطن العرفيء فالمدار صدق الاستيطان العرفي في الضيعة وإلما حدّد في 
الصحيحة بالستة لأنها الأصل في تقسيم السنة وإلاً فالوطن الثاني بحصل بالإقامة 
فبه في كل سنة مدّة معتداً مباء كما سيوافيك بيانه في المسألة الآنية. 

نعم هنا سؤال ربما يختلج بالبالٍ وهو انه إذا كانت الرواية متعرضة لبيان 
الوطن العرفي؛ فقد مضى انه لا يشننرط تميدفه سوى نيّة الإقامة دائ) أو بلا قيد 
مع البقاء فب أيَاما قلائل» بحيك يصدقا أنه يسكن البلد الكذائي؛ ومع ذلك 
نرى في المقام عدم الاكتفاء بَممَجَردلبيّة,المرفق بالبقاء فيه أيّاماً قلاثل. 

والحواب عنه واضع إذ لا فرق بين البلد المستجدٌ الواحد. والوطن الثاني 
غير انه تعتبر في الأول نبة الدوام أو نية الإقامة المجرّدة عن التحديده وفي المقام 
تكفي نيّة إقامة ستة أشهره بل أقل في كل سنة؛ مع مرور أيّام قلائل يصدق اله 
يسكن في محل كذا ولعل العرف يساعد في صدفه إذا استعدٌ للإقامة فيه في 
كل سنة؛ ستة أشهر أو خخسة أشهر أو أربعة والذي يكشف عن أنّ الصحبحة 
بصدد بيان حكم الوطن الثاني هو أنْ الإمام علّق الحكم بالإتمام على الاستيطان 
في الطائفة الثالثة مسن الروايات ففي رواية عل بن يقطين المنقولة بأسائيد محتلفة 
قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن نتم فيه ”". وفي رواية 
حماد بن عشان» عن الحلبي عن أب عبد الله تي في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في 
الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: ١يقضر‏ إنَّا هو المنزل الذي توطيه». ) 
ار" الرسائل؛ الجزه 0 الباب 14 من أبواب صلاة المسافرن الحديث 5و 
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14 اشتراط التوالي وعديه 

إذا قلئا بأنْ الحديث بصدد ببان الوطن الشرعي؛ فلا محيص عن اعتبار 
التوالي لكوثه المتبادر عن كل مذة أخحعذت موضيعاً للحكم الشرعي كشهر أو 
شهرين. وأمًا إذا قلنا بأئها بصدد بيان الوطن العرفي فالمدار الصدق العرثفي فلا 
عبرة بالستة فضلاً عن البحث عن التوالي والنفريق» فهو يتم وإن كان يسافر عل 
رأس نسعة أَيّامء والله العالم. 
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تعدّد الأوطان المستحدة 

قد عرفت أنْ الصحيحة بصدة بَيَآنالترَطن الثاني المستجدء وان ذكر إقامة 
سدة أشهر لأجل كوبا الأصل في تقسَيم السْثّلة أ وأنْ رعاية الضيعة وحيازة 
ثمراتباء لا تنفك عن إقامة ستة أشهر وإلآً فيكفي في تحقّق الاستيطان؛ العزم على 
الإقامة في كل سنة مدة معتدّا بباء وبدلك نظهر صحّة ما أفاده السيد الطباطبائي 
حيث قال: يمكن تعذد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو فريتين من 
قصده السكنى فيهما أبداً من كلّ منهما مقدار من السئة بأن يكون له زوجتان مغلاً؛ 
كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف: بل يمكن 
الثلاثة أيفضاً بل لا يبعد الأزيد إذا ساعد العرف في صدق الاستيطان عليه. 

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي تضاربت فيها كليات الأصحاب والله 
العالم. 


تبعية الود للوالد 
قال السيد الطباطبائي: لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في 


و و و قود 
أبدأء فيعد وطلهما وطن له أيضاً إل إذا قصد الاعراض 

أقول: للمسألة صور: 

.١‏ تبعية الولد للوالدين قبل البلوغ مسواء كان الوطن للواسدين أصلياً أو 
وطناً مستجداً ى| إذا أعرضا عن وطنهم| الأصلي واتخذا مكان ا آخر وطناً لأنفسهما 
وهو معهم) قبل بلوغه. 

". تلك الصورة ولكن صار الولد بالغاً على هذه الحالة ول يعض 

". تلك الصورة ولكن إذا بلغ أعرض. 

إذا أنيا بلدة أو قرية وتإطنا.فيها والولد معهما مع كونه بالغاً. 

أمَا الصورتان الأولان فلا تلفق نبتعية الولد للوالد إنا لأنّ للولد فصداً 
ارتكازياً نابعاً من التبعية لوالكدَيَه من حي كقَرَقَئْينَ البلوغ وبعده؛ و إما لأنّ العرف 
بعد وطنهم| وطناً له لأجل التبعية وعدم التفكيك وإن لم يكن له قصد من غير فرق 
بين البلوغ وبعده. 

وأمّا الصورة الثالثة فبها انه مكلف مستقل فلقصده من البقاء أو الاعراض 
أثر شرعي يترتب عليه؛ ولأجل ذلك لو أعرض يخرج عن كونه وطناً. 

وأمّا الصورة الرابعة فبها انه مكلف مثل الوالدين فلا يصدق عليه انّه وطئه 
إل مع قصده بنفسه وإن كان قصده تابعاً عن قصد والديه. 

هذا ما يرجع إلى تفسير كلام السيد الطباطبائي. وهناك أمر آخر وهو انه لا 
مجال لهذا التفصيل في الولد لما عرفت ان الإتمام لا يدور على عنوان الوطئية بل 
يكفي في ذلك كون الإنسان غير مسافر ومن المعلوم انْ الولد تابع للوالدين إذا 
توطنا ومعه لا يصدق عليه انّه مسافر سواء صدق انه وطنه أم لا. 
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وبذلك يعلم وجوب الإتمام في جميع الصور إلآإذا أعرض بعد بلوغه؛ وهو 
أن يخرج عن مقرّهما بقصد عدم القرار فيه فإذا رجع إلى مقره السابق يفصر. 

وليعلم انْ الأسباب الموجبة للتيام ثلاثة! 

.١‏ التوطن, 

؟. نية الإقامة في محل مدّة طويلة يخرجه عن كونه مسافراً. 

*'. الإقامة عشرة أَيّام في محل . 

وقد احتمل المحقّتى الخوئي انْ الحكم بالإنمام على الأعراب لعدم كونهم 
مسافرين في البادية وإن لم يكونوا متوطنين, لأنّ المفروض انْ ببوتهم معهم, ولا 
مقيمين عشرة أيّام لما عرفت انهم يقونون في ألبَادِية مذّة طويلة فليس الوجه إلأ 
كونهم غير مسافرين. 


يزول حكم الوطنية بالإعراض 


إذا أعرض عن وطنه ونخرج؛ يزول عئوان الوطنية؛ لما عرفت من أنه عبارة 
عن أخذ المكان مقراً دائما أو بلا ترديد وهو لا يجتمع معهما. نعم لا بشرط أن يتخذ 
وطناء وقد مرّت أقسامه فلاحظ. 

نعم لو اتخل مقراًموقتاء بحيث يأوى إليه كلما خرج: فهر يتم لا بملاك انه 
وطن بل بملاك انَّه غير مسافر كما هو الحال في الأعراب الذين بيوتهم معهم. 
خلافاً للسيد الحكيسم حيث قسّم الوطن إلى شخصي وهو المتعارف. ونوعي وهو 
بيوث الأعراب ومنه مسن أعرض عن وطنه ولم يتخذ بعد وطن ا آخر لككن اتخذ 
مكاناً مقراً لنفسه يأوي إليه إذا لم يكن ما يقتضي الخروج ولعل ما ذكرناه أظهر 
عرقاً. 





لا يشترط في الوطن إباحة المكان 

لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه فلو غصب في بلد وأراد السكنى 
فبهم| أبداً يكون وطناً له وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً من جهة كونه قاصداً 
لارتكاب حرام أو كان منهيّاً عنه من أحد والديه ونحو ذلك والدليل عليه 
ان العنوان أمر عرفي؛ يتبع حدّ نظر العرف. نعم للشارع التصرف في حكمه بأن لا 
يترتب على مثل هذا المتوطن حكم الإثمام وهو غبر التصرف في مفهوم الوطن. 


حكم التردّد بعد العزم على التوطن 

إذا تردد بعد العزم عل التوظك أبذا. 

إن للمسألة صوراً: 

١‏ إذا ترذد في الوطنالْسَتَجَه قبل أنيَصدق عليه الوطن. كيا إذا نوى 
الإقامة دائيا أو بلا تحديد. ولكن تردّد قبل أن يسكن فيه أياماً بصدق في حقّه انه 
ساكن في بلد كذا. 

؟. إذا تردّد في الوطن المستجدٌ بعد الصدق. 

إذا تردد في الوطن الأصل . 

فقد حكم السيد الطباطبائي فك بروال الحكم من الصورئين واستشكل في 
الثالث وقال: ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراضء اشكال لاحتمال صدق 
الوطنية مالم يعزم على العدم. 

أمّا الآولي: فلأنَ القصد كما هو معتبر حدوثاً معتبر بقاك وعلى ذلك فلو 
تردّد قبل أن يصدق عليه الوطن زال حكم السوطنية وإن لم يتحقق الإعراض 
والفروج. 
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يلاحظ عليه أو أن الزوال فرع صدق الوطنية والمفروض انه م ينحقّق إلآّ أن 
يكون إطلاق الزوال لأجل وجود المقتضي وهو القصد حدوثاً مع البقاء فيه يومأ أو 
أيَاماً. 

انيً:ما هو المراد من زوال الحكمء هل المراد هو انه يقصر بعدما تردّده وإن 
يعرض ولم مخرج فهو كا ترى. لأنّه وإن زال عنه عنوان التوطن لكن لا يصدق 
عليه انه مسافر وقد علمت أنّ الإتمام لا يدور مدار صدق الوطن؛ بل هو أعمّ منه 
وقد سبق ان أسباب الإتمام ثلاثة: الوطن؛ عدم كونه مسافرا إقامة عشرة» وإن 
شئت أضف إليه؛ رابعاً: وهو الإقامة في بلد متردّداً ثلاثين يوماً. 

وإن أراد انّه يقصر إذا خرج مئة إلى د البسافة ثم رجع وهو أيضاً مورد 
إشكال: فانّه مالم يعرض ول يخرج لا بصدق عليه انه مسافر. 

وبالجملة: لا أرى لصدق الوطنية وَعَدَمَهَآ أثرائي'ذلك. 

وأما الثانية: أعني إذا حصل التردّد بعد تحقق الصدق المذكور فقد ذكر انه 
يزول عنه الحكم في المستجد لنفس الوجه المذكور في الأولى. 

ويرد عليه ما أوردناه على الصررة : الأول؛ فانّه لا أثر لصدق الوطنية وعدمها 
إذ هو يثم مالم يخرج منهاء بل ولو خمرج وعاد إلى محل الإقامة وهو متردد بعد إذ لا 
يصدق عليه اله مسافر 

وأمَا الشالثة: فقد استشكل فيه السيّد الطباطبائي في زوال حكمه قبل 
الخروج والاعراض» قائلاً باحتهال صدق الوطنية مالم يعزم على العدم فحكم 
بالجمع بين الحكمين. 

فيرد عليه: انّ التروّد لا يزيل عنوان الوطن الأصلي فضسلا عن زوال حكمه 
فهو يتم فيه مادام مترذداً قبل الخروج؛ بل ولو خرج وعاد إلى الوطن. 
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ومنه يعلم ان الاعراض بمجرده مثل التردّد لا يسلب حكم الوطنية أي 
الإتمام في جميع الصوره فهو يتم مع الاعراض لأجل انه غير مسافر مادام هو فيه. 
نعم؛ لو أعرض وهاجر تزول الوطنية وحكنها ولو عاد يقصر. 


اعتبار فصد التأبيد في صدق الوطنية 

فال السيد الطباطبائي: ظاهر كليات العلماء رضوان الله عليهم ‏ اعتبار 
فصد التوطن أبداً في صدق الوطن العرني» فلا يكفي العزم على السكنى إلى مذّة 
مديدة كثلاثين سدة أو أزيد؛ لكنه مشكلء فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك. 
والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراغاة الاحتياط. 

أقول: إذا اتخل محلا للإقالمة قلةاضور: 

الأول: أن يتوطن فيه.بقصد الَتابيد. 

الثانية: أن يقصد الإقامة بلا تحديد لا بالتوقيت ولا بالتأبيد. 

الثالثة: أن يعزم على السكنى محدّداً بسنة أو أربع سئوات أو ثلاثين سئة. 

فقد تعرفت ان الوطن يصسدق على القسمين الأؤلين وليس عن التأبيد في 
كلمات اللغويين أشر إِنّْها الكلام فيما إذا كان محذداً بسنة أو سنين» فالظاهر عدم 
صدقه إذا كان محدداً ولكن لانترتب ثمرة عليه لما عرفت من أن الإتمام لا يدور 
مدار صدق الوطن؛ بل يكفي كون الرجل فيه غير مسافره ولأجل ذلك لو سكن 
إنسان في بلدة مع علائقه مسن زوجة وأولاد ورتب لوازم المعيشة وشؤونهاء لا 
يصدق عليه اله مسافر وإن عزم على مغادرته بعد أربع سنوات» فلأجل ذلك لو 
خرج وعاد. فقد عاد إلى مقره. 

فلا أرى هذا البحث ثمرة. 

تم الكلام في القاطع الأؤل من قواطع السفر. 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة 


انفقت كلمة فقهاء الشيعة على أنْ العزم على إقامة عشرة أَيَام قاطع للسفر 
إمّا موضوعاً أو حكيأ وقد مرّالبحث عنه ولا نعيد. 

واختلفت آراء أهل السئة في مقدار.الإقامة بل وتفسيرها إلى أقوال تشاهر 
الثهائية ذكرها الشيخ في الخلاف قال: 

١المسافر‏ إذا نوى المقام في بلد حََمَةَأيام وجب عليه التهام» وإن نوى أقل 
من ذلك وجب عليه التقفصبر وبه قال عل فتيكا وابْنْ غباس. وإليه ذهب الحسن 
ابن صالم بن حي. 

وقال سعيد بن جبين: إن نوى مقام أكثر من خخسة عشر يوماً أتم. 

وعن ابن عمر ثلاث روايات: 

إحداها: إن نوى مقام خمسة عشر يوماً أنمّ فجعل الحدٌ خمسة عشر يوماًء 
وبه قال الثوري؛ وأبو حنيفة وأصحابه. 

والثانية: قال: إن نوى مقام ثلاثة عشر يوماً أتم؛ ولم يقل بهذا أحد. 

والثالثة: إن نوى مقام اثنى عشر يوماً أنسم؛ وعليه استقر مذهبه؛ وبه قال 
الأوزاعي. 

وقال الشافعي: إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخموله وخروجه أتمء وإن 
كان أقل قصى وبه قال عثيان: وسعيد بن المسيب, وفي الفقهاء: مالكء والليث 





ابن سعد؛ وأحمد وإسحاقء وأبو ثور. 

وقال ربيعة: إن نوى مقام يوم أتم. 

وقال الحسن البصري: إن دخل بلدا فوضم رحله أنم. 

وفالت عائشة: متى وضع رححله أنم أي موضع كان. فكائها تذهب إلى أنْ 
التقصير مادام لم بط الرحل فمتى حسط رحلّه أيّ موضع كان أتم؛ وإذا كانت 
القافلة سائرة أو واقفة والرحل عليها لم يمط كان له التقصير. وإن حط لم يقصر. 

دليلنا؛ إجماع الطائفة؛ وقد بِيّنا ان إجماعها حجّة. 

وأيضاً روى أبو بصير قال: تقال أبو عبد الله فيه «إذا عزم الرجل أن يقيم 
عشراً فعليه [تمام الصلاة» وإن كنان في شبك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غداً 
فليقصر ما بينه وبين شهرء فإن أقام بلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة». 277 

وهذا الدوع من تضحارَت الآزاء:في أبس “المسائل نتيجة الإعراض عن 
التمسك بالعترة الطاهرة أعدال الكتاب وقرناؤه فى حديث الرسول؛ حيث إن 
أصحاب هذه الآراء تكلمواء بالمقايسة والتفبيه دون اعنهاد على الدليل. 

وأما أصحابنا فهم يستندون إلى روايات أئمة أهل البيت التي رواها 
أصحابنا في كتبهم الحديئيّة. 

روى الحرٌ العاملي في الباب الخامس عشر من أبواب صلاة المسافر عشرين 
حديثاً فبه» غير انه يجب علينا توحيد المتعدد وَل وتصنيفه ثائياً ليسهل التدبر 
فيه. 

أمَا توحيد المتعدّدء فالثالث والثالث عشر في نفس الباب رواية واحدة؛ 
فتارة يرويها الحسين بسن سعيد؛ عن القاسم بن محمد؛ عن علي بن أب حمزة؛ عن 


,77 الطوسي؛ الخلاف: ١؛ كتاب الصلاة: المسألة‎ .١ 


القاطع الثاني : العزم على الإقامة 7 فقن اا ل 1 ا | 


أبي بصير (الحديث ؟) ؛ وأخرى يرويها الحسين بن سعيد عن حماده عن يعقوب 
ابن شعيب: عن أبي بصبر (الحديث 17) . 

كبا ان المروي برقم الثاني عشر والسادس عشر رواية واحدة؛ فتارة يرويها أبو 
أيوب عن محمد بن مسلم (الحديث ؟1١)؛‏ وأخصرى يرويها حريز عن محمد بن 
مسلم (الحديث .)١١‏ 

هذا ما يرجع إلى توحيد الكثير. 

إنْ هناك رواية لا دلالة لها على ما نحن بصدده وهي رواية عبد الرحمان 
ابن حجاج (الحديث ؟) وإن وردتث فيه لفظ «فيقيم فيها؛ لكن لا تصريح فيها 
بالإقامة عشراًكيا ان الرواية برقم ١4‏ مِعتْرضصعبها إذ لم يقل أحد بالإئمام بالإقامة 
مترؤداً عشرة أيّام وبذلك ظهر انْ مجموع ما يرجم إلى عنوان الباب لا ينجاوز عن 
الستة عشر -حديئا. 

وأما تصنيف الروايات فهو كالتالي: 

الأؤل: ما يتكفل لببان انّ الموضوع هو العزم على الإقامة عشرة أيّام؛ وهي 
ثيا لية أحاديث, 

الثاني: ما يتكفّل لبيان مسألة الإقامة شهراً واحدأًء وهي حديثان. 

الثالث: ما يتكفل لبيان حكم الإقامة بقسميهاء وهي ستة أحاديث. 

أمّا الصئف الأول فإليك بيانه: 

.١‏ روى الكليني عن على بن جعفر؛ عن أبي الحسن يي قال: سألته عن 
الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان؛ عليه صوم؟ قال: ١لاء‏ 
حتنى بجمع على مقام عشرة أيام؛ وإذا أجمع على مقام عشرة أيَام صام وأنم 
الصلاة».وقال: وسألته عن الرجل يكون عليه أَيَام من شهر رمضان وهو مسافر 


؟ 2770« 2527 ل ٠.‏ سياه الناظر 
يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: (لا؛ حتى جمع عل مقام عشرة أيامة. (') 
يقول: إذا أتيث بلدة فأجمعت المقام عشرة أيام؛ فأنم الصلاة. 29 

“". روى الشيخ عن عبد الله بن سان عن أبي عبد الله فثئة قال: امن أتى 
ضبعته ثم لم برد المقام عشرة أَيَام قضّئ وإن أراد المقام عشرة أيّام أتم الصلاة؟. 0( 

روى الشيخ عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن فثية: 
جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك 

9. روى الشيخ عن محمد بخ إسبابميل بن بزيع عن أبي الحسن لي فال: 
سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؛ فقال: الأ بأس مالم تنو مقام عشرة أيّام إلا أن 
يكون له فيها منزل يستوطنة0:!*) 

”. روى الشيخ عن زرارة؛ عن أبي جعف ريه قال: «من قدم قبل التروية 
بعشرة أيَام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة:. (0) 

. روى الصدوق عن رجاء بن أي الضحاك انه صحب الرضا من المديئة 
إلى مرو وكان إذا أقام ببلدة عشرة يام كان صائم ا لا يفطر. 7" 

/. روى عبد الله بسن جعفر في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عسن أخخيه 
موسى قثي قال سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام: كيف يصلى إذا كان 
وحعادة أو مع إمسام فينم أو يقصر؟قال: ايقصر إلآأن يقيم عشرة أيَسام قبل 
التروية؛. 87 





,8-١‏ السوسائل: الحزه 8؛ الباب ١6‏ من أبواب صلاة المسافس الليديث 1 11:4 لادان ١‏ لياق 
1 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة امو امس ا ا ا 

وأمّا الصنف الثاني: أعني ما يتكفل لبيان مسألة الإقامة شهراً فقط وهي 
د يشال. 

4. روى الشيخ عن إسحاق بن عار قال: سألت أبا الحسن فيه عن أهل 
بكة إذا زارفا عليهم إتمام الصلاة؟ قال: «(المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم». 0 

٠‏ . روى الشيسخ عن حنان؛ عن أبيه: عن أي جعفرفئية: قال: (إذا 
دحلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتم1. 


وق نؤاية أخرى: «فاستتممت شهراً فأتمٌ). 7) 
4# 
وأماما يدل على الصنف الثالك:يأي يانم حكم الإقامة بقسميهاء وهو 


كالتالي: 

.١‏ روى الكليني عن أبي بصي قآل: ذأ قدمت أرضاً وأنت نريد أن نقيم 
بها عشرة أيَام فصم وأتمء وإن كنت ريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيَام فافطرما 
بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأثم الصلاة والصيام وإن قلت: ارتحل غدوة. 7" 

. روى الشيخ عن أبي ولاد الحناط» عن أب عبد الله تيا في حديث قال: 
إن شئت فانو المقام عشراً وأتم» وإن لم تنو المقام فقصر ما بيئنك وبين شهر فإذا 
مضى لك شهر فأتم الصلاة. (4) 

.١‏ روى الشيخ عن زرارة؛ عن أبي جعفر فيّة. قال: فلث له: أرأيت من 
قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكسون مقصرأء ومتى ينبغي أن يتم؟ فقال: "إذا 
دخلث أرضاً فأيقنت انّ لك مها مقام عشرة أيّام فأثم الصلاة؛ وإن لم تدر ما 


ار الوسائل: المره 4 الباب ١8‏ من أبواب صسلاة المسافرء الحعديث 11 14أوش ١‏ 
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مقامك مها تقول: غداً أخرج أوبعد غد, فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر؛ فإذا 
نم لك شهر فأئم الصلاة وإن أردت أن ترج من ساعتك». ”') 

5. روى الشيخ عن أبي أَيَوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله ثيه 
وأنا أسمع؛ عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أُيام فلينم الصلاة؛ فإن 1 
يدر ما يُّقم يومأ أو أكثر فَلْبَعُدٌ ثلاثين يوماًء ثمْ لينبٌء وإن كان أفام يوماً أو صلاة 
واحدة. ”؟) 

64. روى الصدوق؛ عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله فثيّة أنه قال: 
«إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمٌ الصلاة حين تقدم؛ وإن أردت 
المقام دون العشرة فقصي وإن أفمثت تقول غداً أخرج أو بعد غد. ول تجمع على 
عشرة فقصر ما بينك وبين شهر: فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة». 9" 

. روى الشيخ ف,أمالبته:عن,سويدببين غفلة, عن علي فّة قال؛ ١إذا‏ 
كنت مسافراًء ثم مررث ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمَ الصلاة» وإن كنت 
ترد أن تقيم بها أقل من عشرة فقص, وإن فدمت وأنت تقول أسير غداً أوبعد 
غد؛ حتى تئم على شهر فأكمل الصلاة». (؛) 

هذه دراسة أحاديث الباب. وبالإمعان فيها تتمكن من استئباط الفروع 
التي ذكرها السيد الطباطبائي في عروته. و إليك بيانها: 


.١‏ اشتراط أحد الأمرين 


قد عرفت ان إقامة غبسرة يام تقطع السفر حكرا أو موضرعاء ولكن هيا 
شرائط» تعرّضوا لها في التالي مُستلهمين من النصوص السابقة: 


,؟١‎ [1/117 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١8 الوسائل: الحزء 8. الباب‎ .4 ١ 


القاطم الثاني: العزم على الإقامة ...... ا يا 

قال السيد الطباطبائي: الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة 
أيَام... أو العلم بذلك» وإن كان لا عن اختيار» ولا يكفي الظن بالبقاء. 

حاصله: ان المعتبر في تحققها أحد الأمرين على سبيل منع الخلون ما أن 
ينوي إقامة عشرة يام أو العلم بالإقامة بهذا المقدار؛ والداعي إلى الإقامة في الأول 
داخلى؛ والعامل في الثاني خارجيء ولو خلى وطبعّه لما أقام فيه. 

و تعبير السيد الطساطبائي في السروة أحسن مماعبّر به السيند الاصفهاني 
حيث قال: إِنَّ الإقامة مشثملة على أمور: 

.١‏ اعتبار وقوع الإقامة عن علم بهاء فمجرّد التوقف الاتفاقي لا يكفي. 

؟. كفاية وقوعها اضطراراً فضلا عن كرة؛ 

. احتمال عروض مانع يمنعه عن الإقامة إذا كان بعيداً لا بض" (1) 

فإنْ ما ذكره تطويل بلا حاتجة إليه: 

ويدل على كفاية أحد الأمرين ما ورد في بعض النصوص: «إذا عزم» «فانو 
المقام؛ انجمع؛ الظاهر في صدورها عن إرادة واختيار وفي البعض الآخر؛ «وإذا 
أيقنت» الظاهر في كفاية اليقين بباء وإن لم يكن عن اختيار. 


؟. كفاية عشرة أيّام وتسع ليال 
لاشكٌ انّ الليالي المتوسطة داخعلة؛ إنّا الكلام في الليلة الأولى والأخيرة: 
فقال السيد الطباطبائي: كفى عشرة أيَام وتسع ليال. 


أقول:إنْ بين اليوم والليل تقابل التضاد لو كانت الظلمة أمرأ وجودياًء كما 
هو ظاهر قوله سبحانه: «وَ جَمَلَ الظّلماتٌ والثور» (الأنعام/ ) فإِنّ تعلق 


.87 صلاة المسافر:‎ .١ 


,و 5 0 م ةن و ا ا ا 1 ..-. #سياء الناظر 


الجعل با دليل على كونها أمراً وجوديًاً؛ أو تقابل العدم والملكة إذا كانت الظلمة 
أمراًعدمياء وعلى كل تقدير لا يدل الليل في مفهوم اليوم: ودخوها في بعض 
الموارد» لأجل القريئة كقوله سبحانه: ظفَمَقَرُوها فقالّ تَمَتمُوا في داركُمْ ثلاث يام 
ذلك وعد عبر مُكُذُوبِ» (هود/ 56) وقوله تعالى: «ذال آبدْكَ ألا نُكَلمَ الناس 
ثلاثة أيام إلآرَمْز» (آل عمران/ )4١‏ فلو لم يكن هناك استمرار للحكم لما دخل 
اللبل في إطلاق اليوم: فاليوم هو الزمان المحدّد بين طلوع الشمس إلى غروبهاء وبها 
ان الوارد في النصوص هو الأيام» فلا تشمل الليلة الأولى أو الليلة الأخيرة: وإن 
كان تجب عليه إقامة الليلة الأولى لو نوى أو اليل: لكن الحكم به لا يدل على 
دخوها في ماهية الإقامة. 

ولأجل عدم دلالة البوماعنل#دخرل ألليالي إلأبالقرينة» في كل مورد كان 
الحكم مترتبا على أربعة وعشرين ساعة يعطف الليل على النهاره كما في باب 
الرضاع؛ قال أبو جعفر في :“لآ يحرم الرضآع أقل من يوم وليلة. ''" ومثله باب 
الفسم؛ فقد ورد فيه لفظ الأيام في بعض النصوصء والليالي في بعضها الآخر. 
فيعلم منه كون المراد هو تمام الليل والنهار. '"! 

وأمّا المقام فلم يرد سوى الأيّام فيقتصر عليهاء نعم احتمل السيد المحفّق 
البروجردي؛ دخول الليلتين في أقل الحيض وأكثره لقرينة في نفس المورده وهو انْ 
التحديد في باب الحيض ليس تعبّداً محضا بل من باب الكشف عن مقتضى 
طباعهن:؛ وان أقلها حسب طبيعتهنّ هو ثلاثة أيَام وأكثرها عشرة أيَام؛ فإذا كان 
الحكم في مجال الأقل والأكثر نابعاً عن طبائعهن؛ فلا معنى لكون المدة في مورد 
طويلة وفي مورد آخر قصيرة؛ مثلاً لو رأث الدم أو الليل تحتسب الليلة مضافاً 


.1 الوسائل: الجزء 14؛ الباب ؟ من أبواب ما يجرع بالرضاع ؛ الحديث‎ .١ 
.1/:4 :7 الباب ؟ من أبواب القسم و النشوز؛ الحديث!؛‎ ١5 ؟. الوسائل: الجزء‎ 


الفاطع الثاني: العزم عل الإقامة . ا 5000000 م 0 
”كود لاتق اد لاض وود انلافطا اتات تازافق تفتلن لكتتة اتاسن.. 
إلى الأبام والليالي المنوسطة وإن رؤي أو طلوع الشمس؛ يكتفى بثلاثة أيّامِ مع 
ليلتين» فإِنْ هذا النوع من المحاسبة يخالف كون الحكم حسب طباعهن؛ 
إن مقنضى الطبع لا يصِحٌ أن يختلف. 


*. كفاية اليوم الملفق 


هل المعتبر هو اليوم التام أو يكفي اليوم الملفق؟ قال السيد الطباطبائي: 
ويكفي تلفيق اليوم المتكسر من يوم آخر على الأصحء فلو نوى المقام عند الزوال 
من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم المادي عشر كفى ويجب الإتمام وإن كان 


الأحوط الجمع. 


أقول: في المسألة وجهان: 
أحدهما: انه لا يكفي التلفيق لظهور آليوم في اليوم النام وان النصفين من 
يومين لا يسمّيان يوماً. 


ثانيهما: اله يكفي التلفيق؛ بداهة ان من دخل بلداً عند الزوال وخرج من 
غده في زواله يصدق انّه بقى فيه يوماً كاملاء حتى لو سُئل عن مذة إقامته. 
لأجاب بقيتٌ يوم وعل ضوء ذلك فمن دحل زوال أَوَل الشهر وخرج زوال اليوم 
الحادي عشر صدق اله بقي عشرة أيام. 

عل أنه قلا يتفق أن يدخل المسافر وَل النهار ويخرج في اليوم العاشر آخر 
النهار. بل يدخل غالباً بعد ساعات من النهار: فإلغاء ما بقي من ساعات اليوم 
أمر بعيد. ' 

نعم استدل السيد المحقّق البروجردي على عدم كفاية التلفيق بوجه آخره 
وحخاصله: 


اا 0 112101101011 0 ...... سياء الناظر 


ا السيرة بين المسافرين في الأعصار السابقة جارية على تقسيم الوم 
والليلة إلى فسمين: 

.١‏ كانوا يصرفون ساعات منه أو مها أو منهما في قطع الطرييق حسب 
اخئلاف الفصول والطرق. 

". كانوا يصرفون الباقي من الساعات للنزول في المنازل وأخل قسط من 
الراحة 

فإذا خوطب من كانت سيرته هذه بأل | إقامة العشرة تقطع السفر حكما أو 
موضوعا يتبادر منه من أقام عشراً وكانت ساعاتها خالية عن السير؛ ومصروفة في 
الاستراحة والانشغال بغيره» فيرجيع معنو الإقامة إلى تعطيل السير في الساعات 
الرائجة عند الإقامة. 

وعبل ذلك لا محيص عبن القوّل:بيدم,كفاية التلفيق من اليومين, لأنّ النازل 
في بلدة زوال النهار والرحيل منها في زوال الحادي عشر ل يثرك السير في ساعائه لا 
في الأول ولا في الآخر. 

بلاحظ عليه: أثها دقة عقلية لا يلتفت إليها العرف؛ ولا يكون مثلها فرينة 
صارفة للإطلافات الواردة في الروايات, أضف إليه أن المقيم لا بهارس السفر في 
المقدار المحسوب من اليومين. والمقدار الذي يمارس فيه السفر غير محسوب من 
أيَام الإقامة, ودعوى لزوم عدم المارسة في جميع أجزا اء اليوم حتى في المقدار غير 
المحسوب أوَّل الكلام. 


ُ. المبدأ هو طلوع النسمس» لا طلوع الفجر 
إن المتبادر من البوم هو البياض المتحقّق بطلوع الشممس إلى غرويباء وهو ' 
الذي يعير عنه باليوم الإجاري. وحمله على اليوم الصومي يماج إلى دليل خاص »؛ 





القاطم الثال: العزم عل الرقامة و و ا 


كقوله سبحانه: «أباماً معدودات؟ إلى قوله: «كُلُوا َضْرَبُوا حنى يتين كم 
البِط اليِيِضُ من الْشَبْط الأسُود مِنَ القَجْر؟ (البقرة/ 181و1817) . 





©. الإقامة في محل واحد 

يعتبر في الإقامة كوبا في محل واحد؛ قال السيد الطباطبائي: فلو قصصد 
الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيَام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في 
النجف والكوفة أو الكاظمين وبغداد, أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى 
قرية» من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيَام؛ ولا يضر لوحدة المحل 
فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واخد:كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما. 

ويدل على شرطية وحدة المكان قَولّه ' :ذا قدمث أرضاً وأنت تريد أن تقيم 
بها عشرة أيّامِ فصم وأتم». ”' وقولة: 7إذ! أتبت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيام؛ '" 
وقوله: «إذا دخلت أرضاً فأيقئت ان لك بها مقام عشرة أيّام فأتم الصلاة 9 
وقوله: «إذا دخعلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غداً أخرج؟ ”!' وقوله: او كان إذا 
أقام ببلدة عشرة أيَام كان صائياً لا يفطرة. * وقوله: 3إذا كنت مسافراً ثم مررت 
ببلدة تريد أن تقيم مبا» 7 والكل ظاهر في وحدة المحل والمقام. 

وأمَا ما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله فقة: 
الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض؛ فيطوف فيها يسم أم يقصّر؟ قال: 
اينم »؛ فلا ينافي ما ذكرناه؛ فلائها محمولة على ما إذا استوطن في مركز الضياع؛ 
حسب ما مسرٌ في صحيح محمد بن إسماعيل بسن بزيع؛ والملاك لوحدة المحل هو 
العرف حيث يعد المكان الوسييع مكانا واحداء وربها تعد القريتين الصغيرتين 
مكانين؛ ولأجل ذلك لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع 


."-١‏ مفث مصادر الروايات, 





بلدا واحداً كجالبي الحلة ويغداد وتحيهها يعلى كل تقدير فلا إشكال في هذا 
الأصل أي اتحاد وحدة محل الإقامة. 

واعلم أن هنا مسألتين يجب فصل كل عن الأخرئ: 

1 لو قصد الإقامة في أمكنة متعددة؛ عشرة يام لم ينقطع السفر حكما 
وموضوعاًء ى! لو قصد الإقامة في النجف والكوفة؛ أو في فرى متعددة ولو جمعها 
اسم واحد؛ فان دخوها تحت جامع لا أ؛ ثر له بعد كونبا متعددة. 

وعليه لو قصد الإقامة داخصل سور البلد. وخارجه؛ وإن كان دون حدٌ 
الترخص. لا ينقطع حكم السفر بكلا المعنيين» وهذه المسألة هي التي طرحها 
السيد. تحت عنوان «الشاني من قواظع التسفر وقال: فلو قصد الإقامة في أمكنة 
متعددة عشرة أيَام لم ينقطع حكم الْسَفُن كأن عزم الإقامة في النجف والكرفة 
والكاظمين وبغداد أو عزم لك الإقامة في رستاقٍ من قرية إلى قرية؛ من غبر عزم 
على الإقامة في واحدة منها عشرة أيَام. 

؟. إذانوى ل ا ا ا 
والمزارع المتصلة أو المنفصلة ثم يرجع إلى محل الإقامة أو ولا؟ وقد طرح السيد 
الطباطبائي هذه المسألة في المسألة الثامنة قاثل: : لا يعتبر في ئية الإقامة قصد عدم 
الخروج عن خخطة سور البلد. فاللازم عدم الخلط بين المسألتين. 


5. ماهو الملاك لوحدة المكان؟١)‏ 
قد عرفت دلالة النصوص على شرطية وحدة المكان في صدق الإقامة؛ ومن 


٠ "1‏ ملاك البحث في امقام عن مقومات صدق الوحدة عل مكان اإقامة؛ لكين البحث فيه أني عن 
مواسع تحفقها كنية التروج من بلدء الأمر إلى خارج معان الإقامة أو الخروج في الأثناء من دون 
سبق النية . فلا بختلط عليك الأمر, 





القاطع الثالي! العزم عل الإقاقة ...تيت تست تنيت تست .نمب ال 


المعلوم أنّه ليس المراد من الوحدة؛ الوحدة الحقيقية لأ المقيم يترد من دار إلى 
دان ومن مكان إلى مكان آخرء بل المراد» الوحدة الاعتبارية العرفية وان يعد محل 
الإقامة في نظر العرف مكائاً واحداً للإقامة: فلا يكفي عنوان وحدة البلد كالعراق 
وإيران» لأنّ الوحدة فيها بملاك آخر: وهو ان لكل من البلدين نظاماً سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً يميّز كلا عن الأخر؛ ومع ذلك لا يعد مجموع البلد مكاناً 
واحداً للاقامة: بل المكان الواحد هو مدائتههما وقراهماء فلأجل ذلك يجب إمعان 
النظر في العامل الذي ربما يصير سببا لع المنفصلين بربع الفرسخ» تارة مكانين 
متعددين؛ وأخرى مكانا واحدا وذلك لوحدجبها في المسجد والحمام والمسوق 
والمختا أو اختلافهما فيها. ومن المعلوه:!نّالوسائل العرفية لا يمكن تحديدها 
بالضبط. 





لا. لو شك في وحدة المحل وَعدمها 


لو أقام في مكانين ولكن شك في وحدتبها وتعددهماء فتارة يكون الشك 
موضوعياً وأخرى حكميّاً فالأؤل كيا إذا أقام في محلتين وشاك في كونهما 
منفصلتين: أو متصلتين؛ بحيث لو كانتا متصلتين لعدتا في نظر العرف مكاناً 
واحدأء بخلاف ما إذا كانتا منفصلتين. 

والثاني كبا إذا علم بالانفصال ولكن كان الانفصال قليلاً بحيث يشك في 
أنه مض بالوحدة المكانية أو لاه كما إذا كان بين القريتين سدس الفرسخ. 

أنَا الأرل فستصحب عنوان كونه مسافراً لا مقييا لأنْ الثاني عنوان حادث 
شك في -حدوثه. 

وأمّا الثان فيتمسك فيه بعموم أدلّة القصر لإجمال المخصص ودورائه بين 
الأفل والأكش ىا حقّق في محله. حيث يعلم بأنّْ الفصل بأربع كيلومترات 


محل بالوحدة؛ ولكن يشك في إخلال كيلومتر واحد: فيدور أمر المخصص بين 
الأقل والأكثر. ٠‏ فيؤخذ بالأقل ويرجع في الأكثر إلى عموم العام: أي قوله سبحانه: 
(ّ لا جناع عَلَبكُمْ أنْ تَقْصّرُوا ين الضّلاة» . فتامل. 


/, حكم البلاد المنسعة والكبيرة 


قال السيد الطباطبائي؛ لو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم 
قصد الإقامة في محلة مئه إذا كانت منفصلة؛ بخلاف ما إذا كانت متصلة. إلا إذا 
كان كبيراً جذاً لا نصدق عليه وحدة المحل؛ وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل 
على القرى مثل القسطنطيئية ونحوها: 

وحاصل كلامه في البلد امخسع يرجع )إل أمور ثلاثة؛ 

.١‏ إذا كان البلد واسعاً كانت الميحلات مثفصلة؛ ينوي الإقامة في محله. 

”. إذا كان البلد واسعاً والمحلات متصلة؛ ينوي الإقامة في نفس البلد. 

*. إذا كان الكبر خارجاً عن المتعارف فلا يجري عليه حكم البلد الواح 
فهو كحكم البلد الواسع إذا كانت المحلات منفصلة: فاللازم نيّة الإقامة في محلة 
واححدة منها. 

يلاحظ عليه: أنْ ما ذكره في القسمين الأؤلين صحيح لا غبار عليه وإِلَّها 
الكلام في البلاد الكبيرة الخارجة عن حدٌّ التعارف كطهران والقسطئطينية وغيرهها 
من المدن الواسعة جذّاًء فالظاهر كفاية كونبما محلاً واحداً في نظر العرف وإن 
اشتملت على خمسين محلا إذا اطلق عليها اسم مديئة واحدة» وقد عرفت انّ الوارد 
في النصوص عبارة عن الألفاظ الثالية: 


.١‏ تأرضا»؛ ؟. #بلدة»: ". «البلدة»» 4. «المكان»: 5. اضيعته! إلى غير 


القاطع الثاني؛ العرم على الإقامة ..... 00 ا 00 
ذلك من الألفاظ المتقارية. 

ومن ا معلوم ان كلاً من هذه البلاد الواسعة تحمل اسم البلدة؛ وقد كان في 
عصر صدور الروايات مدائن كبيرة في العراق والشام. 

فالقفول بعدم صخة نبّة الإقامة في البسلاد الكبيرة قول لا يساعده الذوق 
النقهي ولا يعد التجوالُ في محلاته سضراً من محلة إلى محلة ولا ارنحالاً إلى غير ذلك 
ما يثافي الإقامة 


4. قصد الخروج عن محل الإقامة 

قال السيد الطباطبائي: لا يعتبل ف نبّة اللإقامة قصد عدم الخروج عن خطة . 
سور البلد على الأصح. بل لو قمسد جالةانيّتها الخروجٌ إلى بعسض بساتيئها 
ومزارعها ونحوها من حدودها عل وَبجهال:/ينافيةصدق:اسم الإقامة في البلد عرفاء 
جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخص إلى ما دون 
الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب ببحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في 
ذلك المكان عرفا كما إذا كان من نيته الخروج خباراً والرجوع قبل الليل, ”) 

قد عرفت شرطية وحدة المكان في صدق الإقامة وكان البحث هناك فيها هو 
المقوم في صدق الوحدة: وأما البحث في المقام فيرجع إلى بيان ما هو الماع عن 
صدق الوحدة؛ ولأجل ذلك طرح السيد الطباطبائي مسألتين» إحداههما ترجع إلى 
بيان مقتضيات الوحدة ومسوغاتها وموجباتباء وفرغنا عنهاء وثانيتهما ترجع إلى بيان 
المانع لصدق الوحدة. 

وأمًا الأقول فالظاهر اثّها لا تتجاوز الأربعة. 





.4 العروة الوثقى: الفصل الثاني في قواطع السفره الثاني من القواطع الإقامة؛ المسألة‎ .١ 


الأول: لا يجوز الخروج عن سور البلد المحيط به أو عن حدود بنيانها أو 
دورهاء وهذا هوالمنسوب للسيد الفتوي استاذ بحر العلوم على ما حكي عنه. 

الثاني :جواز الترذد في حدود البلد وأطرافه ما لم يصل إلى محل الترخص نقل 
عن الشهيدين في البيان ونفايح الأفكار, 

الثالث: الرجوع في ذلك إلى العرف» نسب إلى الأردبيلي وصاحب المدارك 
والمجلسي. 

الرابع :البقاء على التهام مالم يقصد المسافة نسب إلى فخر المحققين. 

قال في الحدائق: لو نوى الإقامة في موضع وصل تماماً ثم خرج إلى مادون 
المسافة مسع إرادة الرجوع إلى موضيت الإقنامّةروهذه المسألة من مشكلاث المسائل 
لباك المقاصد لتعدّد الأقسوال فيهلًا والاحتهالات وتصادم التأويلات 
والتمخريجات مع خلو المسالة من الروايات حت ى:أنَ شيخنا الشهيد الثانن صئف 
فيها رسالة مستقلة: ثم نقل ان الشيخ ذكرها في المبسوط وقال: من أقام في بلد 
وص فيه تماماً فانه يجب عليه التهام فيه حتى يقصد المسافة, 17 

ثم إن الفرق بين هذه المسألة وما سيأي في المسألة 4 ؟ من العروة الوثقى 7) 
من اله إذا تحقفت الإقامة وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافةو لو ملفقاً فيا 
حكم صلانه ذهابأو إياباً وعوداء هو ان البحث في المقام صغروي وان نية الخروج 
في أثناء العشرة محل لتحفّق الإقامة أو لاء وقد عرفت انَّ الأفوال فيها أربعة: 

وأمًا المسألة الآتبة فالتزاع فيها كبروي مبئي على القول ببطلان الإقامة إذا 
بدا له الخروج إلى الخارج. إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمسألة صورتين: 


.487 /1١١1:قئادحلا البحراني:‎ ١ 


القاطع الثاني: العم على القامة اخ و و او ع ال قب 

الأولى؛ إذا نوى الإقامة في مكان وصلى صلاة رباعية تماماً ثم بدا له الخروج 
إلى ما دون المسافة ساعة أو ساعتين أو ثلاث. فالظاهر انه لا يزاحم الإقامة وذلك 
لصحي أبي ولاد الحناط خال: فلت لأبي عبد الله فثيه: إفي كنت لوبت حين 
دخلت المديئة ان أقيم بها عشرة أيَام وأتم مُ الصلاق» ثم بدا لي بعدٌ أن لا أقيم بباء 
فم| ترى لي أتمّ أم أقضر؟ قال: 

#إن كنت دخلتٌ المديلة وحين صليت مها صلاة فريضة واحمدة بتهام فليس 
لك أن تفضّر حتى تخرج منها...» '' والسؤال فيه عمّن أقام وصل رباعية ثمّ بدا 
له أن لا يقيم؛ وفد حكوقة عليه بالتيام إلى وقث انشاء السفر الشرعيء مطلقاً 
سواء خرج إلى مادون المسافة أم لا فحصيز:القصر بالإخراج وإنشاء السفره يلازع 
عدم كون الخروج إلى مسادون المسافةا علا سَالأقَامَِ. الهم إلأأن يقال ان الحديث 
ناظر إلى أنْ العدول عن الإقامة غير لآلا" ان الخروج إلى ما دونبا كذلك. 

الثانية: إذا كان من بدء الأمر ناويا الخروج إلى ما دون المسافة في ضمسن 
الأيام العشرة وقد عرفت الأقوال وإليك بيائها. 

استدل للقول الأول مائقله المحقّق الثراقي وحاصله: 

القدر الثابت أنْ قصد الإقامة في البلدة والقرية موجب للإثمام؛ والبلدة 
تستعمل في معان والقدر المعلوم أن قصدّها بالمعنى الأول: وهو ما جمعته الدور 
والبئيان وحقّته السور والجدران يوجب الإتمام قطعاً والباقي غير معلوم لنا فلا 
يعلم تعلق الحكم به أيضاً. 

ثم قال: وما ذكرناه ليس مغايراً للفول الثالث (أي الرجوع إلى العرف) بل 
هوعينه إلا انا نقول ان هذا هو المعنى العرفي لإقامة البلد. 


. الوساثل: الزء 8 الباب ١/8‏ من أبواب صلاة المسافره الحديث ,١‏ 





نعم لا يضر خروج ساعة أو ساعتين أو نحو ربع يوم إلى حوالي البلد, لا 
لصدق البلد؛ على الحوالي؛ بل لعدم منافاته لصدق الإقامة عشرة: حثى لو قال: 
أقم داخل السور عشرة أيام لم يضر ذلك أيضاًء ومبذا ينضبط أمر الإقامة وإلاً 
فيحصل الاضطراب في الرستاق القريبة القرى وفي نحو ذلك. 

فاللازم في قصد الإقامة قصد النوقف في مجتمع البنيان والدور مسن بلد 
عرفاً؛ وعدم الخروج منها خروجاً عرفياً لا بنحو عشرة أقدام أو عشرين ونحوهما ما 
لا يل بالإقامة من خروج زمان يسير, (5) 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره حسن لولم يكن هناك دليل عل التوسعة كما 
سيوافيك. 

اسندل للقول الثاني: ان منعنوالإقامبةإفي البلد أن لا يحرج عن حدود ذلك 
البلد. والمستفاد من الأخبار إن الحيدوةالفرعية لكل بلد منتهى سماع آذانها ورؤية 
ببوتها وجدرانهاء وهو الذي يحَصَل به الترخخض ل جميع أطرافها فيادام يكون فيها 
دون حدّ الترخص يكون في البلد وإذا تجاوز عنه يكون مارجا عنه. 

يلاحظ علبه: أَنْ ما جاء في الروايات حول حد الترتخص لغاية بيان وظيفة 
المسافر وانّه لا يقصر إلا إذا بلغ حد الترحص ويدوم عليه في الرجوع إلا إذا بلغ 
دونه ولا صلة له بتفسير معنى الإقامة في البلد: فلعل الموضوع في الإقامة في البلد 
أضيق منه أو أوسم منه كبا على القول الرابع. 

وبالجملة: استفادة تمديد الإقامة في البلد من الروايات الواردة في بيان 
وظيفة المسافر أشبه بالقياس. 

واستدل للقول الثالث: أي الرجوع إلى العرف بأنّه لم يرد نض في معنى إقامة 


, النرافي! المستند:8/ 587 الطبعة الحديثة‎ ١ 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة 111 0000011 0 
الأرض والبلد فيرجع فيه إلى ما يعد إقامة البلد عرفأًء لأنّه الحاكم في أمثال ذلك: 
وفرعوا عليه انه لو نوى ما يقال له في العرف انه أقام في ذلك البلد فهو يكفي وإن 
انضم إليه الترؤد إلى البساتين المتصلة بالبلد والمحلات الخارجة عن سوره غير 
المنفصلة عن البلد عرفا مالم بصل إلى موضع بعيد مخرجه عن المقيمين في البلد. 

بلاحظ عليه: أنه نظر جميل لولا انه ليس هناك ضابطة يمدد مها الصدق 
العرني. 

واستدل للقول الرابع وهو جواز الخروج إلى مادون المسافة وهو الذي 
اخشاره السيد الطباطبائي في عرونه. والسيّد الاصفهان في محاضراته المنشورة 
والسيد الشاهروديّ والسيد الخوثي في تغاليقهها على العروة وغيرهما من الفطاحل 
الأعلام. 

ويمكن الاستدلال علية نوتحوة مختلفة: 


ألف. الإقامة بمعنى محط الرحل 

المراد من الإقامة هو مط الرحل» أي إيقاف رحله ورحيله في مكان واحد؛ 
إلى أن يرتحل» وليس بمعنى إقامة المسافر نفسه؛ فهو من ححيث الحركة والانتقال 
حب ما دامث تنقلاثه في مادون المسافة. 

وحاصل هذا الوجه ان المسافر حسب طبعه ينزل أثناء السير في مكان أو 
أرضص مع أثانه. لكن لا لغاية الإقامة؛ بل لغاية الاستراحة ولما حصلت الغاية. 
يرتحل من فورهاء وربما ينزل لغاية الإقامة واللبث في هذا المكان إلى مذة» فيكون 
المحل محط رحله ورحيله ويتخذه مركزاً للإقامة فيخرج منه لقضاء حوائجه ولا 
فرغ عاد إليه: فإذا اتخذه المسافن محطاً لنزوله مع أثقاله وأمتعته» فهسو محل إقامته 
فيدسب إليه مالم يخرج عن حْد المسافة الشرعية. 





ب.نفترض ان الإقامة ليست بمحط الرحل: بل محل إقامة المسافسر نفسه 
سواء كان له رحل أو لاء ولكن ليست للإقنامة الواردة في الروايات حفيقة شرعية؛ 
بل هي بمعئاها العرني أخذت موضوعاً للحكم الشرعي وهو الإتمام؛ وهي حسبٌ 
اللغة في مقابل الظعْنٍ و الارتحال» فيادام لم يرتحل بعد فهو مقيم سواء توقف في 
المحل؛ أو خرج إلى أطرافه وبسائينه ومزارعه ويدل على هذاء الذكر الحكيم أوْلاُ 
والأدب العربي ثانباًء والأحاديث الشريفة ثالثاً. وإليك ما يشهد للمختار من 
الوجوه الثلاثة: 

ألف. قال سبحائه: 3١‏ الجَعَلَ لكُمْ ِنْ يُويكُمْ سكداً و سم كُمْ ين 
لود الأنعا بون شتخفُونها بوم فيكم و بوم | إقامدكم وَ مِنْ أضوافها وَأوبارها 
و وَاشعارِ ها أثاثاً وَمتاعاً إلئ حين» <7الببعل/ /8). 

فقد جعل الإقامة مقابلا للَظعن آللي هو بمعنى الارتحال؛ والمعلى 
تتخذون منها قاب وخياما بحَف عَلبك لها في أسفاركم يوم ظمدكم أي 
. ارتحالكم من مكان إلى مكان ويوم إقامتكم أي اليوم الذي تنزلون موضعاً تقيمون 
فيه أي لا يصعب عليكم في الحالتين. ترى أنّه سبحانه جعل الإقامة في مقابل 
الارتحال؛ فمادام المقيم لم يرنحل فهو مقيم سواء مكث في المكان أم أخذ بالتجوال. 

ب.وقال ابن منظور في اللسان: «والظعن سير البادية يقال أظاعن أنت أم 


مقيم؟؛. !"ا 
و أنشأ الشاعر؛ 
أقمنا مدّة ثم ارتملنا 
وهذاما يعطيه التدبّر في مفهوم الإقامة لغة وكونه في مقابل الظعسن 
والارتحال. 


١‏ لسان العرب: 17 ١‏ 1؟ هماذة ظعن. 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة 000 دهع فاقيا 





جَ. . اله قد حددت الإقامة في بعض الروايات, بالارتحال والخروج الذي 
أريد منه إنشاء السفر الشرعي؛ وهذا يعرب عن بقاء الإقامة بحاها إلا إذا كان هنا 
إنشاء السفر الشرعي. 

.١‏ روى أبو بصير: إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أَيّام فصم 
وأتم؛ وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيَام فأفطر ما بينك وبين شهره فإذا 
نم الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت ارنحل غدوة. ”") 

ترى انه يستعمل الإقامة في مقابل الارتحال. 

؟. مارواه زرارة؛ عن أي جعفر فيه قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى 
متى ينبغي له أن يكون مقطراً ومتى يدبغي أن يتتم؟ 

فقال: « إذا دخلت أرضاً فأيفدت انلك با مقام عشرة يام فأتمٌ الصلاة» 
وإن 1 تدر ما مقامك بهاء تقول: عدا أخرج أو عدخ ::». 27 

فقد جعل الإقامة مقابلاً للتردّد في الخروج؛ والمراد من الخروج هو الارتحال 
با معه من الأثاث والأشياء. 

”. رواية ة أبي ولاد الحناطء قال؛ قلت لأي عبد الله فثية: كت نويث 
حين دخحلت الممديدة أن أقيم بها عشرة أيّام وأدمّ الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم 
بهاء فيا ترى لي أنّم أم أقضّر؟ قال : إن كنت دخخلت المديئة وحين صليت ببا صلاة 
فريضة واحدة بتيام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها؛. 00 

إن قوله: #فليس لك أن تفصر حتى تخرج مها دليل على أن الحكم 
بالإتمام باق إلآإذا أنشأ السفر فإنَ المراد من الخروج هو إنشاء السفر ومن المعلوم 
.١‏ الوسائل: الجزه 4: الباب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث 5. 


؟. الوسائل: اطيزء 6 الباب ١8‏ من أبواب صلاة المسافن اليديث 5. 
". الوسائل: الجزء 6؛ الباب ١84‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث .١‏ 





نه لاينشأ السفر إلأمع الانتقال برحله ومتاعه. 

فإذا نوى الإقامة في محل عشرة أيام. معناه نوى أن لا يخرج منه قاصداً 
السفرٌ الشرعي فادام هو مبذه الحالة فهو يتم إلا إذا خرج عن تلك الحالة. 

فالخروج إلى البسساتين المتصلة أو المنفصلة مالم ينته إلى المسافة الشرعية لا 
براحم مفهوم الإقامة فانّ الإقامة في مقابل الارتحال» لا في مقابل الحركة؛ وفي 
مقابل الظعن؛ لا في مقابل الخروج منه قليلاً بنية العود. وبذلك يعلم ما في كلام 
سيد أسائيدنا المحقّق البروجردي» حيث إن الظاهر منه في تعليقته الشريفة على 
العروة وما أفاده في درسه الشريف ان الإقامة في البلد؛ عبارة عن ترك ما كان 
يهارسه يام سفره من السير قليثلا كان أن كيرا قال: (إنْ إقامة المسافر يوماً أو 
أياماً في منزل عيارة في العرفا عن بقائه في هأمتعطلاً عم هو شغل المسافر من كل 
يوم من طي مرحلة قصيرة أ و#طويلية,لابجعل ذاك المنزل محل استراحته ونومه عند 
فراغه من شغل المسافرة في يومهة. )١(‏ 

فجعل ف الإقامة ضدَاً للحركة والتنفّل فحكم بإعلال الخروج إلى مادون 
المسافة مباء مع أنْها في مقابل الارتحال وثرك محل الإقامة. 

أضف إلى ذلك أن إقامة العشرة ربها يكون لأمور نجارية لا نفك ممارستها 
عن الاشتغال با كان يوارسه قبل الإقامة؛ من حمل الأمتعة التجارية من نقطة إلى 
نفطة: خمصوصاً إذا كان البلد متسعاً والتفسريق بين الممارسة داخخل البلد؛ واللمارسة 
خارجه كأ ترى . 

وقال السيد الاصفهاني في بيان المراد من الإقامة ما حاصله: 

إِنَ المراد إمّا الوقرف. أو الاستقرار في المكانء أو المقابل للارتحال والرواح: 


.4 العروة الوئقى: الفصل الثاني في قواطع السفر: القاطع الثاني: الاقامة؛ المسألة‎ .١ 


القاطع الثاني: العزم على الإفامة اا 0 
والظاهر في باب المسافرة التي هي الرحيل من مكان إلى مكسان: أن تكون الإقامة 
مقابلة لهذا المعنى. 

فعلل هذا لا تنافي الإقامة الخروجٌ إلى بعض البساتين, بل إلى حدٌ الترخص» 
بل إلى مادون الأربعة وإن كان قصد هذا من أُوْل الأم فمن قصد الإقامة في 
النجف الأشرف وكان من نيّنه في أل الفصد الخروجٌ في أثناء الإقامة إلى مسجد 
الكوفة؛ لا تضم هذه النيّة بقصد من الإقامة. 

نعم لو قلشا بأنّ الإقامة عبارة عن الوقوف والسكون في محل فلو كان من 
قصده أُوْل الأمر الخروج في أثنائها من خطة البلد لا يتحقّق منه القصد. 

وأمّا مع ظهورها في عدم الارنحان فلم يقصد المسافرة في أثدائها لا يضرٌ 
تق نية الإقامة في عمل . 1 

وقد نقل السيد العاملي هيدا الفول عن فخر المحقّقين '" والعلامة الحلٍ في 
أجوبة المسائل المهنائية. ؟) 

أضف إلى ذلك اله قلما يتف لمقيم في بلد أو قرية أو ضيعة: أن لا بخرج 
عنها إلى الخارج لغاية من الغاياث خخصوصاً إذا كان نزوله للبيع والشراء ولو كان 
الخروجٌ خلا . لزم البيان. 


.٠‏ المميثت خارج المعحل 

ربا يتصور انه إذا كانت الإقامة بمعئى اتخاذ المكان المعين مقرأ لنفسه 
وتابعيه لا بمعنى مكث المسافر فيه فيجوز أن يكون تمام النهار أو الليلة خارج 
المحل. 
١‏ صبلاة المسافر؛ 214 


". مفتاح الكرامة:؟/ ٠١١‏ كتاب الصلاة : 
". أجوبة المسائل المهنائية:؟ 1 و عبارته هلا غير وأاضحة. 
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و يمكن أن يقال: ان الإقامة وإن كانت بمعنى كون المحل مقرأ للمقيم 
لكن الاتخاذ لغاية إقامة المسافر فيه في تلك المدّة: وعلى ذلك فلو كان المكث 
خارجه عل وجه لا يصدق معه انه أقام فيه تلك المدّة لأضرٌ بالإقامة إذا كان 
قاصداً من أُوّل الأمر وأمّا الخروج بضع ساعات في اليوم. أو الليل أو منهما فلا 
يضر مادام العرف يساعد على الصدق. 

ومع ذلك ففي المنع في النفس شيء. لأنّ الملاك كونه مقراً لرحله ومناعه 
حنى يصدق انه كان مفيما فيه عشرة أيّام لأجل كون أمتعته ودابته فيه» فعلى ذلك 
لآ يضر وإن بات خارج المحلء على وجه لا تنقطع صاته بالمحل بعوده إليه 
صباحا. 


١١‏ . الإقامة في برية قفراء 

إذا تعلق الغرض بالإقامة في برية قفراء لتصليح الطرق» وتدريب الجنود 
فحكمها حكم الإقامة في البلد والقرية والفضيعة؛ فلو نوى الإقامة فيها عشرة: فلا 
يضره الخروج عنها إذا لم يتجاوز المسافة الشرعية: فالعمال الذين يقيمون فيها لكن 
خرجون بياض النهار لأمر تصليح الطرق. أو الجنود لغاية التدريب ثم يعردون 
إلبها فهؤلاء يتمولن. 


7 . حكم الإقامة في بيوث الأعراب 

قد عرفت أن الأعراب بيوتهم معهم ينزلون في محل يوجد فيه الماء والعشب» 
م يرتحلون منه إلى مكان أخره فالمقيم في بيوتهم يجب أن يطمئن بعسدم رحيلهم 
عشرة أيّام وإلآفلا بتمشى منه فصد الإقامة إلا إذا كان عازماً على المكث إلى ثمام 
العشرة وإن رحلوا. 


القاطم الثاني: العزم على الإقامة مد ط ماف روفن له اد لبمار دن مط ماف لم ل 


1 . تعليق الإقامة على أمر مشكوك 

فال السيد الطباطبائي: إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا 
يكفي؛ بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها. 

نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احثمل حدوث المائع لا يضر. 

حاصل كلامه: اله يعتبر في الإقامة العزم عليها ولا يجوز التعليق والتقديرن 
وذلك لفولههتة: #إذا دخلت أرضاً فأيقنت ان لك بها مقام عشرةة. ‏ إلى غير 
ذلك من الروايات الدالّة على ان الشرط هو العزم الفطعي. 

وإذا كان عازماً من جانب نفسِدة عل الإقامة ولكن يحتمل حدوث المانع 
فهر لا يضر بعد كونه عازماً على القطع والبت. 

ولكن التفصيل غير تام لآنّدالتعليق.في:العيزمكما يضر باليقين بالإقامة 
فهكذا احتمال حدوث المانع أيضاً مثله. 

وإن شعت قلت: إِنّْه لا فرق بين التعليق في المقتضي والتعليق في المانع: 
فكيا انَّ التعلييق في الأول يضاد اليقين فهك ذا الشاني؛ ولأجل ذلك ترى ان 
المحقّفين من المعلّقين يعلّقون على المتن بقوهم: #بشرط أن يكون الاحتمال غير 
عقلاني1. 


5. حكم المجبور على الإقامة 


قال السيد الطباطبائي: المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه 
التمام وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الحبر والإكراه؛ لكن بشرط أن يكون 


.1 من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١8 الوسائل: اليزء 5؛ الباب‎ .١ 





عالا بعدم ارتفاعهم| وبقائهم| عشرة أيَام كذلك. 

وجهه ما عرفت سابقاً من أنْ الإقامة تتحقق بأحد أمرين عل سبيل منع 
الخلو : 

.١‏ نية الإقامة» ". العلم بالبقاء. والمجبور من قبيل الثاني. 


6. حكم الزوجة والعبد 


إذا علم التابع بأنّ المتبوع يقيم عشرة أَيّام يتمشى منه القصد إِلّها الكلام إذا 
م يعلم مقدار ما قصده لكن قصد المقام مقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض 
انبها فصدا العشرة؛ فهل يكفي الْقصِلا الإجمالى أولا؟ فيه وجهان. ذهب السيد 
الطباطبائي إلى الأول واخختار السيد آلبرَوَجردي والسيد الخوئي الثاني. قال السيد 
الطباطبائي ما هذا خلاصته: 

.١‏ إن الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد 
والمفروض أنهما قصدا العشرة لا تبعد كفايته في تحفْق الإقامة بالنسبة إليهما وإن م 
يعلما حين القصد أنْ مقصد الزوج والسيد هو العشرة. 

؟. نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير. 

". ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلأيومان أو ثلاثة. 

4. والظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهم| بالنسبة إلى ما مضى نما صليا 
قصراً 

0. وكذا الخال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم 
العشرة. فاالمقصد الإجمالي كاف في تَحقّق الإقامة. 


القاطع الثاني : العزم على الإقامة 51171 00 


5. لكن الأحوط الجمم في الصورتين بل لا يترك الاحتياط. 2١‏ 

وبما ان السيد الطباطبائي قائل بكفاية القصد الإجماللي مسن دون حاجة إلى 
التفصيل أفتى في المسألة الآنية "2 أيضاً بالكفاية وهو 

إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة: فقال: كفى و إن لم يكن 
عالماًبه حين القصدء وإن كان عالماً بالخلاف؛ 77) 

والجامع بين المسألتين هو القصد الإجمالي بمقدار العشرة وإن لم يعلم 
تفصيلاً ما قصده زوجها أو سيده أو لم يعلم ما كمية الأيام التي قصد فيها الإقامة 
إلى آخر الشهر. بل ربّا يتصور انْ البافي لا يزيد على تسعة أيّام مع أنه في الوافع 

وفد مر نظير المسألتين في الشرط الثا نمس قصد المسافة غير ان متعلق 
الفصد في المقام بالكمية الزمائية وَهَتَالدنالكهية:المكانية. فال السيد الطباطبائي 
في الشرط الثاني من شروط القصدء أعني: قصد المسافة: ما هذا لفظه: 





إذا اعتقد التابع ان متبوعه لم يقصد المسافة؛ أو شك في ذلك وفي الأثناء 
علم انه قاصد لاء فالظاهر وجوب القصر عليه وإن ل يكن الباقي مسافة لأنه 
تصد ما قصده متبرعه فقد قصد المسافة واقعاً فهر كيا لوقصد بلدا معيناً واعتقد 
عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء انه مسافة ومع ذلك فالأحوط الجمع. ”) 

فالمسألتان الواردتان في شروط القصر كالمساألتين في المقام غير ان القصد 
الإعالي ثارة يتعلسق بالكمية الزمايئة التي هي المطلوبة في باب الإقامة؛ واخرى 
بالكمية المكانية كما هو المطلوب في الشرط الثاني.و قد أوضحنا حاطما في المقام 
السابقء فلئرجم إلى تحليل كلام السيد الطباطبائي في المقام. فنقول في كلامه 


١و‏ 1و *. العروة الوثقى: فصل القراطع : المسألة 1و6 .١‏ 
4. العروة الوثقى؛ الشرط الثاني شروط القصر قصد قطع المسافة المسألة ١؟.‏ 





ملاحظات: 

ما وَل ان المتبادر من الروايات هو قصد العشرة بصورة قاطعة؛ كما هو 
الظاهر من قوله: الا حنى مجمع على مقام عشرة أيَام؛ ”' وقوله: (إذا دخلث أرضاً 
نأيقنت ان لك بها مقام عشرة أَيام». ؟) 

فعلى ضوء ذلك يجب أن يككون قاصداً للعشرة» ولكنهما غير قاصدين لها إلا 
على شرط خخاص وهو قصد المولى والزوج إقامة العشرة. 

وبعبارة أخخرى: لو سئلا عن قصد العشرة لأجابا بأنا تابعون للزوج والسيد. 
فإن قصدا العشرة فنحن أيضاً قاصدون. وإن قصدا أقلّ منه فنحن أيضاً كذلك. 
فعندئل لا يصدق انما قاصدان للغشر ةحلى نحو القطع والبت. 

نعم؛ هما قاصدان عل نح و القطع والبت البقاء بمقدار مذة مككث الزوج 
والسيد» وهذا وإن كان يِلآزم:قصّد:العشرة لكب الفصد لم يتعلق ألا وبالذات 
بفصد العشرة وإِنَّا تعلق بشيء يلازم قصد العشرة. 

وإن شئت قلت: إِنَّها الموضوع أحد الأمرين قصد عنوان العشرة أو فصد ما 
هو مصداق العشرة؛ وإن ل يقصد العئوان. 

وأما المقام فهها لم يقصدا لا عدوان العشرة ولا واقسع العشرة, وإِنَّا قصدا 
البقاء بمقدار مذة بقاء المتبوع؛ وهو يلازم قصد واقع العشرة وليس نفسه. 

وبذلك يعلم الفرق بين هذه المسألة والمسألة المذكورة بعدها: فإنٌ من 
قصد المقام إلى أخسر الشهر وكانت المدّة بين الشهر وآخره عشرة أيَام كفى ذلك» 
لأنه وإن لم يقصد عنوانَ العشرة لكنّه فصد وافع العشرة؛ وبذلك يفترق عن هذه 
المسألة فالزوجة والعبسد لم يقصدا شيثاً من العنوان والواقع وإِنّا قصدا التبعية: 


أو ؟. الوسائل: الجزء 6؛ الباب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث ارة, 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة باق تالالس ادم ل 
والتبعية ليست عنوان العشرة ولا مصداقها نعم هي ملازمة لقصد واقع العشرة 
وهذا بخلاف ما إذا قصدا المقام بين اليوم الحادي عشر إلى أخر الشهر الذي لا 
ينفك عن العشرة واقعا. 

وبذلك يعلم أيضاً وجه تفسريق بعض الأعلام بين هذه المسألة والمسألة 
الوائعة بعدها حيث استشكل فيها ولكن لم يعلق شيثاً على المسألة الآنية. فظهر 
ان الحقّء هو الفرق بين المسألتين» فلا نتم الزوجة والعبد في الأولى؛ بخلاف الثانية 
أي إذا قصد المقام في البلد إلى آخر الشهر وكان عشرة كفى وإن لم يكن عا ما به 
حين القصدء فهو يثم. 

وما ذكرنا من التفريق بين المسالتين فيالمقام جار في المسألتين» المذكورتين 
في ضمن الشرط أي قصد المسافة؛ فلو قصداالعبد أو الزوجة ما قصده الزوج 
والسيد من قطع المسافة ول بَعَلشِيكياً فلا يكفي :في التفصير لأنهها لم يقصدا لا 
عنوان الثما نية ولا واقعها و نما قصدا التبعية وهي غيرهما. 

بخلاف ما إذا قصد الإنسان السفر من بلد إلى بلد أخر لكسن يتمخيل ان 
المسافة أقلّ من ثمانية مع أنه ثمانية أو أزيد فهذا يكفي في التفصير لأنّه وإن م 
يقصد عنوان العشرة لكنه قصد واقع العشرة. 

وبذلك يعلم انَّ الح هو التفصيل بين المسألتين في باب الإقامة وفي باب 
قصد المسافة فلا يكفي قصد التبعية في تحفّق الإقامة في المقام ولا في تحقّق عنوان 
المسافر الشرعي في الفصل السابق. 

ويكفي إذا قصد الإقامة بين أوّل الشهر إلى آخره ويتخيل انه تسعة وكان 
عشرة فتحقق الإقامة؛ كما يكفي إذا قصد المسافة بين البلدين وإن كان عاناً 
بالمخلاف. 

وأمَا ثانيا فهو قائل بوجوب التقصير عليه|فبل العلم بقصد المتبوع ولكن 





الأوفق بالقواعد هو وجوب السؤالء وإلاّ فالعمل بالتفصير. اللّهمّ إلا أن يقال 
بأنّه لا ملزم لإخراج نفسهما من موضوع إلى مسوضوع آخر وليس هشا واقع محفوظ 
يجب اتباعه كا مر سابقا. 

وثالياً:فإذا وقفا على قصد الزوج والسيد فاللازم على ما ذكرناه هو التمام إذا 
كان البافي بمقدار العشرة, وإلآ فالتكليف هو التقصير على خلاف ما ذكره السيد 
حيث قال: #ويجب عليهما التيام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومان1. 

ورابعاً: قد علمت أن العمل بالحكم الظاهري موجب للإجزاء على حلاف 
ما ذكره السيد وغيره فلا أرى وجهاً لوجوب الإعادة والقضاء بالنسبة إلى ما مضى 
كما حقفئاه في الأصول. 

وبذلك يعلم الإشكال في كلام السبد المحقّق البروجرديء فانّه ني جعل 
أساس الرأيين كون الشرط م نةالعرم,على العنوان :أو العزم على الواقع. فعلى الأول 
لا تنعقد الإقامة في كلتا الصورثين: صورة قصد التبعية» وصورة قصد الإقامة إلى 
آخر الشهر ولا يعلم انه عشرة أيام: لعدم العزم على العنوان بالحمل الأرلي. وأما 
علي الثاني فتنعقد» لتحقق العزم على واقم | شرة ومصداقها فيهم| بالحمل الشائع 
الصناعي. 

مع أنّ الح هو التفصيل بين الصورتين أمَا الأولى فلم يتعلّق العزم لاعل 
العنوان ولا على واقعه ومصداقه. وإِنّا تعلق بعنوان. أعني: تبعيسة الزوج والسيد 
الملازمة لما هو للإقامة في مقدار من الزمان بخلاف الثاني فإِنَ له فرضين؛ 

١‏ إذا زار مشهد الرضا في اليوم الحادي والعشرين من رجب وقصد الإقامة 
فيه إلى آخر الشهر جازماً بالمغادرة بعد تمامه سمواء أكان الشهر تامأ أم ناقصاً- 
ركان الشهر في الواقع تاماً ففي هله الصورة لا تنعقد الإقامة لعدم اللحزم على 
إقامة عشرة أيَام عل وجه القطع. بل يلبث عشرة أيّام في 2(مشهد؛ إذا كان الشهر 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة 22120116 0 ا 0 
ماما وإلاً فيغادر في غروب اليوم التاسع ففي هذه الصورة وإن تعلق القصد 
بالعشرة (بين الوم الحادي عشر واليوم الأخير في الشهر) لككن لم يتعلن على وجه 
القطع. 

". إذا ورد البلد وأراد الإقامة إلى غروب اليوم الخامس عشر من شعبان 
المعظم على وجه القطع. ولكن لا يعلم ان اليوم الذي ورد فيه البلد هو اليسوم 
السادس أو السابع فدوى الإقامة فتبين انه اليوم السادس» ففي هذه الصورة 
يمكن القول انه قصد واقع العشرة غير انه غير ملتفت إلى مقصوده. 





اننا 
ما ذكرناه خلاصة ما أفاده مشايمنا'في هيل المقام» ولكن في النفس من ذلك 


شيء نشير إليه: 

١ن‏ العلمين يؤكدان عل أن التاتغ قصد أزّلا.وبالذات عنوانٌ التابعية 
وهو يلازم قصد العشرة وليس عيئه؛ وللتأمل فيه مجال. 

ِنَّ التبعيّة للزوجة والعبد أمر عادي لا تحتاج إلى القصد فهما يُساقان حسبٌ 
العادة وراء الزوج والسيد في الحضر والسفرء وليس لما وقت معين؛ ولكن إذا نزل 
السيد أو الزوج بلدا مع التابع يكون المرنكز في ذهن الزوجة والعبد انما يقيمان في 
البلد حسب ما أقام فيه المتسوع ولو سئلا عن مقسدار اللبث لأجابا حب لبث 
الزوج والسيد» وهذا النوع من القصد تعلق بواقع العشرة لا بعنوان التبعية؛ وقد 
عرفت انَّ عنوان التبعية ليس محدّداً بوقت» بخلاف اللبث في البلد؛ فانسه أمر 
حادث يقع في أفق القصد حسب ما يقيم المتبوع. 

وكونب| قاصدين ثيانية أيَام بتخيل انْ المتبوع يلبث هذا المقدار فهو من باب 
الخطأ في التطبيق فكأنٌ الفصد الأوّل تعلق باللبث حسب إقامة المتبوع غير انميا 
يتصوران أن مقدار الإقامة هي ثانية أيَامء فيكون من قبيل الخطأ في التطبيق. 





”. لو افترضنا وجود الفرق بين الفرعين أي ما ورد في المسألة الثالثة عشرة 
والمسألة الرابعة عشرة ولكن الفسرق نابع من الدقة العقلية والفلسفية: فهل هي 
معتيرة في استنباط الأحكام أو انْ العرف يرى الجميع من باب واححد؟ 

فإن قلنا ان الممسألتين من باب الخطأ في التطبيق وان ذهن المقيسم عالق 
بالواقع ماثة بالمائة ولكن يصور الواقع المعتقد بشكل خاطيئ؛ وقلنا انّ ذلك كاف 
في فصد العشرة فيكفي في كلتا الصورتين إلأّالفرض الأول من المسألة الرابعة 
عشرة. وإلآفلا يكفي في كلتيهما. 


دلت الروايات عل أن من عم إقامة أعشرة أيّام في ملك واحد وجب علبه 
التيام؛ وظاهر الروايات أل الحكم معلق عل عيئوان العزم واليقين. فمادام 0 
موجوداً يحكم عليه بأنّه مقيم: فإذا زال» زال حكمه: ٠‏ فمثلاً نرله فة: الا حنى 


تجمع على مقام عشرة أيام ١‏ وقوله: :إذا قدمت أرضاً وأنت ا 
أيام؛ وقوله: «إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة ونظائره يدل على دوران الحكم 


مدار العنوان. 
فمقتضى القاعدة الأوْلِية اله لو عدل ولو بعد خمسة أيَام بطل حكم الإقامة 
ووجب عليه القصر. 


غير ان صحيحة أبي ولآد دلت على خلاف هذه القاعدة؛ وهو انّه لو نوى 

وأتى برباعية تامّة فيستقر حكم التهام ويستقر حكم الإقامة وإن عدل, 
روى أبو ولآد الحناط قال: قلت لأني عبد الله هتة ني كنت نويثٌ حين 
دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة يم وأنم الصلاة. ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بهاء نيا 
ترى لي أتمْ أم أقصّر؟ قال؛ #إن كلت دخخلت المدينة وحين صليت با صلاة 


القاطع الثاني: العم على الإقامة 00 وطافظ فد لاطا ل م 1 ا 
فريضة واحدة بتهام» فليس لك أن تفصّر حتى تحرج منهاء وإن كنت حين دخخلتها 
عل نيتك التهام فلم تصل فبها صلاة فريضة واحدة بتهام؛ حتى بدا لك أن لا 
تفيم؛ فأنت في تلك الحال بالخيار إن ششت فاشو المقام عشرا وأنسم؛ وإن لم تنو 
المقام عشراً فقضّر ما بينك وبين شهر؛ فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاةة. !'! 

وبها انّ صريح الحديث هو الإثيان بصلاة فريضة واحدة بتهام؛ فلا يكفي 
مثل صلاة الصبح والمغرب. حتى الشروع في الرباعية إذا عدل قبل الدخول في 
ركوع الركمة الثالثة. غير انه يجب عليه هدم القيام إذا عدل حاله؛ وذلك لعدم 
صدق فريضة واحدة بتهام فانْ المقصود من التمام هو الرباعية, 

وتصور أن المراد من قوله بتهام مقابل القاميد فهو كما ترى. 

إنها الكلام في كفاية الأمور العالية: 

.١‏ إذا دخل في ركوع الركخة القالئة :وعد حينه1. 

؟. إذا أتى بنوافل الظهر أو العصر ثمٌ عدل قبل الإنيان بالفريضة. 

*. إذا صام وكان العدول عن قصده بعد الزوال. 

فهل يستقر بها حكم التهام أو لا؟ 

مقتضى القاعدة الأوؤلية عدم التهام إذا عدل. 

أما الأول فلعدم صدق قوله: صلاة فريضة واحدة بنهامه. 

فإن قلت: فهل يجب عليه إتمام الصلاة أو هم 

قلت: الظاهر تمام الصلاة لأنه دمل في الركوع بأمر الشارع؛ والأصل حرمة 
القطع.نعم وجوب الإتمام لا يكون ملازماً لاستقرار حكم العسزم إذا عدل؛ لعدم 


. من أبواب صلاة المسافرء الحديث!‎ ١8 الوسائل؛ المزء ف ؛ الباب‎ .١ 
سيأ الكلام فيه أيغضاً في المسأثة السادسة و العشرين.‎ . 





صدق قوله: ٠و‏ صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام؟ الظاهر في بقائه على النيّة 
إلى آخر الصلاة وصدف قوله: افلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتهام حتى بدأ 
لك» الواردين في صحيحة أبي ولآد. 

وبالحملة: هناك مسألتان صحة الصلاة إذا عدل بعد السدخول في الركوع 
واستقرار حكم العزم إذا عدل لأجل هذه الصلاة والثابت هر الأوّل دون الثاني. 

ومثله الثالث أي الصوم فانه يصِمٌ إذا عدل بعد الظهر لحرمة إفطار صوم 
الواجب بعد الظهر ولككنه لا يكون دليلاً على استقرار حكم العزم إذا عدل به. 

ورا يقال: إذا وجب الصوم؛ وجب إتمام الصلاة في هذا اليوم تمسكاً 
بعكس نقيض ما في الخبر الصحيدح::إذا قرت أفطرت؛ وهو إذالم يفطر م 
يقصرء وإذا وجب الإثمام في هذا البوم وجب في الباقي مادام فيه لعدم 
الواسطة. )١(‏ 

يلاحظ عليه أنّ الفاعدة ليست كلية لانتفاضها في الموارد الثالية: 

.١‏ فلو سافر في شهر رمضان بعد الزوال فيصوم ولكنه يقصر إذا صل في 
السفر. 

؟. لو رجع عن نيّة الإقامة بعد الزوال وقبل الإنيان برباعية وهو صائم في 
شهر رمضان؛ فيثم صومه ويقصر صلائه, 

وأوضح منه الإنيان بالنوافل فا صحّتها لا يكون دليلاً على استقرار حكم 
العزم. 

نعمء ربها يجتمل أن يكون ذكر الصلاة الفريضة التامة من قبيل ذكر الخاص 
وإرادة العام. وهذا على أحد نحوين: 


00 





.١‏ الأردبيل: ممع الفائدة:1/ 4 م والدليل للشهيد الشاني في روض المنان و النقد للاردبيلي: 
يلاحل 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة ا 00 لبا 

١‏ ما أن يكون كناية عن مطلق الشروع في العمل المشروطة صِححّته بالإقامة 
كصلاة نافلة الظهرين والدخول في صوم وصلاة جمعة ونحوها. 

؟. أن يكون كناية عن عام أضيق دائرة من السابق بأن يكون كناية عن 
عمل مشروط صِحُْته بالإقامة مع وجوب الإتمامء كما إذا صام إلى بعد السزوال 
م عدل عن نيّة الإقامة أو عدلت وهو في الركعة الثالثة ونحو ذلك. ”" 

بلاحظ عليه: أنّهما جردا احتما لين لا يمكن الاعتهاد عليه الأبقرينة قطعية 
عل عدم إرادة المخصوص. 


. إذا صلى رباعية مع الغفلة عن الإقامة 


إذا صل رباعيّة بتمام بعد العتزعتعن:الإقامة لكن مع الغفلة عسن إقامته أو 
صلها تقاماً لشرف البقعة كمواط ]تيرم :الخفلة عن الإقامة؛ فهل نكفي في 
البقاء على التيام وإن عدل بعدها؟ 

والفرق بين الصورتين واضح فانّ الصحّة في الصورة الأولى من آثار العزم 
على الإقامة بخلاف الصِحّة في الصورة الثائية؛ فإنْ الصحّة فيها لها سببان» العزم 
وشرف البقعة. 

ربا يقال بالكفاية في الصورة الأولى بأنّ موضيع الحكم: الإتيان برباعية 
صحيحة مطابقة للأمر الواقعي الفعلٍ مع سبق العزم على الإقامة ونيتها بحيث 
تكون الصصّة من أ لت ا ب وهو حاصل 
في المقام مالم يكن متردداً أو عازساً على الخلاف حين العمل كما هو الممسروض 
لاستناد الفعل حينئل إلى تلك النية الباقية في صفع الارئكاز وإن كان غافلا 


.116 الاصفهانل: صلاة المسافر:‎ .١ 





عياب 

وحاصل كلامه أنه لو فلنا بأنّه يشترط في استقرار حكم العزم كون الإنيان 
باسرباعية من آثاره والإثيان بها مستنداً إلى العزم فلابد مسن تقريب الصحّة بها 
سميعت من كفاية النبَة الارتكازية, 

وأمَا لو قلنا بأنه يشترط في استقرار حكم العزم الإنيان برباعية تامة تكون 
من أثاره وإن لم يكن المصلي ملتفتاً حين الصلاة بأئّها من أثاره فعندئذٍ يصمٌ بلا 
حاجة إلى التوجيه المذكور من وجود النيّة في صقع الارنكاز وذلك, لأنّه قام 
بواجبه وقصد الأمر الفعلي ولا يظهر من صحيحة أب ولاد أكثر من ذلك حيث 
فال: «إن كنت دخخلت المدينة وحبنضليك مها صلاة فريضة واحدة بتيام؟. 

اللهمّ إلا أن يقال ان صر الصحيبحة| منص بما إذا كان في حال الصلاة 
ملتفتا إلى عزمه حيث قال: ]لتكنثُ ويب حينها حلت المدينة ان أقيم بها عشرة 
أيَام؛ فهذه العبارة وإن وردت في لسان الراوي ولكن جواب الإمام متوجه إليه فلا 
يعم غير تلك الصورة» ولو صم ما استظهرناه فلا يكفي النبّة الارتكازية, لأنّ 
الظاهر هو النيّة التفصيلية. 

والحاصل أن الأمر يدور وذ ثلاثة: 

.١‏ كفاية كون الرباعية من آثار العزم. 

”. لزوم كون الإتيان بها مستنداً إلى العزم ولو ارتكازاً. 

؟. لزوم كونه مستنداً إليه نفصيلاً. 

وأسوأ حالاً هي الصورة الثانية لأنها قامت بالرباعية لشرف البقعة لا للعرم 
على الإقامة.و الأولى أن يقال: انه لا يظهر من صحيحة أب ولاد غير الإنيان 





.١‏ مسئند العروة:8/ 87 ؟, 


القاطم الثاني العزم على الإقامة ا 
بالرباعية التي نكون من آثار العزم؛ وأما الالنفات فلا تظهر شرطيته. 

و إلى ما ذكرنا ينظر قول السيد الاصفهاني حيث قال: وما يتخيل مسن 
أن ظاهر الرواية إتيان الفريضة التامة عن نية الإقامة إلاانّه لم يأت بها هو وظيفته 
عن داعي كونه ناويا للإقامة فاسدء فإنه لم تنقيد الرواية أن يكون الإتمام بهذا 
الداعي وما أفاده في الروض من أنّ التمام كان سائخا له بحكم البقعة» فلم تؤثر نيّة 
المقام ('؟ غير تام. 





8. عدم اشتراط التكليف في تحقق الإقامة 
هل يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلف بالصلاة أو لا؟ 
وتظهر الثمرة في الصور التالية؛ 
.١‏ إذانوى الإقامة وبلغ في أثناء العدرة: 
؟. إذا نواها وهو مجنون إذا كان من يتحقّق منه القصد ثم أفاق في أثناء 


*. إذا نواها حال الإفاقة ثم جن ثم أفاق. 

4. إذا كانت حائضاً حال النية ثم طهرت في أثناء العشرة. 

4 إذا كانت حائضاً تمام العشرة وأرادت الصلاة بعد العشرة. 

مع بقاء العزم إلى العشرة بلا عدول في جميع الصور. 

قد عرفت أنْ تمام الموضوع للإقامة هو العزم؛ وأمّا الإثيان بالر بافية التامة 
الإقامة؛ وعلى ذلك فلو قلنا أن قصد الصبي قصد واقعي وانه موضوع للتكليف 


.1؟١-١7١ الاصفهان: صلاة المسافر:‎ . ١ 





4 ا 0 0 00 50 ا فبياغ الناظر 





ولو استحبابا لمشروعية عباداته فلا فرق بين قصده وقصد غبره ومنه يظهر قصد 
المجنون إذا تمشى منه القفصد غير ان الغموض في هذا الفرع هو الجمع بين القول 
بالعبرة بقصده. والقول بأنه غير مكلف. 

و منه يظهر حال سائر الصور. 

وحاصل المسألة أنه إذا تحقق القصد ول يعدل عنه فهو داخل في المقيم؛ 
وإن ل يكن مكلفاً بالصلاة حين القصد إمّا لقصور في الفاصد كالصبي والمجنون 
أو لوجود المانع كالحائض والنفساء. 


.هل الرباعية القضائية نكفي في استقرار حكم العزم أو لا؟ 

الكلام في هذه المسألة يفع في سبعة دلالة صحيحة أب ولاد على استقرار 
حكم العزم للرباعية القضائية وعكامهاء:و ]ليك :ضور المسألة؛ 

.١‏ إذا فاتته رباعية في الحض. ولكنه بعدما نوى الإقامة أئى بتلك الرباعية 
فضاء ثم عدل. 

'. إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة فأتى يبا قضاءً نم عدل. 

". إذا فائته رباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل وأتى مها قضاء. 

5. إذا نوى وفائته الرباعية لأجل الحيض والنفاسء ثم عدل؛ فهل يكفي 
مضي وقت الصلاة في البقاء على التهام أو لا؟ 

وإليك بيان أحكام الصور: 

ما الأولى: فلا شك ان الإتيان بها لا يكفي في استقرار حكم العزم إذا عدل 
بعد الإتيان بها ذلك لأنّ المتبادر أن يكون الإتيان بالصلاة بوصف الرباعية من 
آثار العزم بخلاف المقام فانّ الإتيان بها ببذا الوصف من آثار كونه حاضراً. 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة بست بت ا انوا ا و 0 

ما الثانية: فربما يقال بالاكتفاء لأنّ الإتيان بالرباعية مبذا الوصف من آثار 
العزم» فلولا انّه كان ناوياً للإقامة لم تكتب عليه الصلاة رباعية. 

يلاحظ عليه أن المتبادر من الرواية كون الرباعية من آثار العزم على الإقامة 
لكن على وجه لو عدل قبل الإنيان بالرباعية لانقلبت الوظيفة إلى الثنائية» ولكن 
المقام لبس كذلك» لأنه لو عدل قبل الإثيان بالرباعية القضائية لما القلبت 
الوظيفة إلى الثنائية لأنه استقرت عليه الرباعية وفانث عليه كذلك. كان بعده 
عدول أو لا. 

وإن شئت قلت: إن الموضوع هو السرباعية التي يكون لوجود العزم حين 
الإتيان مما تأثير في لزوم الإتيان بها كذ للك مَعَ/أنْيِه ليس كذلك لأنه استقرت عليه 
الرباعية من دون تأثير لوجود العزم جينها وعد مها 

والأولى أن يقال: انّ الصكختةبناظيرة إلى الضيلاة الأدائية وليست ها أيٍّ 
نظر إلى الصصلاة القضائية. 

وأمّا الثالثة: فيعلم حكمها مما سبق فعدم كفايتها هنا أولى وأظهر, 

وأمّا الرابعة: فواضحة فانّ الموضوع للإقامة وإن كان هو العزم ولكن 
الموضوع لاستقرار حكمه بعد العدول هو الإتيان بالصلاة لا مضي وقتها وإن مم 
يأت عبا, 


.,٠‏ هل العدول قبل الإنيان بالرباعية كاشف أو ناقل؟ 
إذا عزم على الإقامة ثمّ بدا له قبل أن يأتي برباعية تمامأء فهل البداء يكشف 
عن عدم تمق الموضوع من أذل لمر أو يوجب اتقلاب الموضوع إلى موضوع أخر؟ 
وبعبارة أخصرى: هل العسزم والقصد أخذا موضوعيّاً واسميّا أو أخمدا 
طريقيًا وحرفيًا؟ 


0 وو م ل 1 ا م 

فعلى الأؤل يكفي في ترنّب الأثر مجرّد القصد. وإن بدا له في أثناء العشرق 
وعلى الثاني لا يكفي إلا إذا تحقّفت معه إقامة العشرة. 

ويترتب على القولين ثمراث مئها: 

.١‏ صحة النوافل غير المشروعة في السفر, إذا أتى بها بعد العزم ثم بدا له 
قبل أن يأ برباعية تامة. 

؟ ل ري 

*. لزوم القضاء تماماً إذا مضى الوقت ول يصل لطروء النوم أو النسيان ثم 
بذا له 

فعلى القول بأنّ العزم مأجتؤذ موضبوحِياً واسمياً. صحت الشوافل والصوم؛ 
ويجب عليه قضاء ما فات رباعيّةء بخلاف ما إذا قلنا بأنّه مأخصوذ طريقيًاً وحرفياً 
فلا يعتد بتلك النوافل ولأ" الصو متؤتقضيى الصّلاة الفائتة ثنائية, وذلك لعده 
تق ذي الطريق أي إقامة العشرة أو الإتيان برباعية تامة قبل العزم. 

ولكن المتسادر من الروايات هو الأول أي كونه مأخوذاً موضوعياً واسمياً 
مثل فوله: الا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ؛ وقوله: «إذا أتيست بلدة فأجمعث 
المقام عشرة أَيّام؛ وقوله: «فأيقنت ان لك فيها مقام عشرة أيام؛ فظاهر هذه 
الروايات أن اليقين تمام الموضيع للحكم. فإذا بدا له انقلب الموضيع إلى موضوع 
آخر. 

عل أن جعل فعل الفريضة شرطأ لصحّة الإقامة يستلزم الدور. 

أن صحّة الصلاة والأمر بها يتوقف عل تَحفّْق الإقامة قبلهاء والمفروض ان 
الإقامة لا تتحقق إلا بالإنيان برباعية تامة صبحيحة. 

على أن هناك مسلكاً آخر وهو إجزاء الأمر الظاهري وإن قلشا بعدم تحقّق 





القاطع الثاني: العم على الإئامة ا 0 
الإقامة إلأبنفس العشرة أو الإتيان برباعية تامة؛ والمفروض ان الشارع أمر بعد 
العزم حتى ولو كان طريقياً إذ غاية ذلك كون الأمر ظاهرياً لا واقعياً وقد ثبت في 
محله كفاية امتثال الأمر الظاهري. 


."١‏ التردّد في الإقامة كالعزم على العدم 

التردّد في الإقامة كالعزم على عدمها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً ل يؤثرء 
وبقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصئ وذلك لأنّ صدر صحيح أب ولآد 
الحناط أعني قوله: #حتى بدا لك أن لا تقيم؛ و إن كان مختصاً بالعادل عن الإقامة 
والعازم على العدم؛ لكن الذيل يعم المتإدد حبك فال: لو إن ل تنو المقام عشراً» 
الصادقء للمتروّد فيكون حكمٌه؛ حكم العازم على العدم في أنّه لو صلى فبله 
صلاة تامّة ييقى على التهام وإلآ كَعْلبه التقصير. 


؟”. إذا صام وعدل بعد الزوال وقبل الصلاة تماما 


إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم. ثم عدل بعد الزوال قبل الإتيان بالصلاة 
تمامأء يقع الكلام في موردين: 

الأل: حكم صلاته بعد العدول من غير فرق بين صلاة نفس اليوم الذي 
عدل فيه أو الصلوات الجر ى للأيام القادمة مادام في محل الإقامة. فلو قلنا بأنّ 
الصوم الصحيح يقوم مقام الصلاة ثماماً فلا يضر العدول إذا قام صومه مكانها 
فيترتب عليه ما يترتب على الصلاة الصحيحة الثامة؛ من كون الواجب هو التيام 
بعد العدول مالم يُنشأ السفر الجديد. 

الثاي: صحة نفس الصوم إذا صام وغدل بعد الزوال وقبل الصبلاة العامة 


أمّا الأقل نهو مبني على أن يكون ذكر الفريضة التامة في صحيحة "أبي 
ولاد' من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام والملاك ما إذا أتى في حال الإقامة كل ما 
لا ريصح من المسافرء كالصيام والنوافل ولا أقل؛ من شموله للصوم الذي هو 
عذل للصلاة في باب صلاة المسافر حتى جاء في الأثر: إذا فصرت أفطرت. 7 

ولكنه مجرّد استحسان ومفتضى القاعدة هو ان فصد الإقامة ينهدم بنبّة 
العدول ولا يترنب عليها أحكامها بعسده من إتمام الصلاة. خرج منه ما إذا صلل 
تماماثم عدل. فيترتب عليها أحكامها مع انبدامها بالعدول. وام غير هله 
الصورة فيرجع فبها إلى ما دل على أن المسافر يقصر.نعم نقل عن الشهيد في روض 
الجنان» وبحر العلوم في المصابيح انْهاتْتبصلاته إذا صح صوم ذلك اليوم أو اليوم 
السابق إذا صام ولم يصل أساساً نشكائا أ تعمد ولكنه لا يخلو من إشكال. 

أمَا الثاني أي صحّة صبومه في حدٌ نفسهروإن ل يَقّم مقام الصلاة تماماً 
فيمكن تصحيحه بوجهين: 

١‏ مايظهر من السيد الطباطبائي في العروة وهو مركب من صغفرى 
وكبرىء أما الصغرى فلما مرّ في المسألة التاسعسة عشرة من أنّ العدول عن الإقامة 
قبل الإتيان بفريضة رباعية قاطع لها من حينه ولا يكشف عن عدم تحقّقها من 
أل الأمره ولأجل ذلك قلنا هناك من أنه لو صام يوساً أو أيَاماً حال العزم عل 
الإقامة وإن لم يصل صلاة نامة صمح صومه وإن عدلء والفرق بينه وبين المقام ان 
العدول كان هناك بعد انقضاء اليوم وفي المقام بعد الزوال» وكلا المقامين مشتركان 
في عدم الإثيان بصلاة رباعية تامة وعلى هذاء فهو يصير بالعدول بعد الزوال. 
مسافراً بعده؛ لا قبله. فيدسحل في الكبرى التي نشير إليها. 

وأمًا الكبرى فهو ما دل عل أن من صام ثمْ سافر بعد الزوال يصمٌ صومه. 


1. الوسائل: الجزء 8 الباب ؟ من أبواب صلاة المسافن الحديث 19. 





القاطع الثاني: العزم على الإقامة ا 000 حو ماو كات ل 
روى محمد بن مسلم؛ عن أب عبد الله فبلا فال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان 
فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك أليوم: ويعتد به من شهر رمضان, 7 

بلاحظ عليه أن مورد الروايات أو منصرفها هو من صام في بلده وبين أهله: 
وهو في بيته ثم مرج بعد الزوال» لا من كان مقبماً فصام وعدل عن الإقامة بعد 
الزوال: سواء سافر أم لم يسافرء فاستفادة حكم المقام من مورد الروايات أشبه 
بالقياس. ولأجل ذلك احتاط بعض المحشين بإتمام الصوم ثم القضاء إذا كان له 
قضاء. 

وهناك وجه آخخر للصحة أشار إليه السيد المحقّق المخوثي مي وهو استفادة 
حكم المقام من الروايات بقاعدة الأولؤية واتتولو صم الصوم في المقيس عليه 
لصم في المقيس بطريق أولى وحاصله: ظ 

وحاصل ما أفاد بتحرير ماهوا ن,السفر لييين كالحيض. فالثاني مسانع 
مطلقاً قبل الزوال وبعده وأمًا السفر فليس بانع إلاأإذا كان قبل الزوال. 

فإذا كان السفر سوجوده الواقعي مع النية بعد الزوال غير مسائع عن صحّة 
الصوم؛ فلا يكون مجرّد العدول عن الإقامة من غير ممارسة للسفر مانعاً بطريق 
أولى كيا هو الحال في المقام؛ فإِنْ البحث فيه منص على مجرد العدول عن الإقامة 
بعد الزوال لا على ممارسة السفر بعده إذ لا تزيد النية (نية العسدول) على نفس 
السفن المشتملة على الئية بالضرورة؛ فإذا لم يكن السفر نفسه مع النية مائعاً لم 
تكن نيته فضلاً عن التردّد فيه مائعاً بطريق أولى. 

فنفس تلك النصوص تدل على حكم المقام بالفحوى والأولوية, *؟ 

يلاحظ عليه: بالفرق بين المقامين» فإنْ السفر الواقعي المشتمل على النية لا 


١.الوسائل:‏ الجزء لا الباب 8 من أبواب من بيصم منه الصوم. اليديث او؟. 
؟. مستئد العروة:8/ 4؟؟, 


يكون مانعاً عن صحّة الصوم إذا خرج عن الوطن بعد الزوال» فعدم مائعية السفر 
في هذه الصورة لا تكون دليلاً على عدم مانعية رد النية (العدول أو التردد) في 
المقيم إذا عدل أو تردد بعد الزوال كا لا يخفى , 


*". إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة 


إذا تمت العشرة, لا يحناج في البقاء على التهام إلى إقامة جديدة أو صل 
رباعية ثم عدل فكلاهما يتهان مالم يكن هناك انشاء سفر جديد وهو الظاهر من 
صحيحة ١أبي‏ ولاد؛ حيث قال: ١‏ فليس لك أن تقصر حتى تخرج منهاء وأبو ولآد. 
كوني زار المديدة. وخروجه منها إما ]ليبكة المكرمة أو إلى موطنه؛ وليس المراد 
مطلق الخروج: الشامل لما إذا خترج دن المُسافة ثم رجع. 

وبذلك يعلم انه لايَضَمْ اليميسك بإطلاق,الخروج فيه إذا خرج إلى ما دون 
المسافة في الفروع المذكورة في العروة ضمن المسألة الرابعة والعشرين كيا لا يخفى. 
على أنه لا يحرج المقيم من كونه مقيراً إذا خرج ما دون المسافة إذا استغرقت إقامته 
سنتين أو أزيد؛ فالمرجع في هذا الفرع والفروع الآتية الدليلان التاليان: 

.١‏ صحيحة أبي ولاد الدالة على أنّ المقيم يبقى عل الإتمام مالم يدشئ سفراً 
جديدأء فاخروج فيها يقابل الدخول؛ فالدخول بمعنى الحلول في المديئة والخروج 
هو تركها والذهاب إلى مكان آخر. 

؟. ما مر في صدر الكتاب من أن أدنى ما يقصر فيه الصلاة هو البريد 
ذاهباً والبريد جائياً وإطلاقه يعم المقيم فهو يتم ملم يذهب أربعة فراسخ أو 


بانية. 21 


."واو١ الوسائل: الجزء 8: الباب ؟ من أبواب صلاة المسافن الحيديث‎ ١ 


الفاطمع الثاني: العزم على الإقامة 000 0 





5 لا تسقط النوافل عن المقيم وكذا الجمعة 


المقيم يم الصلاة ويصوم؛ وله التطوع بالنوافل والحضور في الجمعة وذلك 
لوجوه: 

.١‏ ماد على أنّ الإفامة قاطعة لموضيع السفر حكيا ونعبّداً» ففي صحيح 
حريز عن زرارة؛ عن أبي جعفر قال؛ ‏ مسن قدم قبل التروية بعشرة أيَام؛ وجب 
عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة '' ومقتضى التنزيل هو ترثيسب جميع 
الآثار الشرعية من عدم سقوط النوافل والجمعة؛ نعم ذيل الرواية غير معمول به؛ 
وقد سبق مثا التكلم حوله. 

؟. ما دل على أنّ سقوط التوافيل وعدمة داثر مدار جواز الإتمام وعدمه. 
ولأجل ذلك يجوز التطوع عند قر فسن تيا ومكة والمديئة وإن فصر صلاته. 7" 
فإذا جاز التنفل مع القصر فمع الإتمام أولى كما في المقيم. 

*. مادل على الملازمة بين جواز التطوع وثامبة الصلاة روى أبو يحيى 
الحناط قال: سألت أبا عبد الله فته عن صلاة النافلة بالنهار من السفر؟ فقال: 
ايا بن لو صحّت النافلة في السفره تمت الفريضة» , '"' فيدل على الملازمة بين 


تمام الصلاة وجوازالتطوع. 
4 ؟. الخروح إلى ما دون المسافة 


إن المسألة معقودة لبيان حكم مالو خرج إلى ما دون المسافة» وأمًا بيان ما 


1. الوسائل؛ الجزه 8؛ الباب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر: الحديث ,٠١‏ 
؟. الوسائل: الجزء 5 الياب 8؟ من أبواب صلاة المسافن الهديث ١و‏ 
“. الوسائل : الجزم *؛ الياب 7١‏ من أعداد الفرائض ونوافلهاء الحديث 4. 





إذا خرج إلى حذ المسافة فهو من باب الاستطراد. وقد ذكر السيد الطباطبائي 
صوراً سبع وذكر الشيخ البحراني صوراً حمس كما سيوافيك؛ فنقول: 

إذا تحققت الإقامة وت الععشرة أولم نتم ولكن صلى رباعية ثم بدا 
للمقيم الخروج إلى مادون المسافة ولو ملققة فللمسألة صور , 

أقول: هذه المسألة وصفها المحدث البحراني بأئّها من مشكلات المسائل 
9 المقاصد لتعدد الأقوال فيها والاحتمالات مع خلو المسألة من الروايات 
حتى أن شيخخنا الشهيد الثاني صنف فيها رسالة مستقلة. 

نعم ذكرها الشيخ في المبسوط في فرض مخصوص على سبيل التفريع على 
مسألة: من أقام في بلد وصل في “مام فانّه يهب عليه التمام فيه حتى يقصد 
المسافة. 

قال: إذا خرج حاجا لمك ةبوبينه وبينها قمسافة تقصّر فيها الصلا ونوئ 
أن يقيم بها عشرأ قر في الطريق؛ فإذا وصل إليها أتم. 

فإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد المقام عشرة يام إذا رجع إلى 
مكة كان عليه القصى ؛ لأنه قد نقض مقامه بسفر بينه وبين بلد تقصر في مثله 
الصلاة. 

وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيّام بمكة أتم بمنى وعرفة ومكة 
حتى يخرج من مكة مسافراً فيقصر. )١(‏ 

ثم إن المتأخرين فرعوا على كلامه فروعاً وذكر المحدث البحراني صوراً 
خمس. ولكنها عند التحليل أكثر قال: 


.١‏ الطوسي؛ المبسوط:178//1, و الحكم بالتهام بعرفة إذا أقام بمكة؛ ممالف للررايات و فسرى 
المشهور . 


القاطع الثاني المرم على الإقامة ل 

إن الخارج من موضع الإقامة بعد نيّة الإقامة والصلاة تماماً سواء كان في 
ضمن العشرة أوبعد تمامها لا يلو أمره: 

.١‏ أن يكون مريداً للعود إلى موضع الإقامة. 

؟. أن لا يريد ذلك, 

". وعلى فرض كوه مريداً للعود ما أن يكون قاصداً المقام عشرة أيام. 

5. أو لا يكون قاصداً ها. 

. وعلى فرض عدم قصده المقامَ عشرة أيّام ما أن يكون قاضداً للمفارقة أو 
ذاهلاً أو متروداً. () 


وقد ذكر السيد الطباطبائي فروغا تيتعة نكن نقتفي كلامه' 


الأؤل: إذا عزم على إقامة جديدة 

إذا كان عازساً عل العود إلى محل الإقامة واستثناف إقامة عشرة أخرى؛ أو 
إذا كان عازماً على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بيئهم| مسافة. 
ناد السبّد: حكمه وجوبٌُ التمام في الذهاب والمقصد والإياب وحل الإؤقامة 
الأولى. 

وقال المحدّث البحراني: هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال في كونه يتم ذاهباً 
وآيبأوفي مورضع نصده. ووجهه ان فرضه التهام سابقاً وم يحصل له ما وجب 
الخروج عنه؛ فيجب استصحابه والعمل عليه إلى أن يتحقّق المخرج. '") 

والعجب اله مع نوغله في الأخبار تمسك في المقام بالاستصحاب مع وجود 
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الدليل الاجتهادي أعني: 
.١‏ صحيحة أبي ولاد حيث علق الخروج من التمام على انشاء السفر الجديد 
كا أوضحناه, 


١‏ ماد عل أن الحروج من التام إلى الفصر إن يتحقق بسير بريد ذهابً 
وإياباً والمفروضص عدم تحققه في المقام. 

ونقل عمن المقدّس البغدادي والشيخ محمد طه نجف انه يقضّر ولعلّهم 
فسروا قوله لقثا في صحيحة أبي ولاد ؛ حتى تخرج» بمطلق الخروج وقد عرفت 
أن المراد هو انشاء السفر وان الخطاب لأبي ولاد وهو كوفي وخروجه مقابل لدخوله 
فيكون المراد ترك المديئة رأساً. 


الثاني: إذا أعرض عن مح الإقامة قاصدا المسافة 

إذا أعرض عن محل الإقامة وكان بينه وبين المقصد مسافة شرعية؛ وقد عر 
عن هذه الصورة السيد الطباطبائي بعبارتين: 

أ. إذا كان ما بقى من محل إفامته إلى مقصده مسافة. 

ب. أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة. 

أقول: أما التعبير الأول فهو ناظر إلى المسافة الامتدادية ورصف المسافة بين 
محل الإقامة والمقصد بمأ بقي. إنما هو بلحاظ سفره قبل نيّة الإقامة فيا يقطعه الآن 
بقبة من المسافة البعيدة النيى طواهسا حتى وصل إلى محل الإقامة. وصارت المسافة 
بيله وبين المقصل بقية من المسافة الوسيعة التي نوى طيّها وقطعها. 

وأما التعبير الثاني فهو إشارة إلى ما إذا كانت المسافة تلفيقية؛ فيمكن 
تصويرها بالنحو التالي: 


القاطع الثالي: العزم على الإقامة .. 000 سمطو مشدنه دا لواحب قال افد مسحو ٠‏ وتيا 


إذا خريج عن محل الإقامة ذاهباً إلى نقطة أخمرى. ثمّ عاد من الطريق الذي 
ذهب إلى بلده بحيث يكون جزء من الطريق مشتركاً بين الذهاب والإياب مثلا؛ 
فإذا كان بلده في الجانب الشرقي من مدينة قم بعيداً عنها بمقدار ستة فراسخ؛ 
فلما خرج من محل الإقامة (مدينة فم) ذهب إلى الجنوب فرسخاً ثم عاد من نفس 
ذلك الطريق وقصد البلد الواقع في شرقيّها على وجه صار المجموع ثمانية فراسخ. 

هذا ما يرجم إلى تفسير العبارة» وأمّا حكمه فواضح من خلال انه أنشأ 
السفر الشرعيء غاية الأمر لو قلنا بعدم كفاية المسافة التلفيقية أو باشتراط أن لا 
يكون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ: فيقتصر بمورد وجود الشرط أي كون الطريق 
مع قطع النظر عن التلفيق مسافة شرعيةة أو كون الدهاب أربعة فراسخ. 

لم إن عد الصورة الثائية من صور التلفيق مبني على تفسيره ب إذا كان 
السير مشتملاٌ عل الابتعاد والقبرَاتومتض ميا للليهاب والإياب فييعد عند 
الذهاب. ثم يقرب عند العود ولا سيها إذا كان العود في نفس الخط الذي ابتعد 
فيه كبا في المثال الذي قلناه وهو موضع تأمل.نعم أنكر السيد المحقّق البروجردي 
وجود التلفيق وقال: ١لا‏ تلفيق هنا من الذهاب والآياب بعد عدم رجوعه إليه1 
وعلى فرض صدقه؛ فقد علمت أن التقصير مئة. منه سبحائه على عباده؛ لاشتهال 
السفر على الجهد والزحمة؛ ومعه لا مجال للتفريق بين الامتدادبة والتلفيقية» وفي 
الثائية بين كون الذهاب أربعة فراسخ أو أقل. 

و إن شئت قلت؛ الميزان مسيرة يوم؛ وكانت السيرة في تلك الأيام متمثئلة في 
من قطع ثهانية فراسخ من غير فرق بين أقسامه. 

قال المحدّث البحراني: ظاهر الأصحاب المتعرضين للبحث في هذه 
المسألة؛ الاتفاق عل التقصير و إنّا اختلفوا في أنه يقصر بمجرّد الخروج من البلد 
وإن لم يتجاوز ممل التربتحص لصدق السفر عليه والضرب في الأرض» واختصاص 





توقفه عل مجاوزة حل التربخص بموضع الوفاق وهو بلد المسافر, أو يتوقف على 
محل الترخص ومجاوزة الحدود لصيرورة موضع الإقامة بالنسبة إليه بعد الإقامة 
والصلاة تماماً في حكم البلد. 27 

نَم أورد بأنْ كلامهم على الإطلاق غير صحيح. وإنّما يفصر إذا كان 


الطريق بمقدار المسافة, 
والح عدم صحمة الإشكال؛ فإنٌ محل البحث هو ما إذا كانت المسافة 
مسافة شرعية . 


الثالث: إذا خرج عازماً على العنؤه إلى محل الإقامة 

إذا كان عازماً على العو إلى مح[ الإقامة من دون قصد إقامة مستأئفة بل 
من حيسث كونه منزلاً من ميال هق تتسفيره الحديّده كم) إذا أقام في بللدة وعزم على 
مغادرتها فقصد موقف الحافلات التي تبعد عن تلاك البلدة بفرسخ ثم استفل 
المافلة ومرّت بالبلدة ثم إلى المقصد. 

قال المحدث البحراني؛ إِنْ المستفاد من كلام الشيخ وجرب القصر في 
خروجه من موضع الإقامة ويستمر عليه في ذهابه وفي مقصده وعوده وفي محل 
إقامته وبه قال العلامة وجماعة. 

وعذّله حياعة أنه قد خرج سس حل الإقامة وليس في اسه إقامة أخري. فبعود 
إليسه حكم السفر. وذهب الشيخ وجملة من المتأخمرين كالمحقّق الشيخ علي 
والشهيد والظاهر انه المشهوره وبه صرّح جملة من متأخري المتأخرين إلى وجوب 
التهام في الذهاب والمقصد والقصر في الرجوع: ثم ذكر أدلّة الطرفين. ) 





أو؟, البصراني: الحدائق الناضرة: ١١ل‏ 1882-181, 


القاطم الثاني: العزم على الإقامة ا و شن واه ووو ا ل 

وعلى كل تقدير فالأقوال ثلاثة: 

.١‏ التقصير مطلقاً ذهاباً وفي المقصدء وإياباً في محل الإقامسة. وهو خيرة 
صاحب العروة. 

.١‏ الإتمام في الذهاب والمقصدء والقصر في الإياب ومحل الإقامة وبعده. 
وهو خيرة كل من قال أنه يشترط في التلفيق أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة 
فراسخ والمفروض في المقام انه كذلك. 

*. الإثمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. 

لاشك انه بخروجه عن محل الإفائة:منشئ للسفر الجديد؛ ومعرض عن 
محل الإقامة» غير ان عوده إليه لأله أجزة/ظلن الطريق فيعمه قوله: «حتى تخرج'؛ 
غاية الأمر يحتاط في التقصير بالخروج إلى حَدَ الترخص. 

والوجه الأول مبني عل انضمام الذهاب إلى الإياب وإن كان الذهاب أقل 
من أربعة فراسخ؛ كما ان الوجه الشاني مبنّ عل الاشتراط؛ فعل الأول يقصر 
مطلقاً بعد الوصول إلى حدٌ الترخص. وعلى الشاني لا يقصر في الذهاب كيأ هو 
معلوم ولا في المقصد لعدم إنشاء السفر؛ وإنَّ) ينشئ بالحركة منه فيقصر إياباً وفي 
حل الإقامة لكونه جزءاً من السفر. 

و قدعلمت أقوائية الوجه الأوّل. 

وأمّا الشالث فهو مبني على شرطية كون الخروج بمعنى إنشاء السفر من 
نفس بلد الإقامة كما إذا كانت المسافة امتدادية؛ وأمًا المقام فهو لم يدشئ السفر من 
محل الإقامة إلا بعد العود إليه وأمّا ما سبقه؛ فهو بين ما ليسس؛ انشاء للسفسر 
الشرعي: كالذهاب أو إنشاء له لكن لا من محل الإقامة كالاياب في المقام ونيا 
بتحقّق انشاء السفر الشرعي من المحل إذا عاد إليه وخرج. 





بلاحظ عليه: أنه أنشأ السفر الشرعي من نفس بلد الإقامة بالذهاب إلى 
القصد؛ غير ان الماسع شرطية كون الذهاب أقل من أربعة فلو قلنا به؛ لأثم في 
خصوصه و إلا لقصر فيه أيضاً | قلنا. 

ثم إنه لا ظهور للصحيحة في إنشاء السفر من نفس محل الإقامة إلأظهوراً 
بدائياً يزول اعتباره بالتأمل فيكفي انشاء السفر من المقصد. 


الرابع: إذا خرج عازماً على العود واستكمال الإقامة 


إذا خرج عن محل الإقامة بمقدار مادون المسافة: لكن باقياً على العود إليه 
ومقيرا فيه يوم أو يومين بحيث ل يكن خَرّؤجه منه لغاية انشاء السفر مئه بل لالجل 
فضاء حاجة في خارجه ثم العوذ إليه؛ ويكؤن مكثه ثانباً استمراراً لإقامته السابقة» 
نلاريب انه يتم في جميم اتلخالاتوإلا.إذ! أنثيالسفر من محل الإقامة لعدم 
شمول الصحيحة له. نعم ذكر السيد المحقّق البروجردي ان الصورة الرابعة 
كالثالثة» وقد ذكر في الثالثة اله ينبغي الاحتياط في الذهاب والمقصد؛ ويقصر في 
الإياب ومحل الإقامة وتبعه بعض السادة وأضاف أن الأحوط هو الجمع مالم 
ينشئئ السفر مسن محل إقامته. ولا أرى وجهاً لعطف الرابعة على الثالشة ولا 
للاحتياط بعد وضوح الفرق ببنهما في نظر العرف. فإنْ المقيم في نظره ينشئئ السفر 
بالذهاب إلى المقصد في الثالثة؛ ولا ينشئه في الرابعة إلا من محل الإقامة بعد العود 
إليه. 


الخامس: إذا خرج عازماً على العود متردداً في الإقامة 
إذاكان عازمأعل العود إلى محل الإقامة؛ لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود 


الفاطع الثاني: العزم على الإقامة ان قسة 1 نطا 0 دووف نقد او شروو لوو قا 1 
خرج عن وطنه مترّداً في قطع المسافة الشرعية وهذا القول هو أحد الوجهين 
المحكيين عن صاحب جامع المقاصد؛ قال المحدث البحراني حاكياً عنه اله يتم 
مطلقاً لانتفاء المقتضى للتقصير وهو عزم المسافة. 

والوجه الآخر هو الإثمام في الذهاب وا لتقصير في العود. *"! 


السادس: أن يكون عازماً على العود ذاهلاً عن الإقامة وعدمها 

إذا كان عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها. وني الحقيقة هذه 
الصورة نفس الصورة السابقة بتفاوت أنّه كان هناك مترّداً في الإقامة وعدمها وفي 
المقام ذاهلاً. والحكم في الجميع واحد وفَوَانٍّيتم في الذهاب والمقصد والإياب 
وحمل الإقامة مالم ينشئ السفر الشرغي! وَل فقصّر في الجميع على المختار أو 
حين الإياب إلا أن يكون ذهوله عن الإقامة موجباً للذهول عن السفر. 


السابع: أن يكون متروداً في العود وعبل ممه 

إذا كان عازماً على الخروج إلى ما دون المسافة؛ ولكن كان متردداً في العود إلى 
محل الإقامة أو ذاهلاً عنه وبه يُتميّر عن جميع الصرر المنقدمة, فإِنْ العود كان 
مسليأ في الأولى والثالثة إلى الصورة السادسة كما كان عدمه مسلياً في الثانية» وأمّا 
المقام فالعود أمّا مورد تردّد أو ذهول. 

وحكمها يظهر ثما ذكرناه في الصورة السادسة: لأنّه لأجل التردّد في العود أو 
لأجل الذهول عنه ليس منشثاً للسفر الشرعي فيقيم في الذهاب والمقصدء ولكن 
السيد الطباطبائي أفتى بالاحتياط بالجمع في الذهاب والمفصد والإياب وبحل 
الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم عل الإقامة أو ينشئ السفر مع أن الملاك فيهما 


.481/ /1١:ةرضانلا البحراني: العدائق‎ ١ 





واحده كيا لا يخفى . 

نعم أتي فيها ما ذكرنا في الصورة السادسة من أله له إذا لم يكن ذهوله عن 
العود. ا لذهوله عن السفر كرا هو الغالب . وإلأفيقصر مطلقاً على المختان 
من حون الإياب. 


5 إذا سافر المقيم ثم بدا له العود إلى محل الإقامة 


إذا غادر المقيم محل الإقامة ثمّ بدا له العود إليهاء وله صور: 

ألف. بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيّامٍ بعد أن قطع أربعة 
فراسخ. 

ب .بدا له العود والبقاء عشرة أيَام ولإيقطع أربعة فراسخ. 

ج.بدا له العود بدون إقنامة جد تقبنقظع المسافة الشرعية؛ وأمّا بعدها 
تمتها راع لهو قر طلقا 

ما الأولى: فهو يقصر في الذهاب والمقتصد والعود لكونه بقطع الممسافة 
الشرعية صار مسافراً وحكمه القصن وإن شئث قفلت: إِلّه داخل في الغاية الواردة 
بي صحيحة أبي ولاده أعني: تحتى تخرج؟. 

ما الثانية: فالكلام يع شارة في حكم الصلاة التي صلاها قبل البداء: 
وأخرى في حكمها بعد طروء البداءه وعند العزم على الرجوع إلى محل الإقسامة: أمّا 
الثاني فهو يتم لعدم تحقق الغاية بالبداء قبل قطع الفراسخ ع الأربعة؛ إذ المفروض 
اله يرجع ويعيد الإقامة فلم يتخلّل بين الإقامتين سفر شرعي موجب للقصر. 

وأمًا الأول أي حكم الصلاة التي صلاها قبل البداء قصراً بتصور انّ السفر 
يدرمء فذهب السيد الطباطبائي إلى أنه لا يهب قضاؤه وقد تقدم منه في المسألة 


القاطع الثاني: لعزم على الإقامة واف ا 1 00 
الرابعة والعشرين في صدر الكتاب فيمن خرج عن وطنه ثم رجع إليه بعد فطع 
فرسخين فوله: اما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تهب إععادثه في الوقت 
فضلاٌ عن قضائه خارجها والمقام مثله غير انّ الخروج في المقام عن نحل الإقامة 
رهناك عن الوطن. 

وقد مر ان الصحّة هي الموافق للقواعد؛ لما ذكرنا من أنّ مقتضى الأمر 
بالثىء هو كونه مجزياً وإن كان خاطثاً مضافاً إلى صحيح زرارة فال: سألت أبا 
عبد الله لبي عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وفد 
خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يُقَضَّى له 
الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صتلاهيا ركعتين» قال؛ تمت صلاته ولا 
يعيل 4 (1) 

وقد عالجنا هناك معارضتها.مع,صبجيحة أخري لأبي ولآد "© ورواية سليران 
ابن خفص المروزي 7" فراجع. 2 

فإن قلت: إن مقتضى قوله في صحيحة أبي ولآد: «حتى تخرج» تعليق الحكم 
بالقصر على الخروج الواقعي وانشاء السفر الحقيقي. وهو غير متحقق في المقام. 

فلت: نه صحيح لولا ان قاعدة الانجراء حاكمة عليهاء كحكرمتها على أدلّة 
الأحكام الأؤلية. 
' أمَا الثالثة: فإِنْ قطع المسافة الشرعية فالقصر هو المحكم لانهدام الأقامة 
الأولى بالسفر الشرعي, والمفروض عدم العزم على الإقامة الجديدة فيقصر مطلقا 


,١ الوسائل: الجزم 8. الباب 7؟ من أبواب عصلاة المسافي الحديث‎ .١ 
.١ ؟. الوسائل؛ الهزء 6 الباب 0 من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث‎ ' 
.4 الوسائل:اليزء © . الباب ” من أبواب صلاة المسافر؛ الحهديث‎ .* 
من هذا الكتاب,‎ ١١4 ؟. لاعظ ص 8خ ر‎ 


وهذا الفرع خارج عن محل البحث إنَّا الكلام فيما إذا لم يقطع مسافة شرعيية؛ 
فذهب السيسد إلى أنه يبقى على القصر حتى في محل الإقامة لانهدام حكم 
الإقامة بالإعراض عنه. وكذا لو رته الريح أو رجع لقضاء حاجة بعد 
الإعراض, 

وعليه بنى في المسألة التاسعة والستين في صدر الكتاب وقال: وأمّا إذا سافر 
من محل الإقامة وجاز عن الحد: ثمّ وصل إلى ما دونه؛ أو رجع في الأثناء لقضاء 
حاجة بقى على التقصير. 

وأوضحه السيد الحكيم بأنْ حد الرخص إلا يعتبر في وجوب القصر في 
الخروج عن محل الإقامة بالنسبة إل الْسفَيالأوّل. لا مطلقاً. ') 

فإن قلت: إذا كان الإعراضن هادماً للإقامة السابقة في هذه الصورة؛ فلماذا 
لايكون كذلك في الصورة الثانيئئةة:اعني: إذا ئرج معرضاً وبدا له قبل قطع 
المسافة أن يرجع ويقيم عشرة يام مع أنّه حكم فيها بالتهام عند العزم وإن لم 
بصل إلى محل الإقامة, 

فلت: إن الحكم بالتمام فيها لأجل عدم تحقّق الغاية» أعني: احتى تخرج؟ 
لعزمه على العود واستيئاف الإقامة.وأمًا المقام فهو وإن كان مشاركاً معه في انبداه 
الإقامة بالإعراض؛ لكن الشاية؛ أعني؛ إنشاء السفر الشرعي؛ فد تُحقّقت في 
المقام؛ لأن عوده إلى محل الإقامة بها انّه أحد المنازل؛ لا لأجل الإفامة كيا لا يخْفى 
وبما ذكرنا يظهر الإشكال في كلام المحقّق الخوئي يي حيث قال: 

لم يدل دليل على أن الإعراض هادم لحكم الإقامة» وإنّما اهادم هو الخروج 
الواقعي؛ لا الاعنقادي والحكم بالقصر لدى الخروج بقصد السفر كان حكرأً 


, 13/8 السيد الحكيم: المستمسك:‎ ١ 


القاطع الثائي: المزم على الإقامة ا 0 
ظاهرياً مراع بعدم الكشاف الراقع. ومع كشفه يتبين اله حكم اعتقادي ١.‏ 
واقعي؛ فالمرجع هو إطلاق دليل المخصّص لا عمومات أدلة التقصير. 

بلاحظ عليه بأنّ رجوعه إلى محل الإقامة في الصورة الثالثة جزه للسفر الذي 
أنشأه سن محل الإقامة» غير أنه رجع إلى مملها لقفضاء حاجة؛ فالرجوع جزء من 
السفر الذي انشأه غير انّ من يشترط في المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أقل 
من الأربعة؛ له أن يقيد الحكم بالقصر بما إذا كانت المسافة شرعية مع قطع النظر 
عن التلفيق. 


. لو دخخل في الصلاة بنية الفْضِرّمُ با له الإقامة 


لو دخل في الصلاة بئية القَضونوبدا له الإقامة» أو لو دخل فيها بئية التيام 
لأجل قصد الإقامة ثم بداله السفرء فهئا صور: 

.١‏ لو دخل بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثدائهاء صم وأتمها رباعية 
وأجزأت لوجهين: 

ألف.انّ هئاك أمراً واحداً متوجهاً إلى الحاضر والمسافر غير ان الاختلاف في 
قصر المتعلق وطوله: فإذا بدا له الإقامة؛ يتعين عليه امتشال الأمر في ضمن الفرد 
الطويل وإليه يشير قوله سبحانه: إإذا ضَرَتُْ بي الأَضٍ مَلا جنا عَلَيْكُمْ أن 
َقَصَرُوا مِنَ الصّلاة» (النساء/ )١١١‏ فلا يستلزم البداء كون الأمر المنويّ في بدء 
الصلاة غير الأمر المُمتشل نباية؛ بل المنويّ والممتثل أمر واحد والاغشلاف في 
المصداق وفي كلتا الحالتين ينوي امتشال قوله سبحانه: «أقِم الصَّلاةً لدُلُوكِ 
الشّمْس» (الإسراء : 18) مضافاً إلى النصوص الواردة في المورد؛ ففي صحيح 
علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن قتي عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في 





الإقامة وهو في الصلاة قال8ة: «يتم إذا بدث الإقامة». ”'' ومثله رواية محمد بن 
سهل ”"عن أببه قال: سألت أبا الحسن ثيل عن الرجل بخرج في سفر تسدو له 
الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر؟ قال: ايتم إذا بدت له الإقامة». 7" 

ب.لو نوى الإقامة ودخحل في الصلاة بنية التهام فبدا له السفر قبل القيام إلى 
الركعة ال عرفت من وحدة الأمر المأمور به إلى نباية التشهد 
فإذا عدل يكون مأموراً .: بتخصيص المشترك بالفرد القصير. مضافاً إلى صحيح أبي 
ولاد حيث قال: : "و إن كدت حين دنلتها عل نيك الثيام فلم تصِلٌ فيها صبلاة 
فريضة واحدة بتهام حتى بدا لك أن ن لا تقيم فأنت في تلك الحال باخخيار إن شئت 
فانو المقام عشرأ وأنم, وإن لم تب ل الام عشراً فقضر ما بينك وبين شههر» 7 
فيصدق في حقه اله الم يصل صلاة فلريضة واحمدة! إذا بدا له وهو في السركعة 
الثالثة ولم يركم ويظهر حكبه جما مضى في الشق الأؤل. 

ج.إذا بدا له وقد دخحل في ركوع الركعة الثالثة» فقال السيد: بطلث ورجع 
إلى القصر وإن كان الأحوط | تمامها تماماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر 
والوتمام مالم يسافر. 

ولكن الظاهر أن القول بوجوب الإتمام بل صِحّة الصلاة ليس بملازم 
لاستقرار حكم الإتمام عليه فيا بعد؛ لإناطة الاستقرار بالإتيان بفريضة رباعية 
بعامة أجزائها في حال العزم على الإقامة. حيث قال: «و صليت بها صلاة فريضة 
واحدة بتيام' وهو غير منطبق على المقام: وإناطة الحكم. بالقصر بعدم الإثيان 





١‏ ؟. الوسائل! الحره 4 الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافن الحديث ١١‏ ؟. 

". قال النجاشي: محمد بن سهل بن البسع الأشعري القمي روى الرضار أي جعفر غييها له كثئاب 
برريه جماعة؛ وعليه المراد هو أبو الحسن الأول بقريئة رواية الأب عنه. 

1. الوسائل: الحزء . الباب ١6‏ من أبواب صلاة المسافن الديث ,١‏ 


القاطع الثاني: العزم عل الإقامة الول 0 0 ااه 
بصلاة رباعية ثامّة وهو صادق على المقام كا قال: «فلم تصل فيهم| صلاة فريضة 
واححدة بتيام حتى بدا للك أن لا نقيم!. 


8 في وجوب الإقامة عند نذر الصوم وعد ممه 

افق الفقهاء على عدم وجوب الإفامة في شهر رمضان. وجواز السفر 
ووجرب التدارك بعد الانقضاء ؛ إل ران القكادم قال بسيضاة فْمَنْ شه 
نكم الشَهرٌَ فَليِضمْهُ َمَنْ كا مريضاً أو قلئ سَمَرٍ مدن ام أرّ» 
(البقرة/ )١14‏ والجمع بين هذه الفتاوى يحصل؛ : بكون الشهود والحضور: شرطاً 
للوجوب لا للواجبء فلا يجب نحصيله: شان كل شرط للوجوب كالاستطاعة. 

فإن قلث: إذا كان الحضر شرطا وجوت الضرم ‏ ك) يقتضيه ظاهر الآية 
وبعض النصوص كان السفر مَوِينا لقم المضبلحةافي المسوم وحيئئل لا يكون 
ترك الصوم تفوياً ولا ع دمه فوتاً ولا وجه لوجوب القضاء لما فات بل هو واجب 
آخخر أجنبي عنه وهو خلاف ضرورة الففه بل حلاف مرتكزات المتشرعة. ”2 

يلاحظ عليه أن جعل الحضر شرطاً للوجوب لا يكشف عن عدم المصلحة 
الملزمة في الصوم إذ أراد السفر بل الصوم با هو إمساك عن الطعام والشراب 
لأجله سبحانه عبادة ذات مصلحة مطلقاً؛ ولكن لما كان في الأمر بالصيام في حال 
السفر مستلزماً و ا ا اي 
شد قدم في مقام التزاحم؛ جانب دفع المفسدة» وصار الشرط أي الحضور سببأ 
للوجوب ول يلزم تحصيله 

و بها انَ في جائب التقديم تفويتاً للمصلحة حكسم الشارع بالتدارك 


أ.المستبيك:6/ ؟117. 


# ا 0 اقب اطظ علطام لالط با زا لتو وااو ودس ولا دلوو مو اط دن بجا شبياء التاظر 


كِ م 0 0 با 
بالصيام في أيّام أخره وبهذا حصل الجمع بين كون الحضر شرطاً للوجوب, مع لزوم 
القضاء إلى شهر رمضان القادم. 





هذا كلّه في صوم رمضان وأما إذا كان عليه صوم معيّن غير رمضان. 
كالواجب بالنذر واليمين والاستئجار فهل بيجب عليه الإقامة مع الإمكان أو لا؟ 
قال السيد الطباطبائي: وجب عليه الإقامة مع الإمكان. 

أقول: يقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة؛ وأخرق فى مقتظن النصوصض. 

أما الأؤل فوجوب الإقامة وعدمه يتبع كيفية النذر والاستئجاره فلو كانا على 
رجه الإطلاق دون أن يقيدا با إذا اتفق الحضور فتجب الإقامة لأنّ مقنضى 
الإطلاق تحصيل شرط الصحة اغني؟ اخفسور: كسائر الشروط فيكسون الحضور 
شرطاً للواجب دون الوجوب عل خلاف صِوم شهر رمضان المبارك. 

وأمًا لو كانا على وجة التقيبّل:تمعين:انهالو كان حاضراً رغير مسافر, فلا 
يجب تحصيل الشرط؛ أن الحضور يسود حيئئلٍ إلى كونه شرطاً للموجوب ولا يجب 

أمَا الثاني: فقد دل في مورد النذر على جواز السفر وعدم لزوم الإقامة. وقد 
رواها الشيخ احرٌ العاملي في الوسائل في كتايين. 21 

ولنذكر بعض الرواياث: 

روى محمد بن الصفار عن القاسم بن أب القاسم الصيقل قال؛: كنست 
إلبه: يا سيدي! رجل نذر أن يصوم كل يوم جمعة دائاً ما بقي؛ فوافق ذلك اليوم 
بوم عيد فطر أو أضحى أو أيّامِ تشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم 
أو قضاؤه؛ أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: «قد وضع الله عنك الصيام في 


.١‏ الوسائل: الجزء لاء كتاب الصوم. الاب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم أورد فيه ما يناهز عشر 
روايات. و الوسائل: الجزء ١5‏ كتاب النذن الباب ١‏ أورد فيه حعديثين, 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة 00000000 لح اس كر 
هذه الام كلّهاء ويصوم يوماً بدل يوم». 27 
5 ل له 

وصحيح زرارة قال: إن امي كانت جعلت عليها نذرا نذرث لله في بعض 
ولدها 5 شىء كانت تغخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليهاء 
فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم ندر تصوم أو تفطره 
فسألت أبا جعفر عن ذلك فقال: ١‏ لا تصوم في السفرء إِنْ الله قد وضع عنها حقه 
في السفره وتصوم هي ما جعلت على نفسها». '"" 

والحديث الثاني معلل برشدنا إلى كيفية استفادة حكم المقام من التعليل» 
فإذا وضع الله حقّه في السفر: والعمل بالنذر حقٌّ من حقوقه سبحانه قد وضعه الله 
في السفر. 

ومورد النصوص هو النذره وهل يلحقبه اليمين» والاستئجار والشرط في 
ضمن العقد؟ الظاهر هوالتفصيلبنَالأل والأخيرين, فإِنْ العمل باليمين من 
حقوقه سبحانه؛ بخلاف الأخير فلا دليل على التعدي إلآالقياس مع الفارق؛ 
فيجب عليه الحضور للصوم إذا أجر نفسه للصيام أو شرط عليه في ضمن عقد 





4 إذا بقى من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران 


إنَّ هئا فرعين: 





الأب 


. الوسائل؛ المزم لاه الباب ٠١‏ من أبواب من يسح منه الصوم ؛ الحديث ؟؛ و روى في ذلك الباب 
برقم ١‏ أنْ بندار مول إدريس كتب نفس السؤال و قرأه علي بن مهزياره و روى في الجحزه ١10‏ لي 
الباب ٠١‏ من أبواب كتاب النذر و العهد عن عل بن مهزيار و انه كتب إلى أبي الحسن و السؤال 
والمبواب متقاربان في الموارد الثلاثة فلاحظ. 

. الوسائل: المزء 15 الباب ١1‏ من أبواب كتاب النذر والعهد؛ الحديث؟. 


# 





١‏ إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه صلاتا الظهر والعصى فهل تجوز 
الإقامة تكليفا أو لا؟ 

؟. إذا كان حاضراً وكان عليه الظهران فهل يجب عليه السفر لإدراك 
الصلاتينكيا إذا كان قريباً من حدّ الترخص بحيث لو مشيئ أقداماً وصل إليه - 
أوالا؟ 

والكلام في الفرع الأول في الحكم التكليفي من حيث جوازها وحرمتها 
لأجل استلزامه نفويت الظهر لا في الجواز الوضعي لوضوح انه لو أقام؛ تعيّت 
عليه صلاة العصر لما مرّمن عدم الفرق في ترتب آثار الإقامة بين الفرد السائغ 
والمحرم. 

واحتاط السيد الطباطببائي في الماع الأول بعدم نية الإقامةمع عدم 
الضرورة. وأفتى بعدم وجوب السف في الفرع الثان. 

أما الأول: فلانٌ الإقامة تعجيز للنفس عن القيام بتكليفين مفروضين عليه 
فعلاء حيث إِنّه مسافر؛ والوقت يسع للظهرين معاً فيكون التكليف منجزاً فقصد 
الإقامة مورجب خروجه عن عنوان المسافر ودخوله نحت الحاضر ومعسه لا يسع 
الوفت إلا للعصر ويفوت الظهر المنجز عليه. 

و بذلك يظهر ما في كلام السيد الحكييم حيث قال: التفويت المحرم هو 
ترك الواجب في ظرف الفراغ عن وجوبه ولا يشمل ترك تبديل الواجب الذي لا 
يقدر عليه المكلّف بواجب يقدر عليه لعدم الدليل على حرمة مثل ذلك. )١(‏ 

بلاحظ عليه: أن وجوب الظهر في حال السفر أمر فرغنا عنه» فلا يتم قوله: 
اهو ترك الواجب في ظرف الفراغ عن وجوبه؛ كيف وهو مخاطب بكلا التكليفين 
.١‏ المستمسك:8/ 187 والأولى أن يقول ولا يشسل ترك تبديل الواجب الذي يقدر علي المكلّف 

بواجب لا يقدر عليه 


القاطع الثاني؛ العزم على الإقامة 117 ا 





قبل نيّة الإقامة» فقصدها تبديل للمقدور با لا يقدر معه إلأعلى أحدهما. 

أمّا الفرع الثاني وهو انّه كان حاضراً وعليه الظهران؛ فلو سافر لأدرك 
الصلانين؛ ولولم يسافر م يدرك إلاالعصن فحيتكل ليس هناك تكليف منجز 
إلأالواحد؛ فلا دليل على تبديل الموضيع لغاية حدوث تكليف آخر. 

وبذلك يظهر الفرق بين الفرعين؛ ففي الأول يريد بالإقامة؛ تعجيز نفسه 
لتكليف منجز عليه وهو صلاة الظهن بخلاف الثاني فهو بسفره؛ يريد إحداث 
تكليف آخرء وراء التكليف المنجّز عليه والأصل البراءة. 


.*٠‏ إذا عدل وشك في الإتيان بِالإنَاميّة مع بقاء الوفت 


إذا نوى الإقامة ثم عدل عنهالَبَدَزتأنّ-ضصل برباعية قبل العدول أو لاء 
وللمسألة صورتان: 

الأولى: إذا شكٌ في الإتيان بالفريضة الرباعية مع بقاء الوقت كا إذا نرى 
الإقامة في أوان الظهر ثم عدل قبل المغرب بساعة وشك في أنه هل أتى بفريضة 
الوقت حتى يتم فيرا بعدٌ إلى زمان الخروج من المحل أم لم يأث أصلا ؟ 

الثائية: إذا نوى الإقامة في أذان الظهرء وعدل عنها بعد المغرب بساعة؛ 
وشك في أنه هل أتى بفريضة الظهر أو العصر تماماً أولم يأت أصلاً ؟ 

وقد تعرض السيد الطباطبائي إلى الصورة الثانية: في المسألة 77 وخخص 
الكلام في المقام بالصورة الأوليء وكان عليه جعلهم| مسألة واحدة ونحن ثقتفيه. 

أمّا الصورة الأول فحكمها راضح؛ أن الأصل عدم الإتيان بفريضة ثامة 
عملا بالاستصحاب فينقّح الاستصحابُ موضيع الدليل الاجتهاديء أعني: قوله 
في صحيحة أب ولادافلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حمتى بدا لك أن إيا 





تقيم!. 7" وأمًا الثانية فسيوافيك بيانها منا برقم 8. 


."١‏ إذا صل رباعية وعدل عن الإقامة فلم يعلم المنقدم 

لو نوى الإقامة ثم علم بوقوع حادثين: العدول والصلاة الرباعية وشك في 
المتقدم منهما. وكان كل من الحادثين مجهولي التاريخ (و سيوافيك وجه ذلك وان 
لو كان أحرهها معلوم التاريخ؛ يجري الأصل في المجهول دون المعلوم) . 

وحيتشلٍ بع الكلام تنارة في صحّة الصلاة السابقة: وأخرى في حك 
الصلوات الآتية فلو كان المنقدم هو العدول؛ بطلت الصلاة السابقة ويحمل على 
نأي بها باعية بعد السدول فل ويا ويهب قضاؤها قصراً قر 
الصلوات الآثية, . وإن كان المتقذمهو الصلاة؛ صحّت الصلاة السابقة وجب 
التيام في الصلوات الآتية فَححَلَ الإقامة..هبناك أقوال: 

.١‏ ما أفاده السيد الطباطبائي من الحكم بصِحّة الصلاة السابقة؛ والقصر 
فبها يأني من الصلوات. 

؟. الحكم بالصحة في الصلاة السابقة والتتام فيها يأ وعليه المحقّن 
الخوئي وغيره من المعلقين على العروة. 

؟. الحكم بالاحتياط بإعادة الصلاة السابقة والجمع بين القصر والإثمام فيما 
بأني. 

ُ. . الحكم بالصحة فيها سبق, والجمع بين القصر والإتمام فيما يأتي. 

وقد أشار السيد الطباطبائي إلى دليل مختاره وهو جريان قاعدة الفراغ في 
الصلاة السابقة وأمًا الحكم بالقصر فيا يأني فلأجل عدم إحراز موضوع التمام وهو 


.١ من أبواب صلاة المساف الحيديث‎ ١8 الوسائل: الحزم 8؛ الباب‎ ١ 





القاطع الثاني : العزم على الإقامة ا ب 000 0 0 
وفرع الصلاة الرباعية حال العزم على الإقامة لأنّه مشكوك لأصالة عدم وقوع 
الصلاة تماماً إلى زمان العدول. 

وبعبارة أخرى: لم يحرز الموضيع لقوله: «إن كنت دخلث المدينة وحين 
صِلَيت بها صلاة فريفمة واحدة بتهام؟ في محل الإقامة: فيكون محكوماً بالقصر ' 
لعدم [حراز الإتيان برباعية تامة الذي هو شرط استمرار حكم الإقامة. 
تعارض أصالة الصِحّة مع الاستصحاب 

وقد أورد على هذا القول باستلزامه المخالفة القطعية العملية: لأنّ الحكم 
بصحّة الصلاة الرباعية السابقة مع النكم بالقصر فيها يأني جمع بين المتنافضين: 
لأنّ معنى صحتها رباعية» كون الصلاة متقندمة غل العدول ولازمه نحقّق موضوع 
الحكم بالتيام فيها يأني» لا القصّرنفته كها هو صريح هذا القول؛ والحكم بالقصر 
فيا يأ معناهء كون العدول متقدماً على الصلاة ولازمه: بطلان الصلاة رباعية 
وانّه أنى بها سهواً وغفلة. 

فإن قلت: إِنَّ الصحّة الثابتة بقاعدة الفراغ صِحّة نسبية» لا يحتج بلوازمهاء 
من تقدم الصلاة على العدول فلا ثبت بقاعدة الفراغ أزيد من كون الصلاة 
السابقة صحيحةهو انه حين العمل كان أذكر منه حين يشك»؛ وأما ثبوت لازمه 
وهو نقدم الصلاة على العدول ونحقّق موضوعه فلا ينبت بها فلا يئافي دليل الحكم 
بالقصر فيا يأ أعني: أصالة عدم تقدم الصلاة على العدول. 

وقد ذكر السيد الطباطبائي نظيره في من إذا رأى نفسه في صلاة العصر 
وشلكُ في الإتيان بالظهر فيصح ما بيده عصراًء لجريان أصالة الصحّحة في إحراز 
الشرط للدخول في العص وهو تقدم العص. ويثبت كونه واججداً لشرط الدخول 
في صلاة العصر لا مطلقاً: وامّا انّه أنى بالظهر واقعاً أو لاء فلا يثبت بل يجب 


عليه الإئيان بالظهر بعد الفراغ عن العصر ومثله المقام؛ فعند ذاك لا تعارض 
قاعدة الفراغ غير الناظر إلى تقدم الصلاة على العدول» الأصل الحاكم في 
الصلوات الآنية من عدم وقوع الصلاة تماماً إلى زمان العدول. 

قفلت: ما ذكرته صحيح لو كان المراد من التعارض هر التعارض بين لازم 
أصالة الصمّة في الصلاة السسابقسة ومفاد نفس الاستصحاب. حيث إن لازم 
الأصل الأؤل» هو تقدم الصلاة على العدول وهو ينافي متن الاستصحاب ومفاده 
أعني أصالة عدم تقدم الصلاة على العدول فبرفع التنافي با ذكرته. 

وأمَا إذا كان التعارض بين مفاد أصالة الصحّة ومفاد الاستصحاب حيث 
لَه يعلم ببطلان إحدى الصلاتين فلؤْضيحَت صلاته الرباعية: فالتقصير فيها يأني 
باطل» ولو كان التفصر صحيبحا فتَاايانُ؛ كانت الرباعية السابقة باطلة: وهذا 
العلم الإجمالي منجز موجب, الاحتياط كا لا يخفى . 

هذا كله حول تعارض أصالة الصحُة ومقتضى الاستصحاب أي أصالة 
عدم تقدم الصلاة على العدول. 


تعارض الاستصحابين 

إن هنا استصححابين متعارضين وهما: أصالة عدم تقدم العدول على الصلاة 
التي تقتضي التهام فيها بعد وأصالة عدم تقدم الصلاة على العدول التي تفتضي 
القصر فيه يأي. 

لأنْ تقدم الصلاة إلى زمان العدول موضيع للتمام فيما يأتي. 

و تقدم العدول إلى زمن الصلاة موضوع للحكم بالقصر فيها يأتي. 

كلّ ذلك بفضل مافي صحيحة أبي ولاد من الفقرتين: 


القاطع الثائي: المزم عمل الإقامة 0 
بدل عل الأول فوله: إن كنت دخلت المديئة وحين صلّيت مبا صلاة 
فريضة واحدة بتهام (ثمٌ بدا لك) فليس لك أن تقصر حتى تحرج منها. 

ويدل على الثاني قوله: او إن كنت حين دخلتها على نيّتك التهام؛ فلم 
تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حثى بدا لك أن لا تقيم!. 

فأصالة عدم الإتيان بالصلاة إلى زمان العدول التي تنفّح موضرع القصر 
تعارض أصالة عدء العدول إلى زمان الإتيان بالصلاة التي تنح موضيعٌ التمام. 

ثم إن المحقّق الخوئي ني فصل بين الأصلين وقال بجريان أحصدهما دون 
الآخر وذلك لترتب الأثر على أحدهما دون الآخر وحاصل ما أفاده مع الإطئاب: 

إن الأثر الشرعي أعني الصحةيتزتب عل ثبوت وقوع الصلاة حال وجود 
نيّة الإقامة. ويكفي في ذلك استصحات أصالة عدم العدول عن نيّة الإقامة إلى 
زمان الإثيان بالصلاة ثامةء حيسف إن الازية افتران. الصّلاة مع النية؛ ومثل هذا لا 
يعدّ أصلا مثبتاً وال يدخل أكثر الأُصول نحت الأصول المثبتة: كاستصحاب 
الطهارة وإقامة الصلاة بعده؛ فيثبت كون الصلاة مع الطهارة الذي يدل عليه 
قوله: لا صلاة إلأبطهور مع الاتفاق على جريائه. 

و أمّا الأثر الشرعي الآخر أي البطلان فلا يترتب على نفس الأصل الآخر 
أي أصالة عدم إقامة الصلاة إلى زمان العدول عن النية» إذ ليس عدم إقامة 
الصلاة إلى زمان العدول موضوعاً للبطلان وان الموضوع له هو تأشمر الصلاة 
الرباعية عن العدول عن الإقامة؛ فالصحة في الأؤل تترتب على نفس الأصل 
والبطلان في الآخر يترتب على لازم الأصل وهو التأخس والأول ليس بمثست» 
والثاني مثبت بالاتفاق. 7" 


. مستند العروة الوثقي :4/ ا 
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يلاحظ عليه أَولهٌ 

أن الموضوع للصحة أو لبقاء حكم الإقامة فيم| بعد وإن عدلء هو الإتيان 
بالرباعية في زمان الإقامة بحيث يكسون زمانها ظرفاً للاثيان» وهذا ما يعبر عنه 
بالظرفية؛ ومن المعلوم ان استصحاب عدم العدول إلى زمان الإنيان بالرباعية لا 
ينبت وقوعها في زمانها واقترانبا به إلأعلى القول بالأصل المثبت: فأصبح الأصلان 
متمائلين في أن الصحّة تترتب في الأؤل على الاقتران الذي هسو لازم عفلي كا 
ان البطلان في الثاني مترتب على التأخس والاقتران والتأخر من اللوازم العفلية الني 
لاثثبت بالأصل . 

وما أفاده من أنْ الموضوع مركن من جزئين: أي الإتيان بالصلاة في زمان 
يكون ناويا للإقامة في ذلك اما غير وخحل شبيء آخخر وراء ذلك من وصف 
الاقتران غير نام» لأنْ ما ذكره عسارة أخري عن كون الموضيع مركب من ثلاثة: 
.١‏ الصلاة» ؟. زسان الإقامة؛ ". كونبا فيه واستصحاب عدم العدول إلى زمان 
الإقامة يلازم كونها وافعة فيه كا لا يخفى . 

نعم لو كان الموضوع مركبا مر جزئين: .١‏ ذات الصلاة الصحيحة. 
؟.زمان الإقامسة؛ وإن لم يكن ربط بينهما لكان لما ذكره وجه.و لكنه غير صحيح: 
لأنْ الموضوع الواحد يستدعي أن يكون بين أجزائه؛ نوع ربط وصلة ووحدة حرفية 
تبعل الأجزاء المنشتئة شيئاً واحدا كما أوضصنا حاله عند البحث في استصحاب 
العدم الأزلي. 

اللْهمّ إل أن يقفال: ان الاقتران من اللوازم البيّئة للمستصحب بحيث لا 
انفكاك بينه وبين الممتصحب عرفاً كما هو الحال في استص حاب الطهارة والصلاة 
معه فإنّ استصحاب بقائها يستلزم عقلاً تقارن الصلاة معها فينطبق عليه قوله: 
1لا صلاة إلا بطهورة. 


القاطم الثالي: العزم على الإقامة عد م ا ا ا 

ثانياً: لو كان الميزان في رفم التعارض هو تعرض أحد الأصلين حال الصلاة 
السابقة: دون الآثخر كبا في المقام لكان لما ذكره من تقديم أحد الأصلين على الآخر 
وجه. وأمّا لو كان كل واحد؛ موضوع حكم بالنسبة إلى غير الصلاة السابقة؛ 
كالصلوات الآنية؛ لكان التعارض باقياً بحاله: لأنَّ أحد الأصلين ينفح موضوع 
التمام مادام في المحل» والآخر ينقح موضوع القصر كذلك. 

وبعبارة أخخرى: «أصالة عدم العدول قبل الصلاة الرباعية؛» ينفح موضوع 
قوله: ٠و‏ إن كنت دخلت المديئة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتهام 
فليس لك أن تقص...؟ كبا انَّ أصالة عدم الصلاة قبل العدول عن الإقامة ينفح 
موضوع قوله: دو إن كنت دخلتها على «نينلك:التيام فلم نصل فيها صلاة فريضة 
واحدة بتهام؟, 

وعلى ذلك فبها انّ لكل هزة:الألين أثراً شرعياً ولو ني غير مورد المسلاة 
السابقة؛ يكون الأصلان متعارضين ساقطين. فيجب تنقيح حكم المسألة بطريق 
أخبر, 

إذا عرفت ما ذكرنا فالحقٌ جريان أصالة الصحّة فيما أنى من الرباعية؛ 
وسقوط الأصلين المتعارضين. ولكنه يتم مادام في المحل وذلك بوجهين؛ 

١‏ انه مقتضى استصحاب الحكم الشرعي بعد سقوط الاستصحاب 
الموضوعي لأجل التعارض» فقد وجب عليه التمام عند نيّة الإقامة» فالأصل بقاؤه 
إلى العلم بالزوال ولييس العلم بالإتيان برباعية شرطاً في العقاد الإقامة؛ و نما هو 
شرط لاستمرار حكمها بعد العدول» وليس المستصحب إلا الخطاب الحادث 
بالتهام لدى نية الإقامة والشك في بقائه. 

هذا إذا نوى الإقامة بعد دخول الوقت وأمًا إذ! كان قبله» فيستصحب عل 
وجه التعليق وقد قلنا بحججية الاستصحاب التعليقي فيقال كان الإتمام واجباً عليه 


ا ور وو ا الاح التي أو أو حا الام ل ل ا اده اب سياه الداظر 





قبل الدخول والأصل بقاؤه بعد دخوله؛ ومنشأ الشك حدوث أمرين يشِك في 
تقدم أحدهما وتأشر الآخر. 

؟. التمسك بقاعدة المقتضي والمانع» فإنّ ني الإقامة مقسض للتام» 
والعدول رافع مشكوك فيؤخل بحكم المقتضي إلى أن يعلم المانع. 

فإن كان ما ذكرنا مقنعاً للفقيه وإلاّ فيحتاط مادام في المحل بين القصر 
والإثمام. 

وقد ذكر السيد الحكيم ‏ رضوان الله عليه وجهاً ثالثاً وهو أن موضوع 
وجوب التمام على من عدل عن نيّة الإقامة» هو نية الإقامة مع الصلاة تماماًء فإذا 
شت صحّة الصلاة بأصالة الصِحخة فَتَرٍ تفن موضوعه. وعدم العدول قبل 
الصلاة تماماً لا دخحل له في وجب ليام إلا من حيث اقتضائه صحّة الصلاة لا 
انه شرط آخخر في قبال الصلاة تماما فلييس الشرط في وجوب التهام إل صحة 
الصلاة تمامأء ويمكن إثبات ذلك بأصل الصحّة. 

يلاحظ عليه: أن الثابت بالأصل. هو صحّة الصلاة وأمّا وقوعها في زمان 
الإقامة فلا يثبت إلأعلى القول بالأصل المثبت» وذلك لها لا تكون صحيمدة 
ثناما إلآ إذا أتى مبا في زمانبا لا بعدها. 

إلا أن يقال إِنْ التقارن من اللازم البيّن للصحة: بحيث لا ينضك في نظر 
العرف عن صِخة الصلاة. 

هذا كلّه إذا كانا مجهولي الساريخ؛ وأما إذا كان أحدهما معلوساً والآخر 
بجهولا؛ فد حقّقنا في محلّه جريان الأصل في المجهول دون المعلوم؛ فلو كانت 
الصلاة معلومة الشاريخ وأنه أنى بها بعد الزوال بساعتين» كانت أصالة عدم 
العدول إلى ذلك الوققت هي المحكّمة ويترتب عليها أثرهاء ويثبست يثبت وقوع الصلاة 
في زمان النيّة, ويتم مادام في المحل ولو كان العدول معلوم التاريخ فاستصحاب 


القاطع الثالي: العزم على الإقامة ........ 000 اي 
عدم الصلاة إلى زمان العدول وإن لم يثبت تأخر الصلاة عن زمان العدول حتى 
يحكم ببطلانباء لكنها كافية في تنقيح موضيع الدليل الاجتهادي وهو و إن كنت 
حين دخلتها على نيّتك النهام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتهام حتى بدا 
لك أن لا تقيم؛ ويكون محكوماً بالتقصير مادام في المحل لكونه داخلاً في الفقرة 
الثائية لصحيحة أي ولاد. 


؟". إذا صل تماماً م عدل ونبيّن بطلان الصلاة 


إذا صل تماماًٌ عدل؛ ولككن تبين بطلان صلائه رجع إلى الفصر وكان 
كمن ل يصل ويدخصل نحت قوله في,الصتحتيحة: :و إن كنت حين دخلتها على 
ينك التهام فلم تصل فيها صلاة فريضة واْدة بتيام حتى بدا لك أن لا تقيم؛ 
والصلاة فيها منصرفة إلى الفرد الميحيّح وإن قلنا بأنها موضوعة للاعم. 

نعم يكفي في استمرار حكم الإقامة كونها محكومة بالصححة شرعاً ظاهرا 

وإن لم تكن في الواقع كذلك ولذا لو صل بنيّة التهامء وبعد السلام شك في أله 
سلم عل الع أوعل لانن أو الشلاشه بنى عل أله سأم عل الاريع لقاع 
الفراغ» فهي محكومة شرعاً بأئها أربع؛ والصلاة تماماً مع نيّة الإقامة موضيع للحكم 
ببقاء حكم الإقامة فيا بعد وإن عدل. 

الظاهر ان الحكم بالصححة لأجل فاعدة الفراغ: لالإطلاق قوله: #إذا 
شككث فابن على الأكشرا كما عليه صاحب المستمسك إذ لا إطلاق له. بل هر 
راجع إلى الشاك مادام في الصلاة. 


".لو عدل بعد خروج الوقت وشك في الإتيان بالرباعية 
قدعرفت في الفرع المنقدم ان قاعدة الفراغ تكفي في تنقيح موضيع الدكم 





باستمرار حكم الإقامة. إِنَّه) الكلام في كفاية قاعدة الحبلولة وخروج الوقت: 
وذلسك إذا نوى الإقامة في الوقت وعدل بعد خسروج الوفت وشكُ في الإنيان 
بالرباعية وانّه صل في الوقث حال العزم على الإقامة أو لاء قال السيد 
الطباطبائي#: بنى على أنّه صلى لكن في كفايته في البقاء على حكم التهام إشكال 
إن كان لا بخلو من فّة خخصوصاً إذ بننا على ان فاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد 
الوفت إنما هي من باب الأمارات لا من الأصول العملية. 

المسألة حسب ما ذكره ام ا ا 
على اله صلى في الوقت٠‏ أي في الفترة التي كان ناوياً للإقامة فيدخل في قوله: ' إن 
ا ا 
تفصر؛ أو هي أصل ندل على عبذم القضَآم وفع التكليف فقط. وليس فيها تعبداً 
بأنّه صل . 

ذهب السيّد المحقق الخوئي إلى الأول, قائلاً بأنّه المفهوم من لسان الدليل 
حيث قال: ذو إن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دل حائل فلا إعادة 
عليك من شلك حتى تستيقن». فانَ عدم اقتصاره لني على ممرّد نفي الاعادة 
حتى أضاف إلبه قوله فثيّة: امن شك؛ ظاهر في أن عدم الإعادة لأجل عدم 
الاعتناء بالشك وفرضه كلا شك. ولذلك لا يعيد» فتكون العناية التعيّدية مصروفة 
رلا وبالذات إلى إلغاء الشك الراجع إلى التعبد بالوجود ومن شؤون هذا التعبد. 
عدم الإعادة. ') 

يلاحظ عليه: أنّ الميزان بين لسان الأمارة» والأصل؛ هو نفي الشكٌ ويتبعه 
نفي الحكم. أو حفظ الشك والحكم عليه. ويتجلّى الأول في قوله: «العمري 


٠ 0‏ الرسائل؛ ايز ١‏ الياب أبواب الموافيت ت الحديك ١‏ و لاحيط الحيديث ؟. 
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الفاطم الثاني: العزم على الإقامة 000-0000 ةلفان واد انالف اما خط ل 
وابنه ثقتان ما أديًا عني فعني يؤدّيان». ('" ويتجل الثاني» في قوله: اإن شككت 
بعدما خرج الوقنت؛ ثم يقول: #فلا إعادة عليك من شك حثى تستيقن» أي 
الشك الموجود المفروض غير مؤثر في الإعادة بمعنى القضاء: لا أنّه ليس بشاك 
وكم فرق بين أن يقول: #الشك لا يؤثر في الإعادة » وبين أن يقفول: «أنت لسث 
بشالكُ؛ وأما جعله من شعب قاعدة الفراغ فلا يؤثر أيضاء لأنها أيضاً أصل: 
وليسث بأمارة. 

نعم ذهب السيد الاصفهان إلى كفاية جريان القاعدة في المقام في ترتيب 
الأثر قائلاً بأنّ الأثر مترتب على إنيان ذات الصلاة لا على لوازمها والصلاة بعد 
فرض كونها مأئياً مبا بحكم القاعدة يتحقّدق تموضيع آثار الإقامة؛ لأمها مترتبة على 
نيّة الإقامة المحرزة بالرجدان والطلاةاقا نع نيّة الإقامة؛ المحرزة بالتعبد 
فتحقق كلا الجزئين. "1 

أقول: الظاهر ان كلامه بقريئة ما قبله فيم| إذا شكُ بعد الوفت في أنه صل 
ركعتين أو أربع: فيجري فيه ما ذكره؛ ولكن الكلام ييا إذا شك في أصل الإتيان 
بالصلاة ولسان الدليل ليس التعبد بأنّه صلى بل لسانه هو التعبد على أنه ليس 
عليه الإعادة من جائب الشك؛ وأين هو من أنه صلل ؟! 


5” إذا عدل بعد الزثيان بالسلام الواجب 
إذا عدل عن الإقامة بعك الرثيان بالسلام الواجب فله بوره 
.١‏ إذاعدل قبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب. 
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؟. إذا عدل قبل الإتيان بسجدن السهو إذا كانثا عليه. 

*. إذا عدل قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجذة والتشهد 
سكن 

4. إذاعدل قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائهاإذا شك في 
الركعات. 

الظاهر التفصيل بين الأو تين والأخحيريتين» فلا يضر العدول في الأول 
للخروج عن الصلاة بالسلام الواجب فيصدق انه بدا بعد ان صلى فريضة تامّة 
ولا في الثاني؛ لآنْ سجدي السهو؛ واجبتان ارج الصلاة» ولأجل ذلك لو تركهما 
سهواً أو عمداً لا يضر بالصلاة. 

إنها الكلام في الأجزاء المنسية. فهس لهي واجبة بنفس الأمر بالصلاة: غاية 
الأمر تغيّر محلهاء أو هي وابّة .جيه الاستقلال وإن حدث موجبها في نفس 
الصلذة؟ 

فعل الأول حدث العدول بعد الإثمام بخلاف الثاني ومنه يعلم حال صلاة 
الاحتياط فهل هسي جزء متم للصلاة على فرض النقصء وتخلسل التشهد والتسليم 
لبسس بقادح للترخيص من جانب الشارع؛ أو هو واجب مستقل وإن كان 
السبب؛ ترك واجب أخخر والمرتكز في أذهان المتشرعة ان ما يتدارك به. وأجب 
بنفئس وجوب الصلاة التي صلاها والّه جز له. وعلى ضوء ذلك لو عدل قبل 
التدارك. لا يصدق انه أتى بفريضة ثامّة ثم عدل بل هو الظاهر من رواية عمار بن 
موسى الساباطي. فال: سألت أبا عبد الله فته عن شىء من السهو ني الصلاة 
فقال: (ألا لا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت ل يكن عليك 
شيء؟؛ قلت: : بلىء قال؛ 7إذا سهوت فابن على الأكثرء فإذا فرغمت وسلمتٌ فقم 
فصل ما ظننت انك نقصت. فإن كنت أتممت لم يكن عليك في هذه شيء؛ وإن 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة 500 لد سوا رن اولك أ لطا ا ا 
ذكرث أنّك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت». '' ومعناها أن صلاة 
الاحتياط نتم ما نقص؛ أي تقع جزءاً للصلاة وان تَملّل بينهما شيىء مشل التشهد 
والتسليم فيكون مأمرراً بأمرها. فالعدول المتوسط بين الصلاة ومتمهاء يكون 
عدولاً فبل الانيان مها . 


ه". إذا قصد الإقامة باعتقاد انْ الرفقة فصدوها 


إذا اعتقد ان الرفقة قصدوا الإقامة فقصدهاء ثم تبين انهم لم يقصدوها. 

قد فصل السيد الطباطبائي بين كون قصد الرفقاء داعبا له لقصد الإقامة 
من دون أن تكون نيّة الإقامة مقيّدة بد'ونين كونهرقيداً لنية الإقامة ومنوطة به على 
سبيل الشرط والمشروط» فيتمٌ في الأول وتتفصرفي الثاني. 

أما الأول فلأاجل صدق الفصند وتحققائو]ن كان الداعي إليه قفد تخلف 
لكن تخلفه لا يؤثر في إطلاقه ولو كان قادحاً. لزم القول بالقصر في أكثر موارد 
العدول التي لا وجه له إلا تبين خلاف ما دعاه إلى العدول؛ كالربح في التتجارة, 
والوصول إلى االمتمنى. 

نما الكلام في الثاني فلكلامه يك تفسيران: 

.١‏ إذا قصد نفس ما قصده الرفقاء بحيث يكون قصدهم موضوعاً لقصده 
سواء كان عشرة أو أقلّ منهاء لكن زعم ام قصدوا العشرة فلا شك اله يقصر 
لعدم فصده العشرة, لأنْ المقصود الجدي واقع ما قصده رفقاؤه والمفروض انهم 
قصدوا التسعة لا العشرة. 

وهذا نظير ما إذا قصد الإقامة من البوم العاشر إلى يوم الغديره سزعم ان 
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المبدأ تاسع ذي الحجة: فبان انه كان عاشرها فلا شك اله ينص لأنّه قصد 
الإفامة بين الحدّين وليس عشرة أيام؛ وإن زعم هو انّه عشرة بزعم ان المبدأ هو 
الناسع وقد مرّنظيره فيما إذا قصدت الزوجة أو العبد نفس ما قصده الزوج أو 
السيد من المسافة ولكلهم| زعما انْ المسافة ثمانية فراسخ والحال اتا أقل من ذلك؛ 
فلا شك انها يقصران لتعلّق النيّة بها بين الحدّين؛ وهو أقل لكن هذه الصورة 
بعيدة عن كلامه. 

؟. إذا قصد العشرة؛ لكن متقيدة بفصدهم العشرة بحيث لولا قصدهم 
العشرة؛ لما قصد العشرة. غاية الأمر يتصوّر وجود المعلّق عليه وكان الواقع على 
خلافه. ففي هذه الصورة, أفتى يني العروة بالتقصير لأنّ الكشاف عدم 
لمعل عليه كاشف عن عدم المفللق؛ غَايةٌ الأمر اله كان مشتبهاً لجهله بفقد 
المعلق عليه. 

وهذا الفسم أنكره أكثر المعلّقين عل العروة قائلين بأنّ القصد من الأمور 
التكوينية أمره داثر بين الوجود والعدم؛ فهو إِمّا قاصد للعشرة أو غير قاصد؛ فعل 
الأول يتم وان تبين عدم المعلق عليه وعلى الثاني بقصر كذلك. والمدار هو نمثي 
القصد منه وعدمه من غير فرق بين كونهم ناوين العشرة أو ناوين عدمهاء أو 
مترد دين . 

وعل ضوء ذلك فلو كان مذعناً بإقامتهم العشرة؛ يتمشى منه القصد. 
فيجب عليه الإتمام وان تبين انهم متردّدون أو قاصدون إقامة ثمانية أيّام وإن كان 
متردّداً في قصدهم ونيّنهم: فهو يقصر وان تبن انّ الرفقاء قصدوا العشرة» فكيف 
إذا كانوا متردّدين أو قاصدين الخلاف؟ 

والحاصل أن له حالات ثلاث: 

الأولى: أن يكون مذعناً بأئبم يقصدون الإقامة. 


القاطع الثاني: العزم على الإقامة اام وفوا ال لاس 

الثانية: أن يكون مذعنا بأمهم لا يقصدون الإقامة. 

الثالثة: أن يكون مترذداً في أئْبم يقصدون أو لا يقصدون. 

فهو قاصد قطعاً في الأولى؛ والتعليق صوري. وغير قاصد قطعاً في الثاثية: 
والتعليق لا موضيع. وغير قاصد في الثالثة؛ لأجل تردده في فصدهم وإن ظهر بعد 
أئْهم كانوا فاصدين. لأنَّ الممروض استقلاله في القصد. لا انه قصد نفس ما 
قصدوه كيأ مرّ. 


القاطع الثالث: التردّد في البقاء ثلاثين يوم 


من قواطع السفر بعدما قطمٌ مسافة شرعية ‏ التردد في البقاء وعدمه 
ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة. 


| 
ويقع الكلام في أمور: 


١‏ في حكم المسألة 

الحكم بالتمام اثفاقي بين علما تنا قال الْشَيِحَ: إذا أقام في بلد ولا يدري كم 
يقيم؛ له أن يقضّر ما بينه وبين شهره فإن زاد عليه وجب عليه التهام. 

و قال الشافعي: له أن يقضّر إذا لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه وبين 
سبعة عشر يوماء فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما انّه يقصّر أبداء والثاني 

وقال أبسو إسحاق: يقصر ما بينه وبين أربعة أيام. فإن زاد على ذلك كان 

وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبداً إلى أن يعزم ما يجب معه التيام. 

ثم قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة بأنئْهم لا يختلفون فيه. وحديث أبي بصير 
في المسألة الأولى تضمن ذلك صريحاء فلا وجه لإعاديه؛ 7 
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وف الجواهر: بلا خملاف صريبح أجده ببن القدماء والمتأخرين ىما اعترف 


؟. الإقامة متردداً قاطع لموضوع السفر 

كبا انَّ المرور على الوطن وقصد الإقسامة على قول قاطعان لموضوع السفرء 
فهكذا الإقامة ثلاثين متردداً قاطع له لأجل طول الإقامة القسادح لعنوان السفر 
خلافاً لالمحكي عن المقدّس البغدادي حيث قال بأنّه قاطع لحكم السفر وهر 
القصر لاالموضوعه مدعياً خلو نصوص الثلاثين عسن الدلالة على القطع بوجه بل 
غايتها الاتمام في ذلك المكان, فبرجع فيزاعد]ه إلى عمومات القصى وتظهر الثمرة 
فيا إذا كانت المسافة بيئه وبين المقصد أقل مِنْ المسافة حيث إِنّه على هذا القول 
يضم ما بقي إلى سا سبق من الشف ركويكيون المرجع هو إطلاقات أدلة القصر 
بخلافه على القول الخ فلا يقصر إلا إذا كانث المسافة بينه وبين المقصد مسافة. 

ويمكن استظهار قول المشهورر من وجهين: 

.١‏ ان الإمام عطف المتروّد ثلاثين على الحازم بالإقامة عشرة أيَامء فاكتفى 
في الثاني بعشرة: وفي الأؤل بثلاثين ومقتضي العطف المشاركة في القاطعية: ففي 
موثق أبي بصير: «إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتمْ 
وإن كنت تمريد أن تقيم أقل من عشرة أيّام فافطر ما بينك وبين شهره فإذا تم 
الشهر فأئمّ الصلاة؛, 

وقد مرّ موثق إسحاق بن عممار قال: سألت أبا الحسن لي عن أهل مكة 
إذا زارواء عليهم إتمام الصلاة؟ قال: «المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم». 7") 


5١82/١4 الجراهر:‎ .١ 
.١١ من أبواب صلاة المسافر: الحديث‎ ١86 ؟. الوسائل: الزء 5؛ الباب‎ 








.١‏ قوله فيها: 'و إن قلت ارتمل غدوة» '' فإنه منصرف إلى أن المرتحل إليه 
مسافة شرعية فلا يقصر إذا كانت المسافة بينه وبين المقصد أقل من المسافة. 

أضف إليه ما يستفاد من مجموع الأدلة والفشاوى ان كل من حكم عليه 
بالتيام لجهة من الجهات لا يعود إلى القصر إلأبسفر جديد. وعندئذ لا فرق بيله 
وبين قصد الإقامة, 


؟. هل الموضوع هو التردّد ثلاثين يوماً أو شهراً؟ 

هل الموضيع للتمام هو النردْد ثلاثين يوماً أو يكفي كونه شهراً وإن تفن 
نفصانه؛ تظهر الشمرة لو كان ابتسد دمن أل يوم من الشهر الهلالي إلى هلال 
الشهر الآخر واثفق نقصاله؛ فعل القول بلاعتبار الثلاثين لم يتم في صلاته حتثى 
يكمله من الشهر الآخر يوماً: 

وقد ورد لفظ الشهر في غالب الروايات؛ '" وورد لفظ الثلاثين في رواية 
واحيدة. 09 

وهناك احتالات: 

.١‏ دار عل الشهر مطلقاً نفص أم كمل. 

المدار على ثلاثين مطلقاً. 

*. المدار على الشهر اللالي ان اتفق: وإلأفعل الثلاثين. 

والأخير هو خيرة المحقّق الأردبيلٍ يي قال: ويمتمل الاكتفاء بالشهر الهلالي 
.١‏ الوسائل: الحزء ن. الباب8١‏ من أبواب صلاة المسافر اليديث . 
؟. الوسائل: الحزء 6؛ الباب ١8‏ من أبواب صلاة المساض الحديث ”لى 4 114 17 13118 


1 آي 
.٠“‏ لاحظ نفس المصدر: الرواية 17. 


القاطع الثالك: النزوه في البقاء للاثبن يوماً الا اطخ لل 


على تقدير الاثفاق. والشلاثين على تقدير عدمه؛ كا هو الظاهر من الشهر وكون 
الحكم كذلك في أمثالها وللعمل ببما ولوقوعهما في الأخبار الصحبحة؛ والشهر هو 
في الأكثر وهو حقيقة في الهلالي أيضاء وقد لا يتّفق فيكون كل في مادة وليبسث 
المنافاة الحاصلة:؛ بحيث لا يمكن الجمع حتى يحمل المطلق على المقيدء على أنه 


يحتمل التخيير بينهيا. )1غ 
وحاصل كلامه اله ليس رفع المخالفة منحصراً بحمل المطلق على المقيد. 
لإمكان الحمل على التخيير, 


بلاحظ عليه: أنه لو صحٌ؛ لصم في عامة المقيدات وهو كما نرى والظاهر 
هو الأعل بالثلاثين تقديراً للأظهر عل الظأاه أي مطلق الشهر. 

فعل كل تقدير فه| في رواية لجنا لأبن مللاير) عن أبيه» عن أبي جعفر 8 
قسال: إذا دخلت البلدة فقلت: اليسوم أخبرج أو غدا أحرج فاستتسمت عشرأء 
| فأتم. '''وهي بظاهرها متروكة ويحتمل تصحيف «عشرا» واشهراً» لقرب كتابتهما. 


التردّد قبل بلوغ المسافة 

فدعرفت انَّ الَردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً بعد بلوغ المسافة قاطع 
للسفرء فهو يتم من اليوم الواحد والثلاثين. 

نا الكلام إذا تردّد فبل بلوغها فيختلف حكمه عن الصورة الأولى إذ يكون 
نفس التردد قاطعاً من حيئه وإن لم يمض عليه ثلاثون يوم بخلافه في الصورة 
الآولى فالقاطعية فيها رهن مضي الم المذكورة ويعلم وجه الفرق بكر صورها 
التي جمعها السيد المحقق المخنوثي 2#, 


,5 ١” ممع الفائدة:7/‎ .١ 
. 14 من أبواب عسلاة المسافر الحيديث‎ ١8 ؟. الوسائل: الجزء 6: الباب‎ 


0 1211317 520 ل شسيام الناظر 


١‏ أن يتردد قبل البلوغ إلى المسافة الشرعية بين الأمور الثلاثة: البقاء أو 
الاسترسال في السفر أو الرجوع إلى الوطن؛ فالحكم هو التمام لانتفاء شرط القصر 
وهو اشتراط استمرار قصد قطع المسافة. 

". أن يكون عازماً على عدم العود إلى الوطن» لكنه ترود بين الخروج أو 
البقاء لحاجة مسّته ويجتمل أن يطول إلى ثلاثين يوم فهو أيضاً يتم لأنّه إذا كان 
نفس بقاء ثلائين يوماً مترددأ قاطماً للسفر فاحثياله من أُوَّلِ الأمر احثيال وجود 
قاطع من ذلك الحين فيوجب زوال القصد الموجب للقصر شرعاً. 

*'. تاسك الصورة؛ لكنه متردد بين الذهاب أو البقاء عشرة يام لا أقل 
نحكمها حكم الصورتين. لاله إذايكيان قاصداً للعشرة يكون قاطعأء فيكون 
احتهال البقاء ببذا المقداره احتهال عرض قاط قبل قطع المسافة فيختل استمرار 
القصد بنفس ذاك الاحتمال. 

#. أن يتردد بين الذهاتت أو البقآء لكت دون العشرة؛ فائفق بقاؤها إلى 
ثلاثين» فبها انه لم يحتمل وجود القاطع من حين البقاء بل انجر إليه؛ فهو يفصر 
إلا إذا حصل القاطع. 


العزم على الفروج إلى ثلاثين يوم 

إذا عزم على المخروج غداً بعد غد ثم لم يحرج إلى أن مضى ثلاثون يوماً. 

أو عزم على الإقامة تسعة أَيام والخروج بعدها لكن لم يخرح وعزم إقامة نسعة 
يام أخرى وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً. 

فهل حكم هذا النوع من العزمء حكم التْردّد في الإقامة ثلاثين يوم أو لا؟ 
الظاهر هو الأول لأنْ الوارد في النصوص وإن كان هو الثردّه لكن المتبسادر 
ان الملاك هو التقصير في مكان ثلاثين» من أي سبب كان. وإن شئت قلت: 


القاطم الثالث؛ التردّه في البفاء ثلاثين يوم العا 
الملاك هو المقام في مكان ثلاثين يوماً بدون قصد الإقامة. 

ففي صحيحة أب ولاد: دو إن لم تنو المقام عشراً فقضّر ما بينك وبين شهر. 
فإذا مضى لك شهر فأتمة. (')فيصدق على المورد انّه «ل تنو المقام؟ سواء كان 
مترؤدا أو عازماً عل الإقامة بأقل مسن عشرة» 57 صحيحة معاوية بن وهبااو إل 
أقمث تقول غدأً أخرج أو بعد غدٍ ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر 
فإذا أنم الشهر فأتم الصلاة». ('ووجه الاستظهار من الصحيحتين واحد. 


في كفاية بين الحلالين إذا كان ناقصاً 


إذا ورد أو الشهر مكاناً وتردد ف“الإقامّة ]ني أخحره وكان ناقصاً ففي كفايته 
ما مرٌ والظاهر عدم كفايته لتحكيم الأظهر عل إطلاق الشهر وا لأحوط هو 
الجمع يوم الثلاثين بين القصر والاتهام. 

فإن قيل: إن الظاهر أن ما رواه أبو أيُوب عن ابن مسلم “اللي فيه لفظ 
الثلاثين (فليعد ثلاثين) متححد مع ما رواه نفس ابن مسلم على وجه الاضمار؛) 
الذي ورد فيه لفظ الشهرء فلم يق هنا اعتهاد على ورود لفظ الثلاثين عسن 
المعصوم. 

قلت: مضافاً إلى بعد اتحادهما لاختلافهما في المضمون حيك إِنَّ الأؤل 
يشتمل على سؤال محمد بن مسلمء الإماءًٌ عن كفاية إقامة خحسة واله حكم 
بكفايتهاء ونكار الإمام ان الوحدة لا نض للحججية فهم الراوي على فرض صدور 
لفظ الشهر منه» حيث عبر عن الشهر؛ بثلاثين وهذا دليل عل أنْه فهم من الشهره 
.١‏ الوسائل: الحزم 6؛ الباب 18 من أبواب صيلاة المسافره الحديث ١‏ . 


؟. الرسائل: الجزه 8: الباب ١8‏ ؛ من أبواب صلاة المسافر الحنديث ١1‏ . 
لاو 4. الوسائل: الجزء 8 الباب ١8‏ من أبواب صلاة المساف الحديث 17و17. 





في كفاية التلفيق في الثلاثين 

لفظ البسوم وإن كان منصرفاً إلى ما بين الطلوع والغروب ولكن المتبادر في 
هذه الموارد هو مقدار الزمان: من غير فرق بين كون المبدأ ول الطليعة؛ أو نصف 
النهاره فلو تردد زوال اليوم الأؤل واستمر التردّد إلى زوال اليوم الحادي والثلاثين 
صدق عرفاً انه أقام متردداً ثلاثين يوماًء كا هو الحال في منزوحات البثره ومقدار 
الطمث. والإقامة؛ فانْ العرف يساعد عل أنّ الاعتبار بنفس المقدار الموجود بين 
ثلاثين يومأء من غير التزام بكون المبذاأ أؤل اليوم. 


اشتراك المقيم مترؤدا مع المقيم كشرة 

قدعرفت انه قد عطف المتردد. على المنسم في غير واحد من السروايات؛ )١(‏ 
ومقتضى العطف اشتراكههما في الأحكام. ومنه يظهر حكم ما يلي : 

.١‏ لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة. لإطلاق 
الأدلّة في البابين: فلو أقام في قاعدة عسكرية ثلاثين يوماً مترددأ فهو يتم وإن 
كانت القاعدة في مفازة. 

. تشترط وحدة المكان كا هو الحال في الإقامة؛ فلو كان بعض الثلائين في 
مكان وبعضه الآخر في مكان آخر لم يفطم حكم السفس. لظهرر الأدلّة في اعتبار 
وحيدة المحلء وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو متردد فانه يبقى على القصر إذا 
كان قطع المسافة قبل التردّدء لعدم صدق الإقامة متردّداً في محل , 


.١‏ لظ الياى8 ١؛‏ اطيديث "ل ف ؟ اق لاف آل 


القاطع العالث: التردّد في البقاء ثلائين بوم ا 20 ا ا 

*. لا يضر بوحدة المكان ‏ مثل باب الإقامة ذا رج عن محل تردده إلى 
مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه قريبا إذا كان بحيث يصدق عليه 
عرفاً انه بفى متروّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً. نعم يشكل لو بات ليلته ورجع ني 
غده وقد مرّ في باب الإقامة. 

5. تأني الصور المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين من المسور السبع 
للخروج عن محل الإقامة وقد ذكر السيد في المقام صورتين: 

أ. إذا خرج المقيم متردداً إلى ثلاثين يوماً إلى مادون المسافة مع قصد العود 
إليه حيث يتم ذهابا وفي المفصد والإياب ومحل التردد. 

ب. إذا خرج معرضاً عن محل التردد واد إليه بها انّه منزل من منازله فيقصر 
كلّ ذلك لوحدة حكم البابين وان الإقامة جازماً أو مترّدا قاطع لموضيع السفر. 

ه. إذا تردد في مككان تسعة عكري يوفا أ "أقل» ثم سار إلى مكان آخر 
وتردد هناك أيضاً وهكذاء بقى على القصر لعمومات القصر وعدم صدق 
المخصص. 

5. المترود ثلاثين يوماً إذا أنشا سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج 
عن حدّ الترتحص كا مقبم على الأحوط؛ فلو صل بين المحل وحد الترخص؛ 
فالأحوط الجمع. وقد عرفت عدم الدليل القاطع عل اعتبار حدّ الترخص في غير 
الوطن: فلاحظ. 





07 
مركي قي عو سان 


١‏ التقصير عزيمة لا رخصة ل. إذا أتجّ في موضع القصر وله ممور 

؟. الإنطار في السغر عزيمة ف.. حكم العالم والجاهل في العصيام في السفر 

''. سقوط النوافل النهارية 4. إذا فصر لي موضع التيام 

4. لا تسقط نوافل المغرب والفجر وصلاة ١٠.إذ1‏ بصل الجاهل بالحمكم ثم علم به 
الليل .١‏ ذا تذكر الناسي في أثناء الصلاة 

ف . جراز الإثيان بالنافلة إذا خخرج بعد الزوال 7 إِذا قصر اثفاقاً لاعن فصد 

5. التنفل في السفر إذا أخر الفريضة 1 . إذا كان في بعض الوقث مسافراً وله صور 








ا 
ال ا 


وقع السفر في الشرع موضوعاً لعدّة أحكام مضى بعضهاء ونشير إلى بعضها 
الآخر في المقام: 


.١‏ التقصير في الصلاة عزيمة لا رخصة: 
وقد تقدم الكلام في الصلاة في أُوْل الكنات. 


؟. الإفطار في الصوم الواجبوالمستيحب عزيمة إلا ما استثني: 

أ. صوم ثلائة أيُام بدل هدي التمتع لقوله سبحانه لنْمًا 
مسرن الذي فَمَْلمْ يِذ قَصِيام لاله يام في الححجٌ و سَبْعَة إذاوَجَغْت 
ِلك عَشْرَةٌ كاملّة4 (البقرة/ 195). 

ب.صوم بدل البدئة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدأء وهو ثانية 
عشريوماً, 

ج.صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصاً أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق. 

د.لا يجوز الصمم المندوب في السفر إلآ ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة. 
والتفصيل موكول إلى كتاب الصوم. 


و سقوط النوافل النهارية: 
تسقط النوافل النهارية كنافلة الظهرين؛ ففى صحيح محمد بن مسلم: عن 


م 50 00000 م ل لبس ا وا ا نامف تدج قاد الحاظر 


أحدهما هيا قال: سألنه عن الصلاة تطوعاً في السفر قال: دلا تصل قبل 
الركعتين ولا بعدهما شيثا نبارأ». ١‏ 

أما نافلة المغرب فلا تسقط لقوله: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما 
ولا بعدهما شيء إلا المغرب؛ فإِنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا 
حضر ا (7) 

كا انه لا تسقط نافلة الفجر. روى زرارة؛ عن أبي جعفر فته قال: «كان 
رسول الله [ويصلي سن اللبل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر في 
السفر والحضر)». 7 

إن الكلام في سقوط نافلة الْعشَْتَايٍ فقد اختلفت كلمتهم في سقوطها 
وعد مه. 

فال الشيخ: وليس عل المسافنشى م من دؤافل النهار: فإذا سافر بعد زوال 
الشمس قبل أن يصلي نوافل الزوال فليقضها في السفر بالليل أو بالثهان وعليه 
نوافل الليل كلها حسب ما قدمناء. (؟) 

والمراد تما قدّمه ماذكره في أوائل كتاب الصلاة من أن سئن السفر سبع 
عشرة ركعة: أربع ركعات بعد المغرب؛ كحاطها في الحضر. وإحدى عشرة ركعة 
صلاة الليل؛ وركعتا صلاة الفجرء فهذه سبع عشرة ركعة. ثم قال: ‏ ويجوز أن 
يصلٍ الركعتين من جلوس التي يصليها ني الحضر بعد العشاء الآخرة. "تر انه 
م يجعله| من سئن السفر؛ وإن حكم بجواز الإنيان وهذا يدل على وجود التفاوت 


ذو؟". الوسائل: الجزء '*؛ الباب ١‏ ؟ من أبواب أعداد الفرائضص و نوافلها. الحديث اولا. 

'". الوسائل: الجزء ”؛ الباب 78 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاء الحديث " ولاحظ روايات 
الباب. 

5. النهاية: 82 ؟١:‏ صلاة المسافر. 5. النهاية: ١‏ 5, 


في أسمكام صلاة المسافر انر 1 طانجفاة لؤانكرا ساو ج44 ااانا ا ا ا 
بين الحكمين من حيث الوضوح والخفاء. 

قال ابن إدريس: وعليه نوافل الليل كلها حسب ما قدّمناه إلا الؤتيرة. (1) 

وقال المحدّث البحراني: الأظهر عندي هو القول بها مرّح في النهاية من 
بقاء استحباءبا في السفر كما في الحضر لعدّة من الأخحبار. 7) 

أقول: السقوط هو الموافق للقاعدة لسقوط الفرع بسقوط الأصل إلا أن يدل 
دليل على التخصيص وهو ليس ببعيل. 

.١‏ روى الصدوق في الفقيه عن الفضل بن شاذان؛ عن الرضا ثيه أنه قال؛ 
إن صارت العتمة مقصورة وليس تثرك ركعتاهاء لأنّْ الركعتين ليستا من 
الخمسين, وإِلَّا هي زيادة في الخمس"نطوعا ليَتم/سهما بدل كل ركعة من الفريضة 
ركعتين من التطوعة. ) 

وفال الصدوق: وما كان فيه عَنَّ المضل بن" شاذان من العلل التي ذكرها 
عن الرضا ليه فقد رويته عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار 
رضي الله عله س عن على بسن محمد بسن فتيسة؛ عسن الفضل بسن شساذان عن 
الرضا 8ه ”*' وكلاهما لم يوثقا. 

أفول: إِنَّ عبد الواحد بسن عبدوس من مشايخ الصدوق الذين أخذ منهم 
الحدييث والمعروف في لساءبم عدم الحاجة إلى توثيقهم. لأنَْ اعتماد المشايخ 
المتقدّمين على النقل عنهم وأخذ الأخبار منهم والتتلمذ عليهم يزيد على قوهم في 
كتب الرسمال «فلان ثقة؛, 


,71414 /١:رئارسلا‎ ١ 

؟. البحراني: الحدائق:42/5. 

. الوسائل: الحزه *”؛ الباب 4 ؟ من أبواب أعداد الفرائفء الحيديث 7. 
. الوسائل: الخزء ١4‏ غمائمة الكتاب في ذكر طرق الصدوق ؛ رقم 8١‏ ؟, 


وأمًا علي بن محمد بن قتيبة فهو من مشايخ الكشي الذي أكثر الرواية عنه "١7‏ 
في كتابه المشهور في الرجال. 

أضف إلى ذلك ان الدليل غير منحصر بذلك؛ ويمكن استظهار عدم 
السفوط من روايات أخرى كما سيوافيك تالياً. 

؟. ما نضافر عنهم 88 بأظهر تأكيد على الحثٌ على الإثيان ببها حتى عُدَ 
عدم الترك من لوازم الإيهان بالله واليوم الآخر. وهذه الروايات وإن كانت مطلقة 
قابلة للتخصيص بالحضر لكن لسانها يأبى عن التخصيسص: بل يعد حاكياً على 
ما دل على سقوط النوافل إثر سقوط الركعتين. 

روى الشيخ بسلد صحيج عن ززأرّة,قال. قال أبو جعفر فتّة: من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بين الأأبوتر”'واللراد مئه حسب ما ورد في رواية أبي 
بصير هو الركعتان بعد العشَاة الككرى." 

نم إِنْ النسبة بين هذه الروايات وما دل على سقوط النافلة عند سقفوط 
الفريضة الرباعية؛ عموم وخصوص من وجه. فهي خاص بالوتيرةء وعام لأجل 
شصوها السفر والحضى وما دل على الملازمة بين السقسوطين حاص لأجسل 
اختصاصها بالسفر وعام لأجل شموها الوتر ونوافل الظهرين ومقتضى القاعدة 
سفوطهم) في مورد الاجتماع وهو الوتر في السفر؛ لكن لسان القسم الأول يأبى عن 
التخصيص فيقدم على الثاني ونكون النتيجة اختصاصه بنوافل الظهرين. 

فإن قلت: إن مفهوم الروايات أن من بات بلا ور فليس بمؤمن بالله واليوم 
الآخر ولذلك لابد من تفسير الوتر بصلاة العشاء وتسميته وترأء لأجل اها الصلاة 


5:8 المامقاني : تنقيح المقال:؟/‎ ١ 
؟و؟. الوسائل: الجزء *: الباب 4؟ من أبواب اعداد الفرائضء الحديث ١و ولاحظ الحديث ؟.‎ 
قف‎ 


في أحكام صلاة المسافر يبب 000 ا 





الشافيسة. 

قلت:إِنّ هذه التعابير واردة في المكروهات والمستحبات لبيان شدة الكراهة 
أو الاستحباب قال الصادق فثية: دلا يمل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع 
ذلك (عانتها) فوق عشرين يوماً». (') 

وورد انّ من سافر وحده فهو شر الئاس. 7 

و ورد اللعن على من أكل زاده وحده. والنائم في بيته وحده؛ والراكب في 
الفلاة وحده. '""وأمًا تفسير الوتر بالعشساء فغير صحيح إذ لم يرد في حديث 
تسميئُها وترأء ولكن سمى ثافلة العشاء ورا في غير واحيد من الرواياث. 

*.يظهر من بعض الروايات ان القرائيض والنوافل كانث خمسين ركعة» 
فأضاف النبيئٌ ركعة عليها ليكون عداد الئوافل ضصغف الفرائضص: 

ففي صحيح معاوية بن عبار قآل؟ تتشمعت أبا عبد الله فت يقول: دكان في 
وصبة النبي [#5العل غة: ... أما الْصَِلَاة فالخمسون ركعة». 9) 

و في صحيح الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله في يقول: 
«الفرر يضة والنافلة إحدى وحخسون ركعةمنها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدٌ بركعة 
مكان الوترة. ) ومعناه انه لا صلة له بصلاة العشاءء غير انبا تقع بعدها شيعت 
لعدارك احتيال فوت الوثر. 

و مثله خبر المفضل عن أب عبد الله شي قال: قلت: أصلي العشاء الآخخرة» 
فإذا صليتٌ؛ صليتٌ ركعتين وأنا جالس فقال: «أما إنبا واحدة؛ لو ممست ف 
على وترا ”", 

. ١ الباب 87 من آداب ايام الحديث‎ :١ الوسائل: الجزء‎ .١ 

؟,*. الوسائل: الجزء 8 الباب ٠١‏ من آداب السفن الحديث 4ولا, 

4 ف. الوسائل: المزء #: الباب 1 من أبواب اعداد الفرائضص؛ الحديث ١١‏ ؟. 
". الوسائل: الحزء 0 الباب 4 ؟ من أبواب أعداد الفرائفس؛ الهديث لا. 





وني رواية أبي بصيره عن أبي عبد الله قئية فال: < ... تعسم نبا بركعة فمن 
صلاهما ثم حدث به حدث مات على وترا فإن لم يحدث به حدثٌ الموث يصل 
الوتر في أخر الليل4. )١7‏ 

إلى هنا تم دليل القائل بعدم السقوط. وفي مقابله ما يمكن الاستدلال به 
على السقوط كالثالي: 

.١‏ حذيفة بن منصوره عن أب جعفر وأبي عبد الله عي اميم قالا: «الصلاة 
في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيم», (") 

٠”‏ روى عبد الله بسن سئان؛ عن أب عبد الله في قال: ١الصلاة‏ في السفر 
ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي + إلا اهرب ثلاث». 7" 

٠"‏ روى أبو يحبى الخيساط قال: سيألت أبا عبد الله تي عن صلاة الثافلة 
بالنهار في الف فقال: «يابي ل صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة». ؟) 
والتقييد بالئهار في سؤال الراوي لا في كلام الإمام. 

بلاحظ على الأولى والشالثة بأنيما محسولتان على الشوافل التهمارية بقريئة 
صحيح محمد بن مسلع عن أحدهما ليا قال: سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر 
قال: دلا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيا نبارً». ©) 

نعم يظهر من رواية أبي بصير كرواية ابن سنان المذكورة انَّ السقوط يعم 
النهاريّة والليليّة: عن أبي عبد الله فثية قال: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما 
ولا بعدهما شيء إلا المغرب؛ ان بعدها أربع ركعات لا ثدعهن في سفر ولا حش 
وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل وافضه». ”"فإنّ الاستثناء دليل 
على عموم قوله: اليس قبلهم| ولا بعدهما شيء؛. 


.8 الوسائل: المزء ؛ الباب 4؟ من أبواب أعداد الفرائض. الحديث‎ .١ 
؟ من أبواب أعداد الفرائض: الحديث #ى 0 4 1 لا,‎ ١ الوسائل: الجزء"1ء الباب‎ .1- 7 


جواز الإتيان بالنافلة إذا خرح بعد الزوال 000 1ك لي 
ولكن لو تمٌ العموم؛ بخصص بالوتيرة وأمًا على القول بأئْها تقديم للوتر 
الوارد في صلاة الليل فيكون تخصصاً 
و منه يظهر الجواب عن التعليل الوارد في فوله: الو صلحت النافلة نمت 
الفريضة فانّ الوتبرة إما خخارج تخصصاً إذا قلنا بأئبا شرعت لتدارك احتهمال فوت 
الون نعم با ان التعليل» تعليل بأمر ارتكازي يشكل القول بتخصيصه وبا ان 
المسألة لا تخلو عن شوب إشكال فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية. 





4 .عدم سقوط نافلة المغرب والصبح وصلاة الليل 


اتَففت كلمتهم عل عدم سقوط :تافل ة )مغرب والفجر وصلاة الليل, 

أما الأول فقد تضافرت الروايات على عدم سقوطها قال أبو عبد الله فثية: 
(أربع ركعات بعد المغرب لا تذتخهى في حضر ولإبسفرة. "١‏ وأمًا الأحيران فعن 
رجاء بن أبي الضحاك؛ عن الرضا قث انّه كان في السفر يصلٍ فرائضه ركعتين 
ركعتين ‏ إلى أن قال : ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعئي الفجر من 
سفر ولا حضر. ”" وأمًا النوافل غير الروائب فيجون لإطلاق أدلتها. 


4..جواز الإتيان بالنافلة إذا خرج بعد الزوال 
قد عرفت تضافر الروايات على سقورط نافلشي الظهر والعصر في السفره غير اله 


ورد الاستثناء في موردين أشار إليهما السيد الطباطبائي في المسألة الأول والثانية» 
وإليك البيان؛ قال السيد: 





. ١ الوسائل: اله *”: الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض» الحهديث‎ ١ 
.4 من أبواب أعداد الفرائض؛ الميديث‎ ”١ ؟. الوسائل: المزء» الباب‎ 


م او رف ا 2000 01500 5ك .......... فيبياء الناظر 


.١‏ إذا دخل عليه الوقت وهو حاضن ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز 
له الإتيان بنافلتهم| سفراً وإن كان يصليهم قصراً وإن تركها في الوقت يجوز له 
فضاؤهاا. 

و يدل عل ما ذكره موثقة عمار بسن موسى؛ عن أبي عبد الله في قال: شئل 

عن المرجل إذا زالت الشمس؛ وهو في منزله ثم مرج في السفسره فقال: «يبدأ 
الزوال فيصليها شم بصلي الأو بن تقصير ركعتين؛ لأنه خسرج من مشزله قبسل أن 
تحضر الأولى» وسئل: فسإن خرج بعدما حضرث الأول: قال : ايصل الأولى أربع 
ركعات. ثم يصلي بعد النوافل هاني ركعات؛ لأنه خرج من منزله بعدما حضرث 
الأولل؛ فإذا حضرت العصن صل العصير بتقصير وهي ركعتان؛ لأنه خرج في 
السفر قبل أن تحضر العصرة. ١!‏ 

والسدد نقيّ فابل للاحتجَاجوالدلالة واضحة إِنَّا الكلام في تطبيق 
المضمون على القواعد المعتبرة وآرَاء اللاضصحات ففيها: 

ولاه انه قد جمع في الإجابة عن السؤال الأول بين الإتيان بالنوافل في السفر 
والإتيان بالفريضة قصراً وعلل بأنّه خسرج من المنزل وقد دحل وقنت النوافل ول 
يدل وقت الفسريضة بمعنى انه إذا زالت الشمس يدخخل وقت الشوافل دون 
الفريضة وإنّْما يدل وقتها بعد مفي شيء كالقدم والذراع. 

وهو مخالف لما تضافر من الروايات من اله إذا زالت الشمس دخل الوقثان 
إلا ان هذه قبل هذه. 7 

وثانياً فقد حكم في الإجابة عن السؤال الثاني بأنّه إذا خرج بعدما حضرت 
الأول (وقت صلاة الظهر) يصلي الظهر في السفر أربع ركعات. ومعناه ان المناط 


00776 








,١ثيدحلا الوسائل: الحزء ''. الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض.‎ .١ 
؟. الوسائل: المزء ” الباب 4 من أبواب المواقيث‎ 


التنشّل في السفر إذا أخُر الفريضة ا 00 0000 4 سي 


في التفصير والإتمام هو وقنت الوجوب. لا وقت الأداء وهو خلاف المشهور بين 
الأصحاب. 

وثالثاً:لم يعلم وجه تقديم الفريضة الرباعية في السفر على سوافلها حيث 
فال: ثم يصلى بعد النوافل ثهاني ركعاث. مع أمْها متأشرة في الحضر والمفروض ان 
الإتيان مها رباعية لأجل انه دل وقتهسا وهو ني الحض. فيلزم أن يعامل معها مثل 
الحضر ومن المعلوم أن نوافل الظهر متقدمة على الفريضة في الحضر من غير فرق 
بين قراءة «بعد) في الحديث مضموماً غير مضاف أو منصوباً مضافاً فتأمل. 

و رابعاً: انّ مفاد الموثقة أضيق نا جاء في العروة لأنّه يحص الإتيان بنوافل 
الظهر با إذالم يدل وقت الظهر وهلا قبل بلغ الظل إلى قدر القدم أو الذراع 
مع أنْ كلامه مطلق؛ يعم كل من خخرج عَن.البللدة بعد الزوال وإن دخسل وقت 
صلاة الظهر وزاد الظل عن القَدَمَ أو الدراع. 


". التنفل في السفر إذا أخحر الفريضة 

هذا هو المورد الثاني الذي استثني من سقوط النافلة في السفر وهو إذا دحل 
عليه الوقت وهو مسافر ولكئه ترك الإثيان بالظهر أو العصر حتى يدل المنزل أو 
محل الإقامة فيأتي مها تماماًء فهل يجوز الإنيان بنوافلها حال السفر, هذا في نافلتي 
الظهرين:؛ وأمًا نافلة العشاء فبأن يقال: إذا صل العشاء في الحضر”" ثم سافن 
فهل يجوز له الإتيان بالنافلة في السفره فقد أفتى السيد بالجواز في الجميع اعتماداً 
على التعليل الوارد في رواية الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا؛ عن أبي يحبى 
الحناط قال: سألت أبا عبد الله فّة عن صلاة الثافلة بالنهار في السفر فقال: «يا 


١‏ اخشلافهما في التصوير لأجل تقدّم نافلتي اللهرين عليهما وتأَخْر ثافلة العشاء عنه؛ فلذلك اغغيتلف 
تصر يرهها. 


1100 52000306 اا التفواك عطقم يتن نيا الناظر 
بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة؟. 27 

والسند لا غبار عليه إلا في آخره أعني: أبا يحبى الحنّاط فقد ذكره النجاشئى 
في باب الكنل برقم /1777 ولم يذكر فيه شيئاً من المدح والدم وذكر سئده إلى كتابه 
عن طريق شيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري المتوق عام 4١١‏ ه والد ابن 
الغضائري ويروى كتابه عنه الحسن بن محمد بن سماعة '' وذكره الشيخ في 
الفهرست وذكر سنده إليه المنتهي إلى الحسن بن محبوب عنه. ونقلت الرواية في 
التهذيب والاسئبصار والفقيه عسن الحسن بن محسوب؛ عن أبي يحيى؛ وعناية 
المشايخ بذكر السند إلى كتابه» ونقل الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم عنه. 
يورث اطمثنانا بوثاقته خصوصا إذا كثرت الرواية عئه. والمضمون غير بعيد عن 
كلمات المعصومين إنَيا الكلام في دلآلتهأ» والظاهر عدمها بوجهين: 

.١‏ اها تدل على أنه لو#صلحت الثافلة لتِمّت الفريضة؛ لا العكس أي لا 
انه لو تمت الفريضة؛ لصلحت النافلة. 

؟. سلمنا انبا تدل عل الملازمة بين تمامية الفريضة؛ وصلاحية النافلة: 
لكنّها فيا إذا تمت الفريضة في السفرء تكون ملازماً لصلاحية النافلة لا مطلقاً كا 
في المقام حيث إنه يتم الفريضة في الحضر. فالأقرى عدم مشروعية النافلة في هله 
الفروض. 
.ذا أئم في موضع القصر 

إذا أتم في المورد المستجمع لشرائط القصن فله صور نشير إليها: 


.” من أبواب أعداد الغرائفس:؛ الحديث‎ 7١ الوسائل: الجزء *؛ الباب‎ .١ 
, 15*19 النجائي: الرجال:7/ رقم‎ ." 








إذا أتم في موضع القر يي ا 20 

.١‏ إذا أتم في موضع القصر عامداً عام بالحكم والموضوع وان المسافة ثها نية 
فراسخ. 

؟. إذا أتم في موضع القصر عامداً لكن جاهلاً بالحكم وأنّ المسافر يقضّر 
صلانّه. 

”. إذا أتم في موضع القصر عامداً لكن لا جاهلاً بالحكم أو الموضوع بل 
ببعض الخصوصيات: مثلاً ان المسافة التلفيقية نوجسب القصن والسفر إلى أربعة 
فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصى أو ان كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره 
عشرة أَيّامِ يفصر في السفر الأوّل» أو ان العاصي بسفر إذا عاد إلى الطاعة يقضّ أو 
ان المسافة الشرعية هي ثم نية فراسخ؛ أو“ ان معدل عن الإقامة يتم وإن لم يأت 
بالرباعية» ونحو ذلك. 

4. إذا أتم في موضع القصَرَامِدَاً لكن عا لا بابليكم وجاهلاً بالموضوع وان 
المسافة ثها نية فراسخ . 

4. إذا أتم في موضع القصر عامداً ناسياً لحكم السفر أو موضوعه. 

”. إذا أتم في موضع القصر غافلاً. 

للاكب 


الصورة الأولى: إذا أتم في موضع القصر عن عمد 

إذا أتم في موضع القصر عن علم وعمد؛ أعاده على كل حال في الوقت 
وخارجه: والحكم اثفاقي كبا يظهر من مفتاح الكرامة ”2 وصاحب الجواهر”"! 
وغبرهها. 
.١‏ مفتاح الكرامة:4/ 1 ,1١‏ 
؟,الجواهر: 1 /١‏ 7147. 





وقال الشيخ: ومن تمم في السفر, وقد تليت عليه أية التقصيرء وعلم وجوبه: 
وجبت إعادة الصصلاة؛ فإن لم يكن علم ذلك فليس عليه شيء. '") 

وفال ابن زهرة: فإن تمم عن علم بذلك وقصد إليه لزمئه الإعادة على كل 
حال 27 

وقال ابن إدريس: ومن تعمد الإتمام في السفر بعد حصرل العلم بوجربه 
عليه وجبث عليه الإعادة لتغييره فرضه. '" إلى غير ذلك من الكليات. 

ويمكن الاستدلال عليه بوجوه محتلفة: 

.١‏ ما أشار إليه ابن إدريس من أنه لم يأت ما أمر بهء وما أتى به غير مأمور 
به فالإجراء يحمتاج إلى الدليل. 

. عدم تفشي القربة فانه من أفعال أهل البدع والتشريع؛ مضافاً إلى 
اتصاف نفس العمل بِاخَرَمَة لالجل كوئه مصكداقاً للتشريع إذا قام به خفاءء 
والبدعة إذا قام به جهراً لدعوة الئاس إليه. 

“”. انها زيادة في الفريضة كيا جاء في رواية الأعمش؛ عن جعفر بن محمد: 
او من لم يقصر في السفر لم تر صلاته؛ لأله قد زاد في فرض الله عزوجل:". وني 
رواية أبي بصين عن أبي عيد ايله فتن قال: امن زاد قي صلاتثه فعليه الإعادة». *) 

لط ورود النص في الموره كيا في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا؛ قلنا 
لأبي جعفر كّة: رجل صل في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: : إن كان قفرئت 


.١‏ النياية:”7؟1. 

". الخية: ؛ لا, 

"'. السرائرة 737,6/1, 

. الوسائل: الجزء 0 , الباب 17 من أبواب صلاة المسافر؛ الحمديث 8. 
. الوسائل: الجزء 6 الباب ١4‏ من أبواب المتلل؛ الحعديث 7. 


إذا أثم في موضع القصر ا سكس اس اا ا 0 


عليه آبة التقصير وفسشرت له فصل أربعاً أعاد, وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها 
فلا إعادة عليه؛. ''' ورواه العياشي في تفسيره كى) في الوسائل 7" والحديث دليل 
على أن وجوب التقصير واجب ذكري لا واقعي. والمراد من التفسير تبيين مفاد 
الآية وان قوله: ١لا‏ جناح» لا ينافي اللزوم كما أوضحناه في صدر الككتاب. 

وما صحيحة عبيد الله بن على الحلبي قال: فلت لأبي عبد الله 8: صليت 
الظهر أربع ركعات وأنا في سفر؟ قال! تأعدة. © 

فربما تحمل على العامد وتكون دليلاً على المفام» وربما يقال بسن جلالة 
الحلبي نصدّنا عن حملها عليه؛ إذ كيف يصح لمثله أن يتم عامداً في السفر وهو من 
أجلة أصحاب الإمام الصادق لتية. ولالجلة ,يمل على الناسي أو عليه وعل 
الجاهل. 

يلاحظ على الوجه الثا. بَأنْتجلالته تميع عن كونه مباشراً لما جاء في السؤال 
ولاتمنع عن فرض المسألة ليعرف حكمه ويئقله إلى الآخصرين: وقد كان هسذا 
هوالدارج بين أصحابهم 88. فإِنّ قوله: اصلّيت» كناية عن وجود الحادثة في 
الخارج. و نما نَسَبّهِ إلى نفسه ليقف عل الجواب؛ ومع ذلك كله فكونها ظاهراً في 
خصوص العمد أو شاملا له بعيد لندرة الموضيع ووضوح الحكم. فانّه بمنزلة من 
م يمتئل بل هو خياص بالئاسي أو يعمه والجاهل . 

لم إِنْ مقتضى إطلاق صحيحة الفاضلين عدم الفرق بين الإعادة في الوقت 
والقضاء خارجه وربا يتوهم المعارضة بيشه وصحيح العيص بن القاسم قال: 
سألت أبا عبد الله تيه عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال: «إن كان في 
وقت فليعد و إن كان قد مضى فلا». 


و ؟و". الوسائل؛ الهزء فى الباب ١/‏ من أبواب صلاة المسافن الحديث 4وشرة. و ابن أي تعجران 
هو عبد الرحان بن أي نجران؛ قال النجاشي: ثقة ثقة. 


توضيح المعارضة انّ صحيح الفاضلين خخاص لأجل اختصاصه بالعامد, 
مطلق من حيث عمومه للوقت وخارجه. 

وذيل صحيح العيص أعني قوله: #و إن كان الوقث قد مضى فلا خياص 
لأجل اختصاصه بخارج الوفت مطلق من حيث شموله للعالم والجاهل. 
فيتعارضان في العالم إذا علم خارج الوقتء فعلى الأول يعيد وعلى الثاني لا يعيد. 

والظاهر عدم عمرمه بالعامد لأن معنى قوله: «و إن كان في وقت فليعد؛ 
أنه لو انكشف الواقع له والوقت باق فليعد والانكشاف اية عدم شموله للعامد 
إذلا اتكشاف في العامد أبداً ولو حاولنا عمرمه للعالم أيضاً فلابدٌ أن تفسر الحملة 
بصورتين مختلفتين فيقالء في العالم]ةّالأراد أن يعيد فإن كان الوقت باقياً فليعد 
وإلأفلاء ويقال في غيره: إن الكشائئلا في الوقبت فليعده وإلآ فلا والجملة لاتحثمل 


ذينك ال معنيين كيا لا خفى, 
0 
الصورة الثائية: إذا أتم عن جهل بأصل الحكم 
والأفوال فيه ثلاثة: 


.١‏ عدم الإعادة مطلقاً داخمل الوقت ونخارجه؛ وهو القول المشهور, 

؟. التفصيل بين الوقت وخارجه فيعيد في الأول دون الثاني: وهو المنسوب 
إلى الاسكافي والحلبي. 

”. الإعادة مطلقاً في الوقت ونحارجه. نسب إلى العم ني , 

أمّا الأؤل فيدل عليه صحيح زرارة حيث قال: وإن لم يكن قرئت عليه وم 
يعلمهاء فلا إعادة عليه )١(‏ 


, البدر الزاهر: 1 


إذا أئم في موضع القصر المع سي اط اا 7 افج انس رامد ممما 

ولا ينافيه صحيح الحلبي: صليث الظهر أربع ركعات وأنا في سفر قال: 
أعد لما تقدم من احتهال رجوعه إلى العامد وإن استبعدناه؛ وعلى فرض إطلاقه 
العامد والجاهل والناسى يخصص مورد الجاهل بصحيح زرارة. 

استدل للقول الغاني من التفصيل بين الوفت ونحارجه فيعيد في الأول دون 
الثاني؛ بصحيح العيص قال: اإن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى 
فلا؛ وقد مضى أنْ معنى قوله: :إن كان في وقت؛ هو اله «إن كان الكشاف الواقع 
في وفت: وهو لا يشمل العامد قطعأء ويشمل الجاهل والنامي فيخصَص به 
إطلافى صحيح زرارة الدال على عدم الإعادة مطلقاً في وقت كان أو خارجه. 

ربا يقال في رفع التنافي بأن ظاهدر روابة زرارة كون الجهل بنحو الإطلاق 
مام الموضوع لسقوط الإعادة» وظاهرا رواية العيفس كون مشي الوقت ثمام الموضوع 
بحيث لا يحشاج في كونه معذوراً إلى ضَيء الآخر فيكون للعذر علتان مستقلتان» 
غاية الأمر انه تجتمع علثان في الجاهل بالنسبة إلى خارج الوقت. 7) 

يلاحظ علبه: أنه نما يصمٌ إذا كان صحيح العيص ساكتاً عن الإعادة في 
الوقت ومقتصراً بأنّ العدر هو مفي الوقت فلا يناني أن يكون هنا عذر آخر وهو 
الجهل؛ لكنه متعرض للإعادة في داخل الوقث حيث يقول: «فإن كان في وقفت 
فليعد! فيعارض» صحيح زرارة. 

والحاصل انّ هنا تعارضاً بين الشقٌّ الشاني لصحيح الفاضلين أعني قوله: 
١اوإن‏ 1 يكن فرئت عليه وم يعلمها فلا إعادة عليه» والشق الأول لصحيسح 
العيص أعني قوله: ١إن‏ كان في وقت فليعد' والنسبة بين المفادين» عموم من وجه 
فالأوّل خاص لاختصاصه بالجاهل؛ عامٌ لشموله دا مل الوقت وحارجه: والثاني 
خاص لاختصاص الحكم بالإعادة بداخل الوقت؛ عام لشموله الجاهل والئاسي 


بل الافل؛ فيتعارضان في الجاهل داخخل الوقت» فيتساقطان. فيرجمع إلى 
العمومات والمطلقات الدالة على عدم الاجزاء إذا لم يكن هناك أمر شرعسي 
ظاهري. 

و لكن يمكن القول بتقديم صحيح الفاضلين بوجره ثلاثة: 

.١‏ إن النسبة بينهما وإن كان مسا ذكره لكن مادة الاجتماع وهو الجاهل 
الممتفت إلى الحكم الشرعي في الوقت داخل في الصحيحة: لاتفاق الأصحاب عدا 
الإسكافي والحلبي على عدم وجوب الإعادة على الجاهل مطلقاً. والتفريق بين 
الجاهل والناسي: فالأول لا يعيد مطلقأء بخلاف الثاني فهو يعيد في الوفت دون 
خوارسه. 

؟. إِنْ الحكم بعدم الإعادة فيصحيح الفاضلين منصرف إلى داخل الوقت. 
ولو فلنا بعدمها حارج الوقت فمن باب الأولوية لا من باب الدلالة اللفظية؛ 
فتنقلب النسبة من العمسوم من وجه إلى الخصوص المطلق؛ فصحيح الفاضلين 
خاص لاختصاصه بالجاهل الملتفت داخخل الوقت؛» وصحيح العيص عام لشموله 
الجاهل والناسي والغافل الملتفت في الوقت فيخصص بالأؤل. 

؟. إِنْ صحيح العيص محمول على خصوص النامي؛ ولا صلة له بالجاهل 
أصلاً بقرينة رواية أبي بصير عن أب عبد الله فثّة قال: سألته عن الرجل يلسى 
فبصلي في السفر أربع ركعات قال: اإن ذكر في ذلك اليوم فليعد. وإن لم يذكر 
حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه». ('أوسيوافيك الكلام فيه وإن كان السيّد 
المحقق الخوثي عمّمه إلى الجاهل والناسي بكلا فسميهما. 

#١ 


.7 من أبواب صلاة المسافر , الحيديث‎ ١٠ الوسائل: الحزء 5: الباب‎ ١ 


إذا أئم في موضع القبر ا 00000 


الصورة الثالثة: إذا أتمّ عن جهل ببعض الخصوصيات 

إذا جهل ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراس مع قصد 
الرجوع يوجب الفصر وقد مرت أمثلته. وجهان مبنيان على أن المراد من قوله: «إن 
قرئت عليه آية التقصير وفشرت له؛ هو العالم بأصل الحكم: فيد حل في الشقٌّ 
الأول من صحيسح الفاضلين؛ فتجب عليه الإتعادة والقضاء: أو أنه كناية عن 
العلم بالأحكام الشرعية الواردة في حسقٌ المسافس والمفسروض أنْ الجهل 
بالخصوصيات؛ جهل بأحكام صلاة المسافر في مختلف الصور. 

وبعبارة أخرى: هل الحديث بصددنالتفريق بين العالم بالأحكام الشرعية في 
مورد القصر والإتمام والجاهل بباء أل مده التفريق بين العالم بأصل الحكم 
والجاهل به؟ وظاهر الحديث هو الثاني دون الأول وجعله كناية عن المعنى الأوّل؛ 
مشكل جدّأء وعل ذلك فهر داخل تَحَتَ العام يَعيدَ في الوقت ويقضي خارجه. 

و مع ذلك كله فللمحقّق الأردبيل في المقام كلام نأتي به قال: إن الظاهر أن 
الجاهل في وجوب القصر معذور سواء كان عن وجوب القصر رأساء أو بوجه دون 
وجه: لصدق الجهل واشتراك العلّة بل أنّه أولى لكثرة الخفاء؛ بخلاف أصل 
القصر فإنّه قليلاً ما يخفى على الناس. 7" ولا يخلو عن وجه؛ فلو قيل بوجوب 
الإعادة فمن باب الاحتياط , 


باينا 


الصورة الرابعة: إذا أتم عن جهل بالموضوم 
إذا توهم أن المسافة ليست مسافة شرعية فأتمٌ ثم تبيّن خلافه: فيه وجهان: 


, 498 الأردبيل: مجمع الفائدة:7/‎ .١ 


فلو قلنا بأنْ المستفاد من صحيح الفاضلين ان للاعتقاد موضوعيّة في المقام. 
فيلح الجاهل بالموضيع بالجاهلٍ بالحكم: وأمَا لو قلنا بأنَّ المستفاد هسو كون 
الجهل بالحكم الشرعي عذراً فقط. فيدخل الجاهل بالموضيع تحت الشقٌ الأول 
لصحيح الفاضلين؛ وصحيح الحلبي؛ لو قلنا بعمومه للعامد والجاهل للحكم 
والموضوع. خرج مئه الجاهل بالحكم وبقي الباقي تحته؛ ومن المعلوم ان استظهار 
الوجه الأول من الحديث مشكل كالاستظهار السابق. 

نعم ما ذكر من إلحاق الجاهل بالموضوع بالعامد؛ هو الذي أفتى به السيد 
الطباطبائي في العروة» وقد عرفت وجهه. ولكن الظاهر من السيد المحقق المخنوثي 
في محاضراته وتعليقشه. وبعض آخبرةأهلّبالتفصيل بين الوقت وخارجه: مستدلاً 
بصحيح العيص السابق؛ قال: (سأللتة أبا بك الله شئئّة عن رجل صل وهو مسافر 
فأئمَ الصلاة قال: "إن كان في وفتٍ فَلبِعده وإنٍ كان الوفت قد مضى فلا». 2١7‏ 
بناء على عمومه للجاهل بأصل الحكم وخصوصياته. والموضوع؛ والناسبي؛ خخرج 
منه الجاهل بأصل الحكم على وجه الإطلاق؛ !ا عرفت وبقي الباقي تحته. 

نعم صدر حديث الفاضلين وإن دل على لزوم الإعادة مطلقاً داخل 
الوفت وخخارجه إذا كان المنمّ من قرئت عليه أية التقصير والمفروض ان 
الجاهل بالموضيع تمن قُرئت عليه آية التفصير, لكنّه بخصص بصحيح العيص؛ 
والنسبة بينهما عموم وخصوص مطل لأنّ صدر حديث الفاضلين يعم العامد. 
والجاهل بالخصوصيات والموضيع والنابي» وصحيح العيص لا يعم الأول لقوله: 
:فإن كان في وقت فليعد» أي إن كان الانكشاف. والعامد ليس فيه انكشاف» 
ونا يعم الشلاثة الجاهلين بالحكم والموضيع. والنامي فيخصيص صدر 
حديثها به. 


. ١ من أبواب صلاة المسافر. الحديث‎ :١19/ الوسائل: الحزء 8: الباب‎ .١ 


والذي يمكن أن يقال ان استظهار الإطلاق من صحيح العيص بالنسبة 
إلى الجاهل مشكلء؛ بل لا يبعد انصرافه إلى الناسي, لموافقته لمضمون حديث أبي 
بصير الوارد في النابي ‏ كما سيوافيك ‏ وضابة ما يمككن أن يقال انْ الإعادة 
والقضاء خبارج الوقت هو الأحوط؛ لولم يكن الأقوى. 
اناا 


الصورة الخامسة:إذا أتم عن نسيان بالموضوع 

المشهور بين الأصحاب انه إن كان ناسياً أعاد في الوقت دون خخارجه. 

قال الشيخ: فإن كان قد عل؛ّ. عن انه نمي في حال الصلاة؛ فإن كان في 
الوقت أعاد الصلاة وإن كان قد مضى وَقتَهَاءقليس عليه شيء. '") 

وقال ابن زهرة: و إن كان أقامه عن جَهْل أو سه أعاد إن كان الوفت 
باقياه بدليل الإجماع المشار إليه ”"2. ولعلّه أراد من السهوء النسيان لا الغفلة؛ وقد 
عرفت أن الجاهل لا يعيد مطلقاً. 

وقال ابن إدريس: من نسي في السفر فصلل صلاة مقيم: لم تلزمه الإعادة: 
إل إذا كان الوقت باقياً. ”' 

وقال المحقّئ: وإن كان ناسياً أعاد في الرقت. ولا يقضي إن خرج 
الوفت. ”!أ ويدل عليه صحيح أبي بصير عسن أبي عبد الله شت قال: سألته عن 
الرجل ينسى فيصل في السفر أربع ركعات. قال ١‏ إن ذكر في ذلك اليوم فليعد 


.١‏ الطوسيء النهاية:؟؟1. 
؟, الغنية:4/ا. 


*”. السرائر:1/ 48 ؟, 
ُ. الشرائع : 2/5 17, طبعة دار الأضواء؛ ببرواث. 





وإن ل يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه», 2١7‏ 

وأمًا رجال السند: فقد اشتمل على عدّة ثقات: 

أ علي بن التعيان النخعي؛ قال النجاشي : نش وجه؛ لسث. صححيح. 

؟. سويد القلاء. وهو سويد بن مسلم القلاء» مول شهاب عن عبد ربه. 
فال النجائى: ثقة؛ نقله عن شيخه أب العباس السيراني قال: وله كتاب. 

؟. أبو أيوب الخزان وهو إبراهيم بن عيسى بن أيُوب» وهو ثقة بلا كلام. 
وثفه النجاشي والكشي. ف 

4. أبو بصير وهو منصرف إلى يحبى بن القاسم الأسدي الذي عذه الكثي 
من أصحاب الإجماع ووثقه البجثانطيء وَإِل ليث بن البختري المرادي؛ و«المراد» 
قبيلة في اليمن وهو مراد بن مَلْحَتجٌ ذكسزه النجاشي ول يذكر في حقّه شيئأء وقال 
الكثى عند البحث في أصبات الإنفاع:«وقتال بعضهم مكان (أبو بصيرا 
الأسدي. (أبو بصيرا المرادي: وهو ليث بسن البخثري 1 ونقل العلامة المامقاني ف 
تلقيح المقال توثيق ابن الغضائري إيَاه؛ وعلى ذلك فالرواية صحيحة و إن عبر عنه 
في الجواهر بالخبر لمكان «أبو بصيرا المردّد بين البختري والأسدي وكلاهما ثقتان. 

وظاهر الفتاوى والنص عدم الفرق بين تسيا الحكم والموضوع. واخمثاره 
السيد الطباطبائي في العروة؛ غير أنْ المتأخرين عنه خضوا الناسي بناسي الموضوع 
دون الحكم, قال السيد الاصفهاني: ذهب السيد في العروة في أغلب المسائل إلى 
اتحاد حكم ناسي الموضوع والحكم؛ ثم اخختار هو أن ناسي الحكم داخحل فيمن 
قرئت عليه أية التفصير ونسيهاء فليس معذوراء فيجب عليه الإعادة في السوقت 
1. الوسائل: الحزم 6 الباب ١7‏ من أبواب صلاة المسافي الحديث ؟. 


؟. كبا في رجال الكشي برقم 7 » والنجاشي برقم 1؟ و رجال الشيخ برقم 1١‏ ؟» ولكن لي فهرست 
الشيخ إبراهيم بن عثيان برقم .١7‏ ر قد وثقه فسواء أكانا رجلين أو رجلاً واحد. فكلاهما ثقئان. 


إذا أئم في موضع القصر مج ا سام ل مر ممه دوعو و ل مض 


والقضاء خارجه فليس له حكم الجاهل البدوي ولا الناسي: بل هو قسم خخاص 
من الجاهل بالحكم. ”''وقال السيد المحقق البروجردي: الناسي للحكم بجب عليه 
القضاء كالعامد على الأفوى. 

ومع ذلك كله فإطلاق النص في صحيح العيص وأبي بصير؛ وإطلاقات 
كلمات الأصحاب يقتفي عطف النامي بالحكم على الموضوع؛ مع كثرة الأول وقلة 
الثاني ولو كان هناك فرق لكان التنبيه عليه فيها ذكر من النصوص لازماء والنفريق 
بين الناسيين أن ناسي الموضوع يمتشع توجه الخطاب إليه لعجزه عن الامثثال؛ 
بخلاف نامي الحكم فإِنْ توجه التكليف إليه لا محذور فيه.غير نام لأن امتناع 
الخطاب الشخصي لا يأبى عن شمول غيره كا أوضحناه في محله. 
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الصورة السادسة: إذا أتم عن سهو 

قال السيد: أما إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه؛ ومع ذلك أتم صلاته 
ناسياًء وجب عليه الإعادة والقضاء؛ والظاهر أن يقول: «غافلا» و#ساهياً» مكان 
اناسياً؛ أو كثيراً ما يدخل المسافر الصلاة بئيّة القصر مع العلم بحكمه. غير انه 
يسهو في أثناء الصلاة ويغفل عن حاله فيتم الصلاة. فلا وجه للإجراء لأنه 
داخل في العالم ومن قرئت عليه أية القصرء وليس بجاهل بالحكم أو الموضوع. ولا 
ناسي الموضيع ولا الحكم؛ و نما هو ساة. 

فتلخص ئما ذكرنا انّ العالم بالحكم يعيد. والجاهل به يعيد» والججاهل 
بالخصوصيات يعيد على الأحوط؛ والناسبي مطلقاً حكرماً أو موضوعاً يعيد في الوفت 
دون خارجه؛ والمتم عن سهو يعيده؛ والله العالم. 


. ١ ؟‎ ١ كتاب الصلذة:‎ .١ 





إكمال 

قد يقال إن الجاهل بالحكم لو أنم؛ تصح صلاته. ولا يعيد داخلٌ الوفت 
وخارجه؛ ولكنه في الوفت نفسه معاقب, فيطرح هنا سؤالان: 

١‏ نْ العلم بالحكم من الحالات التي لا يمكن أخذها في موضيع الحكم 
فلا يصح أن يقال: العالم بوجوب القصر يتم؛ حتى يكون الواجب في حقٌ الجاهل 

هو التهام؛ وذلك لأنْ فعلية الحكم تتوقف على وجود الموضوع والمفروض أن جزء 

الموضوع وهو العلم ينوقف على تشريع الحكم أل حنى يتلق به العلم. 

وقد 5 عله بوجوه أوضبحهنا ما أفاده المحقق الناثيني وحاصله: انَّ 
العلم بالحكم لما كان من الانقشامَات. البلابحقة للحكم فلا يمكن فيه التفبيد 
لاستلزامه الدورء وإذا امتشع التفييّة!متتتمالإطلاق, أن التقابل بين الإطلاق 
والتقييد تقابل العدم والملكة: 

ومن جانب أخر انّ الاهمال الثبوتي لا يعقل؛ بل لابدّ إمّا من نتيجة 
الإطلاق أو نتيجة التقيبد: فان الملاك إمًا أن يكون محفوظا في كلتا حالتي العلم 
والجهل فلابد من نتيجة الإطلاق؛ وإمًا أن يكون محفوظاً في حالة العلم فقط 
فلابدٌ من نتيجة التفبيد. وحيسث لم يمكن أن يكون الجعل الأؤلي متكفل لبيان 
ذلك؛ فلابد من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق والتقيبد؛ وهو المصطلح 
عليه بمتمم الجعل؛ فاستكشاف كل من نتيجة الإطلاق والتقيبد يكون بدليل 
آخر, 

وقد دلت الأدلّة على اشتراك الأحكام في حقٌّ العالم والجاهل؛ كما دل الدليل 
في مورد على اختصاصها بالعالم كبا في مورد الجهر والإخفات والقصر والإتمام. (') 


.١‏ الكاظمي: فوائد الأصول:/ 7 ط النجف الأشرف. 
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و يمكن أن يقال إن الواجب في حل الجاهل أيضاً هو القصن ولكن إجزاء 
ما أتى به من الرباعية لأجل اشتماله على الملاك: وعلى ذلك فالواجب في حقٌ 
العالم والجاهل واحد. ولذلك لو قصر الجاهل بالحكم من باب الانفاق صِححث 
صلاته. 

فإن قلت: إنه نوى امتشال الأمر المنعلق بالتهام دون المتعلق بالمقصورة 
فيكون من باب ما قصد لم يقع وما وفع لم يقصد. 

فلث: إِنَّ هنا أمراً واحدأء وهو؛ «أنم الصصلاة لدلوك الشمس# وإلما 
الاشلاف في المصداق كصلاة القائم والجالس: فالمتم والمقضّر يقصدان أمرأ 


واحمداً, 
.١‏ كيف يعاقب؛ مع أنه لا تمت عليه الإمادة ولا القضاء؛ وهل هو أشبه 
بالأمر الخارج عن الطاعة؟ 


أفول: قد تلص عنه كاشف الغطاء في كشفه وجعل المقام من مصاديق 
الأمرين المترتبين لا بالمعنى المعروف في مبحث الضدء وحاصله ان الحكم الواقعي 
ولا هوالقصي ولو قصر في التعلّم فحكمه الإتمام. وبذلك يصح الجمع بين 
الصِحّة والعقاب, (1) 

يلاحظ عليه أنه يلزم إذا ترك الجاهل الصلاة: أصادٌ أن يعافب بعقابين. 
أحدهما لترك التعلم: والآخحر لترك صلاة التهام. 

والذي يمكن أن يقال انْ الصلاة صحيحة: ولا إغادة ولا قضاء وم يثبت 
ان هنا عقابا. 

توضبحه: الظاهر من الروايات اشتهال الرباعية على المصلحة التامة القائمة 


.١‏ الرسائل: م١ ١5‏ 4؛ سدصث الاشتغال؛ طبعة رحمة الله. 





بنئس الصلاة المقصورة؛ وانهها متساويتان في المصلحة:؛ و إلا أمر المسافر بالثناثية 
لأجل مصلحة خخارجية وهي مسألة التخفيف. روى الصدوق باسئاده عن الفضل 
ابن شاذان في حديث العلل التي سمعها من الرضا ثيه فال: (إنّ المصلاة إن 
قُصَرت في السفر, لأنّ الصلاة المفروضة أزَلا إِنّا هي عشر ركعات. والسبع إن 
زيدت فيها بعد فخمّف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة؛ لموضع سفره ونعبه 
ونْصَّبهه واشتغاله بأمر نفسه؛ وظعْنه وإقامته. لثلاً يشتغل عن لابدّ له منه من 
معيشته: رحمة من الله عز وجل وتعطفاً عليه. إلا صلاة المغرب: فائّها لم تقضّر لأنها 
صلاة مقصّرة في الأصل » إلى أخخر الحديث, 17) 

وعى ذلك فالصلاة الرباعيةل كين من حيث المصلحة القائمة بنفس 
الصلاة بأقل من المصلحة القائمة بالتنائية: أولكن أمر بالمقصورة لأجل مصلحة 
خارجية. وهي تخفيف الأمر على المسافر حتى يشتغل بأمر نفسه. 

إذا وقفت على ذلك فالاشكال يندفع. 

ما حديث الاكتفاء بالرباعية فلاشتماها على المصلحة التامة فلا تنقص من 
المصلحة القسائمة بالثنائية لولم تكن بأزيد منها من حيث هي قائمة بنفس 
العمل. 

ما عدم الأمر بالإعادة وإن كان الوقت باقياًء فلانّه يستلزم نقضّ الغرضص» 
لأن المطلوب للشارع هو التخفيف والأمر بالإعادة بالإتيان بالمقصورة؛ بعد 
الإئيان بالرباعية نقض له. 

وأما عدم كفاية الرباعية للعالم بالحكم مع اشتماها على نفس المصلحة 
التامة القائمة بالثنائية؛ فلأجل إن المطلوب للشارع هو تخفيف الأمر للمسافر 


8 الوسائل: ج”؛ الباب 4 ؟ من أبواب اعداد الفرائض و نوافلهاء الحديث‎ .١ 


حكم العالم واجاهل في الصوم 0 


ورفضها والتوجه إلى الرباعية يناقض ذلك المطلوب أُوْلآه ويوجب رد هدية الشارع 
ثانيا؛ كا في بعض روايات الباب, 7 

وأمًا العقاب بعد الوقوف على الحكم. مع إمكان الإعادة والقضاء فلم نقف 
على دليل صالح؛ وإن اذّعي عليه الإجماع وليس في الروايات منه عين ولا ره 
والأصل في ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأي جعفر ّة: رجل 
صل في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟قال: إن كان قرئت عليه أية التقصير وفسرت له 
فصلّى أربعاً أعاد. وإن ل يكن قرئت عليه ول يعلمها فلا إعادة عليه. ”'' 


/. حكم العالم والجاهل في الصوم 


انفقت الإمامية على أن صيام شهر رمضان في السفر حراء؛ وان الافطار 
عزيمة؛ وظاهر الآية يدل عل أن تحب من شهد اليه هر الصيام؛ وواجبٌ من 
م يشهدهء هو صيام يام أخر من أوَل الأمر ولو قل بالقضاء؛ فلاجل وجود 
القتفي للصيام في حقٌ كل الكأفين. وإلآ فبالنظر إلى المانع فالواجب في حقٌ 
غير الشاهد هو صيام العدّة قال سبحانه: لقَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَهرٌَ فَليَصمَهُ و 
من كا تربضاًأَلئ سر ةباحر 4 (البقرة/ 115) فاق عَلى ان 
ُطيقُونَهُ فديةٌ طَعامٌ مشكين 3 َمَنْ تَطوّع يرا نَّهُوَ حي لَهُ و أن تصُوموا حير لَكُمْ إن 
كم تَعْلَمُونَ» (البقرة/ 184). 
5 كه ثتل لاس #. مق موي كمشى ‏ # لظ 
فإن قلت: إن قوله سبحانه في آخر الآية: «وَ ان تصوموا حَيْرٌ لَكُمْ إن كنتم 
َعْلَمُونَ4دليل على كون الإفطار رخصة. 
قلت: نه راجع إلى مجموع ما جاء في الآية» فانّه سبحانه ذكر قبل هذه 
١.الوسائل:‏ مج0؛ الباب 7!؟ من أبواب الصلاة المسافر: الحديث 5: 4: ١١ ١4‏ . 
؟. المصدر نفسه: الباب ١9/‏ من أبواب صصلاة المسافره الحديث 4. 





المملة أمن): 

. ان عيناء الصيام قليل» لأنه ليس إلا أيَاماً معدودات. 

1. أن المكنوب في حقٌ المريض والمسافره هو الصيام في أيَام آخر. 

؟. المفروض على الذين يطيقونه؛ فل به طعام مسكين. 

4. ومن تطوّع بزيادة الطعام أو بكلّ خيره فهو خير له. 

ٍ 5 8 + مور 5 2 0 

4. أن صيامكم خير لكم كيا قال: «وَ أن تَصُوموا خَيرٌ لَكَحْ 4 مشيرأء إلى 
أهمية الصيام وكونه الركن الثاني بعد الصلاة؛ انه لا يصحٌ لمسلم التخطي عنه 
بالحجج الواهية. 

فقوله: هذا «و أن نصومواة خطاب/ للمخاطب الوارد في صدر الأية حيث 
قال: هَِمَنْ شَهِدَ مِْكُمُ الشَّهرَ تَْيَضْمهُ4 ولا صِلة له بالمسافس لأنّه غير شاهدء 
وأمًا المريض أو المطيق» فالرجوع إليهما باطل بالاتفاق: ولم يقل أحد انَّ صيام 
المريض» خير من إفطاره؛ أو صيام الشيخ والشيخة المطبقين خير مسن إفطارهما 
جعَلٌ َليكُمْ في الذينٍ مِنْ حرّج (الحج/0/81. 

وقد حضرت في مؤتمر فقهي لأهل السنة حول أحكمام السفن فكان 
الحاضرون من الأحناف القائلين بصحّة الصوم في السفر وقد أوضحت مفاد الآية. 
فلم أسمع منهم شيئاً قابلاً للذكر إلا التمسك بذيل الآية: 39 أن تَصُوموا خه 
لْكَمْ» زاعمين انه راجع إلى خخصوص اللمسافر وهو | ثرى. 

وعلى ذلك فصيام العالم بالحكم باطل بلا شك مضافاً إلى الروايات الواردة: 
إنّا الكلام في الجاهل بالحكم وَل والجاهل بالخصوصيات ثانياه والجاهمل 
بالموضوع ثالثاً. 
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أمّا الأؤل: فيصمٌ لصحيح عبد الرحمان بن أب عبد الله عن أب عبد الله ثلا 
قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال: !إن كان لم يبلغه ان 
رسول الله 8 نبى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم». 7 

وصحيح الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله فثّة: رجل صام في السفر فقال: 
ا إن كان بلغه ان رسول اللهتي نبى عن ذلك فعليه القضاءء وإن ل يكن بلغه فلا 
شي ءعليه». '") 

وصحيح العيص بن القاسم؛ عن أبي عبدالله فثة قال: امن صام في السفر 
بجهالة لم يقضه)». ” ومثله صحيح ليث بن البختري المرادي. '*) 

نما الكلام في الجاهل؛ وهو على :أفساءم؛ 

.١‏ جاهل بأصل الحكم؛ ؟. إجاهل بالتصوصيات» .٠‏ جاهل بالموضوع. 

قال في الجواهر: ولا يبعد ]ِنَحَاقَ القيرم بالصيللاة ى!| نص عليه في الدروس. 
إلى أن قال: ويؤيدهفي الجملة ثلازم القصر والإفطار والصيام والتمام وانهما 
سواء (9) 

و قال السيد الطباطبائي: حكم الصوم فيهما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع 
العلم والعمد ويصحٌ مع الجهل بأصل الحكم: دون الجهل بالمنصرصيات ودون 
الجهل بالموضوع. 

أفول: كان عليه أن يستثنى صورة النسيان لِأنْ مقتضى قوله: ١احكم‏ الصوم 
فيها ذكر حكم الصلاة» أن يكون الناسي في باب الصوم مثل النامي في مورد 
الصلاة مع اختصاص دليل الناسمي بانس الصلاة, 

.١‏ الوسائل: الحزء له الباب 7 من أبواب من يصمٌ منه الصوم: الحديث ؟. 


آر؟وة, الوسائل: اللمزء لاء الباب ؟ من أبواب من يصِمٌ منه الصنوم اللهديث: “أ 116 
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وعلل كل نقدير فمسن قائل باختصاص الاجزاء بالجهل بأصل الحكم؛ إلى 
فائل أخر بشمول الكم لعامة صور الجهل حتى الخنصوصيات والموضوع ذهب 
إليه السيد الخوئي وبعض آخبر. 

وأا الروايات فعلى أقسام ثلاثة: 

.١‏ مايدل على عدم الاجزاء كصحيح معارية بن عار قال: سمعته يقول! 
(إذااصام الرجل رمضان في السفر ل يزه وعليه الإعادة؛. () ونظيره صحيح 
الفضل: عن الرضا ة. "» 

”. ما يفضل بين بلوغ نبي الرسول وعدم بلوغه ففي صحيح الحلبي قال! 
قلت لأبي عبد الله فيلا: رجل صام فح الْتَبَفِر ففال: إن كان بلغه انَّ رسول الله 88 
نبى عن ذلك فعليه القضاء؛ وإِنْ ل يكن بلغهافلا ثيء عليه. ''أوئي صحيح عبد 
الرحمان بن أبي عبد الله البصري. عن أب عبد الله ثيه قال: سألته عن رجل صام 
شهر رمضان في السفر فقال: 3 إن كأن ل يبلغه ان رسول الله و نبى عن ذلك 
فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم». 1) 

؟. ما يفصل بين الجهالة وعدمهاء ففي صحيح عيص بن القاسم ”" وأبي 
بصير ليث بن البختري المرادي: ١و‏ إن صامه بجهالة لم يقضه». 3 

لاشك ان الصدف الأول يخصص أو يقيّد بها في الصنفين الأخحيرين» إِنَّها 
الكلام في عموميتهما لعامة صور الجهل: 

قال السيد الحكيم تي ما هذا حاصله: أن الصنف الثالث وإن كان يعم 
جميعَ صور الجهل؛ لكن مخصص بالصدف الثاني الذي هوأخصٌ منه. ويدل على 
المعذورية في صورة الجهل بالحكم فيقدم للأخصية؛ ولو سلم التساوي وعدم 


.5 8 7 7:4 01 الوسائل: الجزء /اء الباب ؟ من أبواب من يسم منه الصوم؛ الحيديث‎ .5- ١ 


حكيم العالم والباهل في الصوم اذ[ [ز[ز[ز[ [ [ 1711111 ا 
الترجيح في الظهور: فالمرجع إطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر. ('2 

أقول: الظاهر ان المراد من الجهالة ليس مطلق الجهل بل ما ذكره الراغب 
امن فعل الشىء بخلاف ما حقّه أن يفعل» ”© واستشهد لقوله: 9أَنْ نُصِيبُوا قوم 
بجَهالة4 ؛ ويدل عليه قوله تعالى: #يَمْمَلُونَ السّوة بجَهالّة4 (النساء/ 7) وقوله 
سبحانه: لمن حَمِلٌ كم سوءاً بججهالة4 (الأنعام/ 04) وقوله تعالى: 9لِلَذِينَ 
عَِلُوا السوة بجهالة» (النحل/ )١15‏ فلا يصدق لعل ما إذا كان هناك تقصير 
فيخرج منه الجهل بالموضيع والجهل بالخصوصيات إذا كان المورد ما لا يبتلى به 
المكلف غالبا وعليه فيتحدٌ مفاد الصنفين من دون أن يكون بينهما تناف حتسى 
بخصص أحدهما با لآخر. 

إن هنا نكتة مهمة وهي كا انّ للآبالت مُلِأنْ نزول؛ فهكذا للأحاديث المروية 
أسبات صدور لو رجع الفقيه إليها لزالي السام فهذه الروايات: مشيرة إلى ما ورد 
في الباب الأؤل من أبواب ما يصع منه الصوم متضافراً ونقتصر بذكر واحدة روى 
العيص بن القاسمء عن أب عبد الله تي قالل: إذا خرج الرجل في شهر رمضان 
مسافراً أفطرء وقال؛ إن رسول الله ف خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان 
ومعه الئاس وفيهم المشاة؛ فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيه 
بين الظهر والعصر فشربه وأفطر, ثم أفطر الناس معه. وتم ناس على صومهم 
فسهاهم العصاة. وإنَّا يؤخحذ بآخر أمر سول الله. 0 

فالمراد من نبي رسول الله هو هذا النهي الوارد في سفره إلى فتح مكة فأفطر 
؟. المفرواث: ١؟1.‏ 
؟. موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو واد أمام عسفان بثهانية أميال. معجم البلدان؛ 
5 0 5 لا؛ الباب ١‏ من أبواب من يصمح منه الصوم؛ الحديث . 
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في اكراع الغميم" فأفطر أكثر الصحابة وصام قليل منهم وسماهم رسول الله 
عصاة؛ فإذا كان المراد منه هذا النهي؛ فلا شك انه مشير إلى الجهل بأصل الحكم 
روى زرارة قال: قلت لأبي عبد الله قي قوله عزْرجل: دَمَنْ شَهِدَ مِدْكُمُ الشهرَ 
تَلْيَضمْةُ4 قال: <ما أبينها من شهد فليصمه. ومن سافر فلا يصمه» ”''فالروايات 
الأربعة من غير فسرق بين قوله: إن كان بلغه انْ رسول الله نبى عن ذلك؛ وقوله: 
«وإن صام بجهالة كلها؛ مشيرة إلى هذا النهي الوارد في الواقعة الخاصة؛ وتعم كل 
واقعة مثلها كالعلم بأصل الحكم لا إلى غير مثلها كالجهل بالخصوصيات أو 
الجهل بالموضوع؛ إذ لم يرد نبي عن النبي في ذينك الموردين حتى يتعلق به العلم 
والمهل . 

و بذلك يعلم عدم تمامية ملااذكره/الإحقق الخنوئي. فقال في كلام مسهب 
حاصله: أنْ نبي النبي عن الصوم ف افر انحلالي كما في ساثر النواهي ‏ ينجل 
إلى نواهي عديدة بعدد أفراد الْصَيامَ الواقعة في الأسفار فلكلء نبي يخصه مغاير 
لغيره ومن المعلوم ان هذا الفرد الشخصي الصادر من الجاهل بالخصوصية لم يبلغ 
بيه فيككون محكوماً بعدم وجوب القضاء بمقتضى صحيح الحلبي وغيره. 

ومع التنزل والشكٌ في أن مرجم الشكٌ هل هو الطبيعي أو الصدشف 
الخاصء فغايته إجمال صحيحي عبد الرحمان والحلبي ويرجع إلى إطلاق صحيح 
العيص الدال على نفي القضاء عن مطلق الجاهل من غير معارض. '" 

يلاحظ عليه: ما عرفت من أن رواياث الباب. ناظرة إلى النهي السادر عن 
النبي في فتح مكة؛ ولم يكن النهي فيها إلأنمياً في واقعة خخاصة غاية الأمر يعم. 
الحكم كل واقعة مثلهاء لا غيرهاء وأمًا ما أفاده أخبراً من أن المرجع إطلاق 


.١‏ الوسائل: الجزه له الباب ١‏ من أبواب من بصم منه الصوم؛ الحديث 6.. ولاحظ رواياث الباب, 
؟. مستئد العروة:8/ 8/ا"؟. 


صحيح العيص الدال على نفي القضاء عن مطلق الجاهسل؛ فقد عرفت من أن 
لفذ الجهالة: غير لفظ الجهل؛ وانْ الأول يستعمل في المورد الذي من حقه أن لا 
يفعل وهو يلازم العمل الصادر عن تقصير وغرور فلا يعم الجهل بالموضوع أولاء 
ولا الجهل بالخصوصيات التي ليس من شأن المكلف أن يتعلمها فبل الابتلاء. 

لم إِنَّ لهي بياناً آخر لشمول الحكم للجهل بالموضوع: وهو لا يخلسو من 
تأمّل وإشكال نتركه للقارئ الكريم. 


9.لو قصر في موضع التمام 

كان البحث في السابق مركزا عل مَأنيمَ في موضع القصن وقد عرفت 
النفصيل وبقي البحث فيمن عكس» وقصير في موضع التمام» كا ربأ بتفق 
للمسافر بعد نيّة الإقامة الموجبّة للعاك» :فلا .شبك في,البطلان إذا كان عالمأء نّم 
الإشكال في الجاهل بالحكم أو الموضوع: والمشهور هو البطلان: وإن ذهب ابن 
سعيد الحل إلى الصحة في جامعه قال: وإن نوى مقام عشرة» وقصر لجهل فلا 
إعادة: 17 

وهو خيرة صاحب العروة قال: إذا فصر من وظيفته التيام بطلت صلاته في 
جميع الموارد إلا في المقيم المقصّر للجهل بأنْ حكمه التيام. 

وقال المحقق الأردبيل: وأمًا القصر ممن وجب عليه التهام...مع الجهل فلا 
يبعد الصحّة وكونه عذراً لبعض ما من ونقله الشارح عن يحبى بسن سعيد ويدل 
عليه صحيحة منصور بن حازم... إلى أن قال: واحتط مهما أمكن فإِنّ الأمر 
صعب ولا يمكسن القول بكلية ثيء. بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات 


أ.ابن سعيد الحل: الما مع :"41 . 


والأحوال والأزمان, والأمكئة والأشخاصء وهو ظاهرء وباستخراج هذه 
الالعتلافنات والانطباق على الجرئيات المأخوذة من الشرع الشريف, امتياز أهل 
العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفم درجتهم. '" 

قال المحدذث البحراني! ويدل عليه ما رواه الشيخ الحر في الصحيح عن 
منصور بن حازم: عن أبي عبد اللهقتية قال: سمعته يقول: «إذا أتيت بلدة فأزمعت 
المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة؛ فإن تركه رجل جاهلاٌ فليس عليه إعادة». (') 

وقد وصفه البحراني بالصحّة؛ مع أَنْ في سنده موسى بن عمر وهر مردد 

9 موسى بن عمر بن بزيع.الثفة الي هو من الطبقة السادسة.‎ .١ 

؟. موسى بن عمر بن يزيد بن .ذبييان الصيقل؛ الذي عنونه الشيخ في 
الفهرست. والنجاشي في الرتقال47ولم.ببدكرافي حقّه شيئاً. وهو من الطبقة 
السابعة. والمراد منه في السند هو الثاني لروايته في المقام عن على بن النعمان؛ الذي 
هو من الطبقة السادسة. نعم يمكن استظهسار حسن حاله من بعض القرائن كها 
ذكره العلامة المامقاني؛ ولعل المحدّث البحراني ل يميّز بين موسيين» فحكم عليها 
بالصحّة. وقد سبقه في الوصف المحقق الأردبيل2. 

وأمّا نتصحيح الرواية بكون موسى بن عمر من رواة كامل الزيارات كما عليه 
المحقق الخوثي؛ فقد أوضحنا حاله في كتابئا اكليات في علم الرجال» فراجع. 


د ا ا ا 0 


,١‏ المحقق الأزدبيل : مجمع الفائدة:475/75: و ذيل كلامه جدير بالإمعان؛ فتدبر. 
؟. الوسائل: اليزء 8 الباب ١‏ من أبواب صلاة المساظر: اليديك". 

البحراني: الحدائق الناضرة: 475/11١‏ , 

4. النجاشي: الرجال: برقم ,١١9٠١‏ 

5. النجاشي: الرجال: برقم ١١1/5‏ . 


إذالم بصل ااهل بالحكم ثم عللم 11 0 00 22010700 


ا ان الككلام في إعراض الاصحاب عنهاء ووصفها السيد البروجردي 
بكونها معرضاً عنهاء ولكن ل يثبث الإعراض غاية الأمر عدم التعرض للمسألة: 
فلو كان السند مما يعتمد عليهء فيا ذهب إلببه السيد الطباطبائي هو الأقوىه ومن 
هنا اجثرى بعض المحقّقين وفال: إِنّ الظاهر من الأخبار كون الجاهل معذوراً في 
هذا المقام مطلقاء أعني: في جميع ما يتعلّق بالقصر والإتمام في السفر حتى القصر 
في مواضع النهام؛ والتهام في بعض مواضع القصر '") 

نعم ليس كل من فصر معذوراً حئى من قصر في صلاة المغرب التي لم 
يكتب عليها القصر ولا التيام؛ فا رواه محمد بن إسحاق بن عمّار قال: سألت 
أبا الحسن عن امرأة كانت معنا في السغروكانت تصل المغرب ركعتين ذاهبة 
وجائية قال: اليس عليها قضاء'. '' والإؤاية ممعيض عنهاء وتأويله بها نقله الحرٌ 
عن الشيخ في التهذيب لا يخلوعن بعد فلاحظ. 

ثم إنّ هنا مسألة أخرىء كان لاسب التعرضص لا هنا وهو لو قصّر المسافر 
الجاهل بالحكم اثفاقاً لاعن قصد وهي المسألة الثامئة في العروة الوثقى وسيأتي 
حكمها في محلها. 

٠.إذالم‏ يصل الجاهل بالحكم ثم علم 

إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن ل يصل في الوقتء ثم علم بوجوب 
الفصر على المسافرء فهل يقضيه قصراً أو يقضيه تماماً. 

ومثله ما إذا لم بصل ناسي الحكم أو الموضيع ثم خرج الوفت فهل يقضيه 
قصرأ أو تماماً ؟ 


.١‏ البحراني: الحدائق:11/ 475 نُقلدُ عن بعض المحقّقين. 
؟. الوسائل: الهزء 5 . الباب ١77‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث /. 


لاشك ان مقتضى قاعدة: «اقض ما فات كما فات؛ هو القضاء قصراء 
وَإِنّْا احتمل خلافه أجل انّه لو صل تماماء لكان صحيحاً فيحتمل أن يكون 
الواجب في حقّه هو التيام فتقض ثماماً. 

و الظاهر هوالقضاء قصراًلما عرفت: ان الواجب في حنٌ المكلفين قاطبة 
هو القصر وان الشارع تقبل التهام مكان القصر لمصلحة يراها من دون انقلاب 
التكليف الوافعي في حقّه إلى التمام؛ لعدم دلالة الأدلّة الماضية خصوصاً رواية 
الفاضلين عليه وعلى ذلك فيختص التقبل بظرف الجهل فإذا علم بواجبه يرتفع 
العذر فيجب عليه القضاء حسب ما فاث, 

ربعبارة أخرئ: النضاء في اجلقفة توسعة في وقت الفعل بدليل غير دليل 
الأداء» فهو في الحقيفة كمسن عللم فيوالوقت قبل أن يُصِل وقوله ثيّة: ١كما‏ فائنه؛ 
براد منه كيفيات الفعل التي فررها الشارع لدفي الواقع لا بحسب زعم 
المكلف )٠١(‏ 

نعم لو بقى على جهله وقضاها تماماً خارج الوقت؛ لكان للقول بالصحّة 
وجه؛ لإطلاق رواية الفاضلين وغيرهما وان الجهل مادام موجودأً فهو عذر في حقّه. 

ومنه يعلم حكم الناسي فلو ارتفع النسيان قبل القضاء فيضي قصرا وإلآ 
فيكفي قضاؤها هاما جرياً على النسيان. 


١١‏ .ذا تذكر الناسى في أثناء الصلاة 
قد ذكر السيد الطباطبائي في هذه المسألة فروعاً لا بأس بالإشارة إليها ثم 
بيان حكمها: 


.١‏ الجواهر 8/١4:‏ وجه التأمل احتيال كون الفريضة عليه في نفس الأمر هوالتهام فلا وجه 
لقوله: الب بحسب زعم المكلف». 


ل 


إذا تذكر الناسى في أثناء الصلاة 171 57 5207 


١‏ إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة وكان التذكر قبل 
الدخول في ركوع الركعة الثالثة: أتم الصلاة قصراً. 
”. إذا تذكر بعد الدخول بطلث ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو 


بإدراك ركعة. 
*. إذا تذكر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة؛» فتجب 
إعادمبا قصراً. 


4 إذا شرع الجاهل بالموضوع أو بالخصوصية بنيّة التمام؛ ثم علم بذلك في 
الأثناء أن حكمه القص فحكمه في جميع الصور حكم الناسي. 

4. من كان وظيفته التيام إذ ل شتزع في#الصلاة بنيّة القصر جهلاً كما هو 
الحال في المقيم الجاهل ثم تذكر في الأثناء؛ يعدل إلى التهام ولا يضرّه انّه نوى من 
الأؤل ركعتين مع أنْ الواجب عَلنْةأربع ركهات؛ لأنّممن باب الاشتباه في التطبيق 
والمصداق لا التقييد. 

هله هي الفروع الملكورة في هذه المسألة ولنأخذ كل واحد بالبحث. 

آم الأؤل: أي تذكر قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة» أي في مورد يمكن 
العود إلى القصر لعدم فوت محل العدول. فوجوب إتمامها قصراً بيدم القيام: 
يتوقف على ثبوت أمرين: 

أ. ان عنوان التمامية والقصرية ليس من العناوين القصدية؛ فلو نوى التيام 
مكان القصر فلا يضرٌ تخلف قصد العثوان؛ وذلك لعدم الدليل على ذلك و إِنْيا 
الواجب نيّة فرض الوقت من الصلاة» وقد صرح به الشيخ في الخلاف وقال: 
القصر لا يحتاج إلى نيّة القصرء بل تكفي نيّة فرض الوقست. وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي: لا يجوز القصر إلا بئلاثة شروط: أن يكون سفراً تقصّر فيه الصلاة» 
وأن ينوي القصر مع الإحرام» وأن نكون الصلاة أداء لا قضاءء فإن لم ينو القصر 





مع الإحرام لم يجز له القصر. قال المزني: إن سوى القصرٌ قبل السلام جاز له القصر. 
دليلنا: انه قد ثبت بم| دللنا عليه ان فرضه العقصيره وإذا ثبت ذلك لم يجتج إلى نيّة 
الفص ويكفي أن يسوي فرض الوقستء فإن فرض الوقت لا يكون إلا مقصوراً 
وأيضاً: الأصل براءة الذمّة فمن أوجب عليها هذه النية فعليه الدلالة 29 

و كفانا الشيخ في إقامة الدلييل على عدم وجوب نيّة القص وحاصله: 
أن واجبه هو مصداق القصر وواقعه لا عدوانه؛ ويكفي في قصد الواقع» قصد 
فرض الوقت فهو عنوان مشير إلى القصر بالحمل الشائع. 

ب. مشكلة قصد الأمر المخالف: إذ هو قصد الأمر المتعلّق بالتمام وم 
بقصد الأمر المتعلّق بالقصن فيا قصدخ1 يكين واجباً وما وجب ل يقصده. 

وحلها بها عرفت, من أنّاهنا ]ثرا واحدا متعلقاً بصلاة الظهر مثلاً و إنَّ) 
الاختلاف في المصداق كاختلافي:الصحيح والمريض فيه؛ فالمكذّف حاضراً كان 
أو مسافرا؛ صحيحاً كان أم مريضاً يقصد آلأمر الواحد المتعلّق بفرض الوقت من 
الظهر والعصن و إِنَّها الاختلاف في المصداق المحمّق خاء فالواجب على الخاضس 
الإتبان بها في ضمن الفسرد التام. والواجب على المسافر الإتيان بها في ضمن الفرد 
المقصور. نعم الأمر الثاني أمر إرشادي لا مولوي: لبيان الفرد المطلوب من المكلّف 
في هذه الحالة؛ وعلى ذلك فالأمر المقصود لكل من الصنفين أمر واحد؛ غير أنَّ 
الاختلاف في المصداق والمحقق للطبيعة وقد عُيّن المصداق بأمر إرشادي؛ فقد 
فرض على الحاضر امتثال الامر المتعلق بفرض الوقت في ضمن الفرد السام ىما 
فرض على المسافر امتثال نفس ذلك الأمر في ضمن الفرد القصير 

وبذلك يظهر مقصود السيد الطباطبائي من قوله: «إِنّه لا يضر كونه ناويا 
من الأول التهام؛ لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد» فيكفي 
.١‏ الطومي: الخلاف: كتاب الصلاة: المسألة ا 


إذا تذكر الناسي في أثناء الصلاة ااا 
فصد الصلاة والقربة مها». 

وحاصله: وله أن ني القصر ليست بواجبة» فلا تكون نيّة التهامُ مخلة. 

وثانياً:أنْ نيّة التمام عنوان مشير إلى قصد الأمر المتعلّق بفرض الوقت وداع 
إلى التوجه إليه. بتصرر اله يجب امتشاله في ضمن الفرد التام مع كونه تضوراً 
خاطياً. 

وثالثاً: ان نية النهام ليس تقييداً في مقام الامتئال بأن ينوي انه نّم يمتثل 
الأمر المتعلّق بفرض الوقت: إذا أمكن امتثاله في ضمن الفرد التهام وإلآ؛ فليس 
قاصدا لامتثاله. 

ثم إِنَ للسيد المحفق الحكيم نوا أللهتعالى عليه عبارة لا تحلو من 
تأئل قال: إِنّ الحاضر والمسافر يأئيان بفع | والحد ممتثلين أمراً واحدأء غير ان 
الحاضر يقصد امتثال ذلك الأمراقَ تسن امتثاله للأمر المنبسط على الركعات 
الأربع؛ والمسافر يقصد ” الأمر المتعلق بالركعتين مستقلاً بلا ضمٌ امتثال الآثمر 
إليه؛ بل يقصد امتثال الأمر بهما بقيد عدم زيادة عليهما. 7 

ولا يخفى ما فيه مضافاً ‏ إلى الغموض في التعبير ان الأمر الثاني» ليس أمراً 
مولوياً بل إرشادي؛ أي ان فرد الطبيعة المطلوب مئه في هذه الحالة هو ذاك الفرد 
دون الفرد الآأخر فليس للأمر الثاني امتشال؛ حتى يككون له امتثال في ضمن امتثال 
الأمر الأول كما هو ظاهر كلامه. 

أمَا الثاني: إذا تذكر بعد الدخول في ركيع الركعة الثالثة؛ فقسد قال السيد: 
بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة».و ذلك 


.١‏ لعل الصحيم لا يقصد. 
؟.المستمسك:159/8, 


يام .. 30100000 
لألْه تذكر والوقت باق ولو بعناية إذا تذكر وقد بقي من الوقت ركعة فيدخل نحت 
قوله: ٠من‏ أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت جميعاً وهذا النص وإن ل يرد 
في موسوعاتنا السروائية لكن نقله المحقق في المعتبر””' ويؤيّده سائر روايات الباب 
من أدرك ركعة من الصلاق أو من العصر.... 7) 

إنما الكلام إذا تذكر وقد ضاق الوفت فهل يتمّها تماماً ويجترئ به أو يحَكُم 
ببطلانها ويقضيها ؟ وجهان من أن قوله: «إن ذكر في ذلك اليوم فليعد» ”'"كناية 
عن إمكان الإنيان بها في الوقت والمفروض عدمه فيدخل في الشّق الثاني: «و إن م 
يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه؛ ومن ان مادلٌ على الصحّة مخنتص 
بها لو ذكر وفرغ من الصلاة المفروص. اله .بعد فيها. 

والأقوى هو الثاني لما ذكلر في الوَجم الثاني من انّ مورد الرواية فيها لو تذكر 
وقد فرغ من الصلاة فتكون الزيادة سَهِوية مغتفرة, وأما المقام فقد تذكر وهو في 
ركوع الركعة الرابعة '''فإن اتمامها تعد زياد عمدية ولا دليل على كونها مغثفرة فلا 
مخيص عن القول بالبطلان والقضاء. 

وأمَا الثالث: أي إذا تذكر بعد الصلاة تمامأ وقد بقى من الوقت ركعة 
فيجب إعادتها قصرأء لدخول المورد في الشقٌّ الأؤل من رواية أبي بصير: «إن ذكر 
في ذلك اليوم فليعد؟ بناء على أن اليوم كناية عن بقاء الوقت كما في الظهرين. 

أمًا الرابع: أي إذا شرع الجاهل بالموضوع أو بالخصوصية بنيّة التهام ثم علم 
بذلك ان حكمه القصئ فحكمه في جميع الصور حكم الناسي. وذلك أن الجاهل 
.١‏ المعتبر: الطبعة الأولى 1189: و الحديثة40/7: فال في من أدرك ركعة من آخخر الوقست انه مؤد لا 

قاض لفوله قثي : من أدرك ركعة من الوفت فد أدرك الونت. 

؟. الوسائل: الحزء ‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت, 
'؟. الوسائل: الحزء #؛ الياب ١!‏ من أبواب صصلاة المسافن الحديث ؟. 
لأنْ المفروض عدم بقاء الوفت و لو بإدراك ركعة فلابدٌ من تغيير الفرض إلى ما في المتن. 





لو قصّر المسافر اتفاقاً لاعن قصد 1011111 الام 


يفترق عن الناسي في نفس الوقت إذا أتم؛ فلا يعيد الجاهل بخلاف الناسيء وأما 
إذا صار عائاً في الأثناء فهسو مثل ما إذا تذكر فيه الداسي؛ فتجري فيه الصور 
المذكورة مع ما فيها من النقض والوبرام. 

وأمّا الخامس: أي من كان وظيفته التمام إذا شرع في المسلاة بنية القصر 
جهلاً كما هو الحال في المقيم الجاهل ثم تذكر في الأثناء فهر يعدل إلى التمام في 
جميع الحالات» ويشترك الفرع مع الفرم الأول في الإشكال والدفاع؛ لما عرفت من 
أن التهام والقصر ليسا من العناوين القصدية ولا تضره نيّة القصر ممع كون 
المفروض عليه واقع التمام إلى آخر ما ذكرناه. 


.لو قصرّ المسافر اتّفاقاً لااعراقضّد 

ذكر السيد الطباطبائي صُوْرتِين للمسألة: 

١.لو‏ قصّر المسافر انفاقاً لاعن قصد (مع العلم بالحكم والموضيع) . 

؟. لو كان جاهلاً بأنّ وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قضّر سهواً. 

ولكن الظاهر من الشيخ والمحقّق انّ محل البحث هو الصورة الثشائية قال 
الأؤل: إذا قضر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته لأنّه صلل صلاة 
يعتقد أنّها باطلة. )١(‏ 

وقال المحقّق: ولو قضّر المسافر إتّفاقاً وتصح. وحمله في الجواهر *" على 
صورة الجهل حيث استدل للبطلان با استدل به الشيخ كيا سيوافيك. 

وذكرالسيّد العاملي صوراً ثلاث للمسألة”" وذكر نظيرها السيد المحقّق 


.179/1١ الطوسي: المبسوط:‎ .١ 
,8 ٠ /١ 4 ؟, الجواهر:‎ 
.1١ 4 العامل: مفتاح الكرامة:؟/‎ .'* 


ا لإ سرك قوق لفان وا ا ا ا 0 1 1 ضمياء الناظطر 
الخوئي في مستئده ”2 وإليك بيامها: 

١‏ ذا شرع في الصلاة ولم يكن ملتفتاً إلى شيء من التمام والقص كما لو 
اقندى المسافر بإمام في ركعته الثالثة وسلم بتبعته في الرابع والتفث بعد السلام. 

؟. إذا شرع في الصلاة بنيّة التهام وقد نسي الموضوع أو حكسم صلاة المسافر 
فسلّم على الركعتين اثّفاقاً. 

". إذا شرع في الصلاة بنيّة التهام جهلاً بالموضيع أو بالحكم ولكنّه فضّر 
سهواً. 

1 

ولندرس حكسم صورة الجهل ويعلم منها حكم الصورتين الأولتين إذ لو 
صِحّت الصلاة في صورة الجهال: تكن الصِحْة فيهما أولى» ولأجل ذلك جعل 
السيد الطباطبائي الاحتياط في صورة امهل أكد من غيرها. 

نقول: : فد تقدم ان الأ امتهلى بفتريضة الوقت. واحدفي حقٌ الحاضر 
والمسافر والكلّ تخاطبون بقوله سبحانه : (أنِم الصّلاة لِدُلُو الشمْ إلى عْسَنٍ 
اللْبْل © (الأسراء/ 78) وإنّا الاختلاف في الأمر الإرشادي إلى أيجاد الكل في 
ضمن فرد خاص ويشير إلى وحدة الأمر قوله سبيحانه أن تقصروا من الصلاز4 
(النساء فكأنٌ صلاة المسافر نفس صلاة الحاضر إلا ئها مفصورة 
ومقطوعة من الآآخر, فإذا كان كذلك فقصد التقرب حاصل: ل ونيّة التيام 
ليست مخلة إذ ليست هي والقصر من العناوين القصدية حتى يجن قصدٌ الضد. 
وإنما هي مشيرة إلى مسا هو الواجب في وقت الفريضة» خاطثاً في التطبيق» مع 
الفصد الجدي إلى إفراغ الذمة مما هو الواجب عليه بلا كلام. وقد مرّنوضيح كل 
ذلك. 











.١‏ مستند العروة: / ارلخ"؟, 


لو قصّر المسافر اثفافاً لاعن نصد 52171 ا 

نعم المشهور هو البطلان» وقدئقله في مفتاح الكرامة عن الشرائع والتحريره 
والهلالية وغاية المراد وغيرها ”'" وبما ان المسألة ليست من الفقه المنصوص بل من 
الفقه المستنبط؛ فلا أثر لفتوى المشهور أبداً. 

وقد استدل صاحب الجحواهر على البطلان بوجوه أربعة: 

.١‏ انه صل صلاة يعتقد فسادها وأنْبا غير المأمور به. 

لم يكن الصلاة المقصورة؛ مقصودة بحال. 

لم يقصد التقرب. 

4. ان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصيدب 9 

والجميع منظور فيه: 

أمّا الأؤل: أي قوله: «صل:صلاة يعتقد فسادها وامها غير المأمور به» فإنما 
يضر إذا صل مع هذا الاعتقاد والمفروض أنه قَضْر غافلا عن هذه العقيدة: فلا 
تكون مخلة. 

أمّا العانى: فيلاحظ عليه بها مب من وحدة الأمر فهو قصد الأمر المتعلق 
بفريضة الوقث وهو كاف في حصول القربة. 

و به تظهر الإجابة عن الثالث من انه لم يقصد التفرب. 

وأمّا ما أفاده من أن ما قصده لم يقع وما وقع لم يتصد. فإن أراد به عنوان 
الترامية فهر حقٌّء وقد عرفت انه ليس من العناوين القعصدية؛ وأراد الأمر المتعلق 
بفريضة الوقت فقد قصده ووقع. 

وبا ذكرنا يظهر وجه قول السيد الطباطبائي من أنْ الاحتياط بالإعادة في 





.1١ 1 مفتاح الكرامة:؟/‎ .١ 
,؟0٠‎ /١4 ؟. الجمراهر:‎ 


2 500 3000 
صورة الجهل أكد وأشدٌ: من الصورة الأولى أي ما قضّر اتّفاقاً لا عن تصد. 

وذلك لأنه في صسورة الجهل قصد الخنصوصية (التبامية) المغائرة لما هو 
الواقمع بخلاف الأول فد قصد نفس الأمر بلا خصوصية. نعم نشترك صورة 
النسيان مع صورة الجهل؛ في نيّة الخصوصية المغائرة. 

و يحتمل أن يكون وجه الآكدية احتمال انقلاب الواجب في حقٌّ الجاهل إلى 
التهام؛ ممم أنّه أنى بخلافه وقد عرفت ضعفه وإنَّ الثابست» إجزاء التهام عمن 
الواجبء لا اثقلابه إليه. 





١‏ . من كان في بعض الوقت تتاضراً 


إذا كان في بعض الوقت حاضراء وف البعض الآخر مسافراًء كما إذا كان في أوْل 
الوفت حاضراً وم يصل وصارٌ قي آخر الوقت مسافراًء أو كان ول الوقت مسافراً 
وم يصل وصار في آخخره حاضراًء فهل الملاك في التمام والقصئو حال تعلق الوجوب 
فينم في الأول ويقصر في الثاني أو حال الأداء فيعكس. 

ولو افترضنا انه لم يصل في تمام الوقت مع كون الحال كذلك. فهل الملاك في 
الفضاء هو مسراعاة حال الوقت. أو وفنت نعلّق الوجوب. أو ممير بين التمام 
والقص؟ 


فيقع الكلام في صور ثلاث: 

الصورة الأولى: فيي| إذا كان أَوْل الوقت حاضراً وآخخره مسسافراً والمسألة من 
الفقه المنصوص وقد تضاربث فيها الأقوال واختلفت النصوص باد بدء: 
فلنذكر الآراء قبل النصوص وهي أربعة: 


من كان في بعض الوقت حاضراً 010 وطن ات و اس ساس ا 





.١‏ لزوم رعاية حال الأداء والامتئال. وهو خيرة على بن بابويه ''' والمفيد في 
المقئعة؛ والسيد المرنضى في المصباح ”"', والشيخ في التهذيبه وابن إدريس» 
ونقله الشيخ في الخلاف عن الشافعي. 

.١‏ لزوم رعاية حال تعلّق السوجوب. وهو يرة الصدوق في المقئع وابن أبي 
عقيل 9 

". التخيير بين الأمرين. وهو خخبرة الشيخ في الخلاف. 

4. أو حال الوجوب. مادام الوقت باقياً وإلأفيقصر. وهو مختاره في النهاية 
والمبسوط ونقله العلامة عن ابن البرا. (!) 

إذا وقفت على الأقوال فلنذكر قبا من عباراتهم : 

5 قال الصدوق: وإذا خرج من مَصَرَتَعَد حول الوقت فعليه التهام.‎ .١ 

.١‏ قال المفيد: وإذا دخ لوقت صَلََهَ عل آتخاضْر فلم يصلّها حتى صار 
مسافاً وكان الوقت باقياً صلاّها على التقصير. 7" 

. قال الشيخ؛ فإن خرج من منزله وقد دخخل الوقت وجب عليه التيام إذا 
كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه التمام؛ فبإن تضيّق الوقت قضر وم 
: الى 
تسم 


.8 141 ثقله العلامة في المختلف عنه لاحظ:؟/‎ .١ 

؟. نقله ابن إدريس عله في السرائر لالحظ: /١‏ 8 "77؛ و سيوافيك نصوص الباقين. 
". ثقله العلامة عنه في المتلف: 841/7 , 

؛. لاحظ المضتلف:؟/ 11 2. 

. الصدوق: المقنم:86؟17. 

5 المفيد: المقئمعة: ١1١‏ ؟, 

. الطوسبي: النهاية:177 , 





5. وقال أيضاً: فإن خرج من منزله وقد دحل الوقت وجب عليه التمام إذا 
بى مسن لوقت مقدار ما يصلي فيه عل التمام» فإن نضيق الوقت قصر وم 
يتمم. ١‏ هذا هو القول الأول للشيخ. 

4. وقال في الخلاف: إذا خسرج إلى السفر وقد دحل الوقت إلا انه مضى 
مقدار مايصلي فيه أربع ركعات جاز له القصر ويستحب له الإتمام. 

وفال الشافعي: إن سافر بعد دخول الوقت فإن كان مض مقدار ما يمكئه 
أن يصلٍ فيه أربمة كان له التقصير قال: هذا قولنا وقول الجراعة إلاَالمرْن فإنّه 
قال: عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير. ؟) 

وهذا هو الفول الثاني للشيخ” فق دأفتى بالتخيير مع كون الإتمام مستحباً. 

و يظهر من الشيخ في التهذيب قول ثالث وهو كون المعيار زمان الأداء نفله 
عنه أبن إدريس في السرائر واتقثارةاوتإليك,نصه: 

5. قال ابن إدريس: الروايات مختلفة فيمن دخل عليه وقت صلاة وهو 
حاضر فسافه أو دخل عليه الونت وهو مسافر فحض, والأظهر بين محصل 
أصحابثا أنه يصلى حسب حال الأداء فيتم الحاضر ويقصر المسافر مادام في وت 
من الصلاة؛ وإن كان أخيراًء فإن خصرج الوقت لم يجز إل فضاؤها بحسب حماله 
عند دخول أَوّل وقتها. 

ثم ذكر ابن إدريس عبارة الشيخ في النهاية ورد عليه بأنه مما ل يذهب إليه 
أحد وم يقل به فقيه؛ ولا مصنف ذكره في كتابه لا منّا ولا من مهالفيناء ثم ذكر ما 
تحرص ليسي ادر وكون الإتمام مستحبّاً ورة عليه م قال: والصحيح 
ما ذهبنا إليه أَؤلاً واخحترناه لأنّْه موافق للأدلة» واصول المذهب وعليه الإجماع» وهو 





امسسم 2 سسن نبت سدم 


.141/١ الطوسي: المبسوط:‎ .١ 
,781 ؟ . الطومي: المقلاف: صلاة المسافره برقم‎ 


ف قاذ ل وطق للك اس افر - مابس نسو باقعو ايا اوتا شاد اواك ا 
مذهب السيد المرئضىء ذكره في مصباحه؛ والشيخ المفيد وغيرهما من أصحابنا 
ومذهب شيخنا في تبليبه فانّه حقّق القول في ذلك» وبالغ فيه» ورجع عما ذكره في 
نبايته ومسائل خلافه في تبذيب الأحكام في باب أحكام فوائت الصلاة. 17) 

/ا. قال ابن سعيد: وإذا دحل الوقت حاضراً ثم سافر وهو باق قضر. 9) 

وقال المحقّق: وإذ دحل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوفت باق» 
فالتقصير أشبه. 

4. وقال السيد الطباطبائي: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من 
الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر. 

٠‏ . وقال سيد مشايخنا ابروجردي بالمتمع في تعليقئه على العروة. لكنه 
عدل عنه في درسه الشريف. 

وقد وردث الرواية عل وَمَقَالْفنوَليكَ الأؤلين وسيوافيك نصوصهم. إذا 
عرفت ذلك فلنذكر مقتضى القاعدة قبل سرد الرواياث. 


ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ 

لاشكَ ان قوله سبحانه: لِأَتِم الصّلاةً دلوك الشْمْيس» يخاطب كلاً من 
الحاضر والمسافر با تقنضي حاله من الإتمام والتقصير في الجزء الأؤل من الوقت 
على وجه يتمكن من إقامة الفريضة. إِنّا الكلام في أنه مختص بالحزء الأول غاية 
الأمر يدوم التكليف الثاببت فيه إلى آخمر الوقت وإن تغيرت حاله؛ أو انه في 
كل جزء تخاطب با هو مقتضى حاله فيتغير التكليف حسب توالي الحالات؛ فهو 


.14 من أسكام قراءة الصلاة: الحديث‎ ١١ لاحظ التهذيب؛ النزم ١ء الباب‎ #4 /١ السرائر:‎ .١ 
ا أبن سعيد الح ؛ الجبامع:947.‎ 





في كل جزء خاطب ومكلف بإيجاد الطبيعة حسب حاله وظرفه. فعلى الأول يكون 
المعيار هو حال تعلّق الوجوب. بخلاف الثاني إذ يكون المعيار عندئذ زسان 
الامتثال. 

و مقتضى إطلاق الدليل هو الثاني وعدم اختصاص الخطاب بالجزء الأول 
وإن شئت قلت: قوله: "قصر؟ مطلق يعم ما لو كان وَل الوقت؛ حاضراًء كما انّ 
قوله: «انمم؛ مطلق يعم ما لو كان أَزْل الوقت مسافرا ومعنى الإطلاقين: اله بتبع 
في امتئال التكليف ظروفه وحالاته التي يريد التأدية فيها. 0) 

هذا هو مقتضى القاعدة إنما الكلام في الأدلة الواردة في المقام مع قطع 
النظر عنه. ومجموع ما ورد في المقام :لا تتجماوز عن تسع روايات أربعة منهاء صريحة 
في القول المشهور: وإليك دراسيّها' 

١‏ . صحبحة إسما عيب جبابير قال: قلت لأبي عبد الله غيّه: يدخل 
عن وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلّي حنى أدخل أهلي. فشال : #صل وأتم 
الصلاة! قلت: فدخل عل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا صل حتى 
أخرج. فقال: : افص و قصّر فإن لم تفعل. فقد خحالفت والله رسول الله؛؛ (؟) 
والرواية متعرضة لحكم كلتا الصورتين» والظاهر انّ الذيل افإن لم تفعل فقد 
خالفت رسول الله؛ راجع إلى أصل الإتمام في السفر كما هو مورد الشقٌّ الثاني فالّه 
مسن مصاديق الإتمام في السفر الذي قصر فيه الرسول #6 روصف المخالف 
بالعاصي كما مرّ. 

”. صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله فثية: الرجل يريد السفر 


١‏ التفرير للسيد المحفق البروجردي حسب تحريري من دورسه الشريفة. 
؟. الوسائل: الحزء 6. الباب ١؟‏ من أبواب صلاة المسافر الحيديث ؟. 


حى كان | معطن لوقك عاطرا . جه بد ».سسب و ماسوو وا اع 
فيخرج حين تزول الشمسء فقال: «إذا خرجت فصل ركعتين». (1) 

؟'. صحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله في في الرجل يقدم من الغيبة 
فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: إن كان لا ياف أن يخرج الوفت فليدخل 
وليتم...7.1'الكن لو قلنا بعدم الفصل بين الصورثين تكون من روايات المسألة 
وسيوافيك نقلها أيضاً في المقام الثاني. 

؛. خخبر المحسن بن على الوشاء قسال: سمعت الرضا لثية يقول؛ «إذا زالت 
لشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجست بعد الزوال قضر 
العصر» 7 وليس بين الفقرتين تعارض. لأنْ الأول ناظرة إلى ما إذا أراد السفر وهو 
بعد لم يخرج فينم الصلاة فيه والغرض «دخ تبوهم انْ تجرّد قصد السفر يوجب 
لقص والفقرة الثانية هي المطلوبة فإ المقَامآ بام على ما هوالمقرّر من أنه إذا زالت 
الشمس دخل الوقتان. فقد خرخعين المصر وقد دخل وقت العصر. 

4. ما في الفقه الرضوي: «و إن خرجت من منزلك؛ وقد دخمل عليك وقت 
الصلاة» وم تصل حتى خحرجت: فعليك التفصين وإن دخل عليك وقت الصلاة 
وأنت في السفر, ولم تصل حتى تدخل أهلك؛ فعليك التهام». !؟) 

و الفقه الرضوي تأليف فقيه عارف بالألحبار؛ مطلقها ومقيدهاء عامها 
وخاصّهاء فأ بالحكم بعد اعمال الاجتهاد كيا هو واضح لمن طالعه. 

هذه مجموع ما ورد في المقام ئما يدل على أن الميزان» هو وقت الامتثال في| إذا 
خرج من بيئه وقد زالت الشمس ول يصل؛ وهي من التصريح بمكان خصوصاً 








١و"‏ الوسائل: الجزء 2 الباب ١؟‏ من أبواب صلاة المسافن الحديث ١و8‏ 

ن الوسائل:ح 8؛ الباب 5" من أبواب صلاة المسافن الحديث ١‏ .و في سشده امسين بن محمد بن 
عامر الأشعريء لم يوثق: و معلى بن محمد؛ وهو أيضاً مثله. 

5. المستدرك: الحزء *؛ الباب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر الحعديث١‏ . 


ريال "| ماسعسو سح اسع معو قو فكطاعه ما سدعيود د مقا ا وعم مهار 1 ولاك سو ور اده ل دن نيال الناظر 
رواية إسماعيل بن جابر. 





كك 

واعلم ان لمحمد بن مسلم روايات أربع؛ اثنتان منها تدلان على القسول 
المشهور وقد مرّنا واثنتان منها ما يسنظهر منها خلاف المشهورء ولابدٌ من دراسة 
الروايات المخالفة» والمهم منها الثانية والرابعة لمحمد بن مسلم. من الباب ,١ ١‏ 

.١‏ صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ةا عن الرجل يدل 
من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق. فقال: #يصل ركعتين؛ وإن 
خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعاة. 217 

يلاحظ عليه: أنه غير ظإهن في المقصرد لو لم يكن ظاهراً في خلافه. أما 
الشنٌّ الأقل فهو وإن كان راجعاً إلى المقام الثاني ولكن قوله: :بصل ركعتين ؛ بعد 
قوله: ٠و‏ قد دخل وقت الصبَلاة هيو في الطربق؟ ظاهر إلى انه بص ركعتين في 
الطريسق وإن قرب المصر إفهاساً بن القرب مسن الوطنء ليس موضوماً للحكم 
بالتمام» وبذلك يعلم معنى الشقّ الثاني الذي ورد في حكم هذه الصورة ومفاده 
ان الاستعداد للسفر أو المشى نحو حدّ الترخص لا يكون مجوزاً للتقصين: وكأنّه 
يقول: او دخل وقت الصلاة وهو في البلد؛ ويعلم وجه هذا التقدير بالقياس إلى 
الشقّ الأول. 

؟. صحيحه الأخخر قال: سألت أبا عبد الله قتي عن رجل يدخل مكة من 
سفره وقد دخل وقت الصلاة؟ قال: «يصل ركعتين» وإن خرج إلى سفر وقد دخل 
وفت الصلاة؛ فليصل أربعا». 7) 

يلاحظ عليه: أنه يعبّر عن الدخول في مكة بصيغة المضارع ويقول: اليدخل 


أو؟. الوسائل : الحزء ‏ ؛ الباب ١‏ ؟ من أبواب صلاة المسافر الحديث قو١١.‏ 


من كان في بعض الودت ححاضراً 0 007 اال 


مكة! ويعثر عن دخول الوقت بصيغة الماضي؛ وهذا قريئة على المراد من الشئّ 
الأول هو القرب من مكة وهو في الطريق؛ ولذلك قال: ١بصلي‏ ركعتين» وبه 
يعلم حال الشكقّ الثاني الذي هو المطلوب في المقام: وكأنه ‏ بالفياس إلى الشق 
الأؤل ‏ يقول: او إن مرج إلى سفره...1. 

أضف إلى ذلك لو افترضنا عدم ظهور الروايتين فيها حملناهما عليه لكن ما 
نقلنا عن محمد بن مسلم من الرواية الثائية دليل على القول الأوّل؛ كاف في رفع 
الإجمال؛ أعني: ما رواه عن أبي عبد الله في في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه 
وقت الصلاة» فقال: #إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم: وإن كان 
يخاف أن يحرج الوقت قبل أن يدخل فليضل وليقصره. " 

وهذه إذا انضمت إلى الروايتين ترفم الإجمال وان الأمر بالقصر لأجل إقامة 
الصلاة في الطصريق لغاية ضيقّالؤقبك»-والأمر بالتيام لأجل إقامة الصلاة بعد 
الدخول في البلد لغاية سعة الوفت. 

هذا ومن المعلوم انَّ محمد بن مسلم لم يسأل الإمام عن المسألة؛ أربع 
مسراته وإِلَّا سأله مرّة واحده؛ وأجاب الإمام بوضوح. و إلّما طرأ الإجمال مسن 
جانب الرواة. 

*.خير بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله قثي حتى أتينا الشجرة: 
فقال لي أبو عبد الله فتية: ديا نبال1 قلث: لبيك؛: قال؛ «إنه لم يجب على أححد من 
أهل هذا العسكر أن يصل أربعاً غيري وغيرك؛ وذلك انه دل وقث الصلاة قبل 
أن نخرج». 9) 

وبشير أخواشجرة؛: لم يرد فيه توثيق» وهو فلبل الرواية» وقد ذكر سيدنا 
.١‏ الوسائل: المزء 8» الباب 7١‏ من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث 8. 
', الوسائل: الجزء © , الباب ١؟‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٠١‏ . 


"لجوجو تو ع ل ...مد سياه الناظر 





المحقق البروجردي اله له في الكتب الأربعة روايات ثلاث فلا يعادل رواية 
إسماعيل الففيه. ويحتمل أن يكون المراد وجوب الأربعة للإثيان بها في المحل قبل 
الخروج من المحل؛ دفعاً لما تتوهم من أن قصد السفره يجوز التفصير وإن لم يخرج» 
ولذلك قال في الوسائل: اليس فيه أنمم| صلا بعد الخروج ويحتمل كونه| صِلّيا في 
المديئةة, 

؛. ما رواه اسن إدربس في مستطرفات السرائر؛ نقسلاً عن كتاب جميسل بن 
دراج؛ عن زرارة» عن أحدهما مم وهو مركب من فقرات ثلاث: 

أ. اله قال في رجل مسافر نسى الظهر والعصر في السفر حتى دخمل أهله 
فال: ايصلي أربع ركعات". 

ب. وقال لمن نسي صلاة الظهر والعصر وهو مقيم حتى بخرج فال: ايصلي 
أربع ركعات في سفره». 

ج. وقال: إذا دخل على الرجل وفت صلاة وهو مقيم ثم سافر صل تلك 
الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره. 0 

والفقرة الشالثة صريحة في أن المناط هو وقنت تعلّق الوجوب على وجه غير 
قابل للتأويل. وأمًا الفقرتان الأولتنان, فهما راجعتان إلى الفرع الثالث أي قضاء ما 
فات في السفرء وسيوافيك الكلام فبه. 

نما الكلام في اعتبار ما وصل إلى ابن | إدريس من كتاب جميل» والظاهر انه 
نقله بالسوجادة من دون أن يقرأ النسخة على أستاذه وهو على أستاذه حتى يكون 
أثراً معتراً. 

4. مارواه في البحار والمستدرك عن كتاب محمد بن المثنى الحضرمي؛ عن 


١‏ ا ادر الال ف الزسافل بصيدة ة روايتين مع أنْها رواية واحيدة .راجع الوسائل: 
الجزءة؛ الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافن الحديث 1 ر 14, 


من كان في بعض الوقت حاضراً 0000 ماب دا مقا جم ال 1 





جعفر بن محمد بن شريح. عن ذريح المحاربي» قال قلت لأبي عبد اللهفتية: إن 
خرج الرجل مسافراً وقد دخل وقت الصلاة كم يصلّ؟ قال: «أربعاً»» قال: قلت: 
وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر؟ قال: «يصل ركعتين قبل أن يدخخل أهله؛ 
فإن دخخل المصر فليصل أربعأ». 27 

والحديث يفصل بين الذاهب إلى السفرء فالمناط وقت التعلّق ولذلك قال: 
يصل أربعاً؛ وبين الآبب مئه فالمناط وقت الأداء ولذلك قال: «فيصلي أربعاً إذا 
دخعل1. 

و يمكن حمل الفقسرة الأولى بالإتيان بالصلاة قبل حدّ الترخص وإن كان 
حلاف الظاهر وبما ان الرواية منقولة,عدن طرّيق الوجادة» فلا عبرة بها في مقابل 
المرويات عن الكتب الأربعة الي لم تزل اللدراسة والقراءة فيها دارجة بين 
المشايخ. 

"' رواية معاوية بن عبر وهي مضطربة جداً.‎ .١ 

إلى هنا تبيّن انْ الأربعة الأخيرة ابتداء من بر بشار وانئهاء إلى مضطربة 
عمّار مما لا يصحٌ الاستناد إليه من حيث السند لكونه اما خبراً وارداً في واقعة 
خاصة أو مروياً في كتب تصلح للتأييد لا للاحتجاج.والقابل للاحتجاح هو 
صحيحا محمد بن مسلم وقد روى عن الإمام رواية واحدة ثم تسرب الاختلاف إلى 
مضمونه؛ من جانب الرواة عنه مع إمكان حملهم| على مأ لايئافي الصنف الأول. 

و بذلك تبن وجه القول وانَّ دليل القول بأنّ المناط هو زمان تعلق 
الوجوب لا يعادل دليل القول بأنْ المعيار هو زمان الامتثال. 











١.المستدرك‏ : الحزء 3: الباب ١8‏ من أبواب صلاة المسافره الحديث ؟. 
؟. الوسائل؛ المزء “#؛ الباب 7؟ من أبواب أعداد الفرائض: الحديث .١‏ 





دراسة سائر الأقوال 

إذا عرفت مدارك القولين بقي الكلام في دراسة سائر الأقوال: 

منها: ما يظهر من الشيخ من التخيير بين القصر والإتمام. إذا مضي وقفث 
ينمكن فيه من الإتيان بصلاة تامّة» مع كون الإتمام أفضل. 

وقد استدل الشبسخ عل مدعاه بصحيح ابن جابر الدالٌ على تعين القصر 
وخبر بشير النبال الدالّ على تعيّن التهامء بحمل الأول على الاجزاء والآخر على 
الاستحباس. 

يلاحظ عليه: بأنّه لا يصح حبن:صيحبح ابن جابر على الإجزاء دون التعيين» 
لقوله: "صل وقصر فإن لم تفعلافقلتبوآله لفت رسول الله يو وهل يمكن حمل 
مثل هذا الكلام على الإجزاء مع كَوْنَ الحتدذّب في خلافه. والمفروضص ينه هو مفي 
مقدار من الوفت يتمكن فيه من إقامة الصلاة لفول جابر: افلا أصل حتى 
ارم ومعناه انيه كان متمكناً من الصلاة ونم يصل بصل وخرج وعندئذ كيسف يكون 
غير ويكون الإتمام مستحباً. وقال السيد العاملي: الخلاف في المسألة مقصور 
على ما إذا مضى وقت الصلاة كاملة الشرائط ىا هو مفروض في عبارات جماعة. 
وبذلك صرح الشهيدان في الذكرى والدروس والبيان والمسالك والمحقق الثاني. 
وفي الروض هو شرط لازم انّفاقاً وفي الذكرى وإذالم يسع ذلك تتعين بحال الأداء 
تطماً ١7‏ 

منها:التخيير مطلقاً نقله السيد البروجردي ونسبه إلى الخلاف. والموجود في 
الخلاف هو التخيير بالنحو الماضي لا مطلقاً وم يعلم قائله؛ وليس له دليل ظاهر 
سوى تصور انْ كلا من الصنفين متعرض لواحد من شقي التخيين وبعبارة 


, 463 العامل: مفتاح الكرامة:"9/‎ .١ 


من كان في بعض الوئت ححاضراً 5220118 5 ل ل 
أخرى: رفع اليد عن تعيّن كل بقريدة الشقٌ الآخر وتكون التيجة: هو تخبير 
المكلف بين القصر والإتمام؛ ولكنه لا تساعده صحيحة ابن جابر حيث قال؛ 
افإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله», )١"‏ 

و إن أراد منه التخيير الظاهري بحجّة انْ الروايات المتعارضة؛ متعادلة فلا 
ترجيح بينهماء فيكون المكلف عخيراً في الظاهر في الأخذ بأحدهماء فهو فرع كونما 
متعادلتين؛ وقد عرفت أنْ ما يدل عل أن الملاك هو زمان الامتثال أصحٌ سندا 
وأقرى دلالة. 

ومنها: التفصيل بين سعة الوقت للإتقام فيتم في الطريق و إلأأفيقصر وهو 
الظاهر من الشيخ في النهاية والببسوط ؤَقَدَمضى نصّهماء وربما يستدل له بموثقة 
إسحاف بن عار قال: سمعت أبا الال[ ظثتة يقول: في الرجل يقدم من سفره ني 
وقت الصلاة فقال: ! إن كان لياف فوت الوقت فليتم» و إن كان ياف خروج 
الوقت فليقصٌره. ')حيث إنَّ ظاهره هو الإتَام في البلد إذا كان الوفت وسيعاء 
والتفصير فيه إذا كان ضيّقاً. 

يلاحظ عليه: أن المتبادر منه هو التفصيل بين الدخول في البلد: والإثمام 
فيه: إِذا كان الوقت وسيعاًء وعدمه والتقصير في الطريق: إذا كان الوقت ضيّفاء 
ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ميق في الرجل يقدم من الغيبة 
فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليد ل 
وليتمٌ؛ وإن كان يخاف أن يرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقضرة. 9 

يقول السيد العام في تفسير الحديث: إن الذي يقسدم من سفره حتى م 
خف خروج وفنت الصلاة يؤخر فيدخل وطنه فيتم ولا يصلي في الطريق قصراً 


سسشيييب يشم 





.١‏ الوسائل: الجزء 8: الباب ١؟‏ من أبواب صلاة المسافرء الحديث؟. 
؟و#. الوسائل: الجزء 8: الباب ١1‏ من أبواب صلاة المسافر الهديث و8.. 





إلأأن ماف خروج الوقت, فحينئلٍ يصل في الطريق قصراً. 
ا 

الصورة الثانية: فيه| إذا كان أُوْل الوقت مسافراً وآخره حاضراًء والمشهور كون 
المناط وقت الأداء ولنذكر الأقوال فيه؛ 

.١‏ ذهب المفيد إلى ما ذهب إليه المشهور وقال: فإن دخبل على المسافر وت 
صلاة» فتركها لعذر ذاكراً أو نسيها حتى صار حاضراً والوقت بساق صلاّها على 
التهام ''' ووافقه ابن إدريس وقد مضى نصّه في المقام الأول. 

؟. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط بعد الدخول في البلد بالتفصيل الماضي ٠‏ 
بين بقاء الوقت فيئم وعدمه فيقصل“ قال وإن دخل من سفر بعد دخول الوقت 
وكان قد بقى مسن الوفت مقدار اما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التهام فيصل 
وليتم؛ وإن لم يكن قد بقى مقتار ذلك.قصر. ”'"ولم يذكر ني الخلاف هذه الصورة. 

؟". وقال ابن الحنيد بالتخيير بين القصر والإتمام. حكاه السيد العاملٍ عنه 


في مفتاح الكرامة. 11 
وعلى كل تقدير فالأقوال شلاثة وإن حكى القول بتعيّن القصر ولكن م 
يعرف قائله. 


والمشهور هو القول الأؤّل. قال السيد العاملٍ في ذيل قول العلاّمة: «و كذا 
سو حضر من السضر في أثناء السوقت أتم على رأي». هذا خبرة المفيد وعلي بسن 
الحسين- على ما نقل عنهم| ‏ والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا لدي »والسرائ 
والشرائع والنافعء وكشف الرمون والتحريره والتذكرة؛ ونهاية الأحكام؛ والمنتهئ. 
١‏ المفيد: المقئعة:711 باب أحكام فواثت الصلاة. 


؟. الطوسي: النهاية:177. و لاحظ المبسوط:١/ .141١‏ 
؟. السيد العاملي: مفتاح الككرامة: */ .14٠‏ 





من كان في بعض الوقت حاضراً 2321000 


والإرشاد. والتبصرة؛ والإيضاح؛ والدروس»؛ والبيان» والموجز الحاوي. وجامسع 
المقاصد. وفوائد الشرائع» وتعليق النافع والجعفرية والغرية والميسية؛ وإرشاد 
الجعفرية:؛ والروضة؛ والروض. والمسالك. والمدارك» ورسالة صاحب المعالم, 
والنجيبيّة؛ والكفاية والمفائيح والمصابيحء والرياضء. والحدائق: وهو المشهور بين 
المتأخحرين؛ 7 

إذا عرفت الأقوال. فلندرس الروايات وهي بين ما تتعسرض لحكم كلا 
المقامين وما تتعرض للحكم أحدهما ويدل على القول المشهور لفيف من الروايات: 

.١‏ صحيح إسماعيل بن جابر''' وقد مرّنصه. وهو مسن الروايات المتعرضة 
لحككم كلا المقامين. 

.١‏ صحيح العيص بن القالسم قال: سألت أبا عبد الله له عن الرجل 
يدخل عليه وفنت الصلاة في الشفر_ ثم يدخل بيته قيل أن يصليهاء قال: يصِليها 
أربعاً وقال: "لا يزال يقصر حتى يدخل بيته». 7" 

؟. صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما 88 في الرجل يقدم من الغيبة 
فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: «إن كان لا ياف أن يخرج الوفنت فليدخل 
وليتم؛ وإن كان يخاف أن يحرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقضرة. 9) 

و هذه الروابات الشلاث؛ صريحة في أن المتبع وقنت الأداء غير انّ الأولى 
متضمئة لحكم كلتا الصورتين بخلاف الأخيرتين» فهما تتضمئان حكم الصورة 
الثانية فقط. 

وما الروايات الثلاث الباقية محمد بن مسلم؛ فالرواية الأولى في الباب ١؟‏ 
متعرضة لحكم الصورة الأولى؛ وأمّا الأخريتان أي الرواية الخامسة والحادية عشرة 


.4 945 العامل: مفتاح الكرامة:5/‎ .١ 
من أبواب صملاة المسافن الحعديث 0 لأ‎ "١ وآر 5. الوسائل: الحزم 0 الباب‎ 1 





مسن الباسء فقيد عرفت مفادهما وانهما متعرضتان الحكم كلتي الصورتين 
وان مفادهما هو كون المناط هو وقت الأداء فلا نعيد.وفي ضوء رواية محمد بن 
مسلم المذكورة: يستوضصح بعض ما يمكمن أن يكون شاهداً على فنوى الشبخ 
القائل بالتفصيل ‏ بعد الدخول في البلد بين بقاء الوقت فيتم وعدمه فيقصن وقد 
استند في تفصيله هذا والذي أفتى به في النهاية والمبسوط إلى الروايتين التاليتين؛ 

4. معتبرة إسحاق بن عمار””'' سمعت أبا الحسن ليه يقول: في الرجل يقدم 
من سفره في وفت الصلاة فقال: «إن كان لا ماف فوت الوقت فليتم؛ وإن كان 
يخاف خروج الوقث فليقضّر» . 7" 

والرواية بفرينة رواية ابن مسا ليتبييت ناظرة إلى سعة الوقت أو ضيقه بعد 
الدخول في البلدء بل ناظرة إلى سلْعتة#وَضْيقَه وهر في السفرء فلو كان هثاك سعة في 
الوقت يدخل البلد ويتم وإلا فيفصر قي الطريق. 

4. صحيح منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله قث يقول: «إذا كان 
في سفر فدخحل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخيل أهله فسار حثى يدخخل أهله 
فإن شاء قصر وإن شاء أتم والإتمام أحب إلخ». 17 

و أمًا سند الحديث فقد رُوري عن: 

.١‏ محمد بن أحمد بن نحيى. صاحب توادر الحكمة. 

". عن محمد بن عبد الحميد الذي قال النجائي في حقّه: محمد بن عبد 
الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد؛ عن أبي الحسن موسى له 


.١‏ إسحاق بن عبار مردد بين بن حيان الإمامي و الساباطي الفطحي و إن كانا ثقتين وربها احشمل 
رحدتههاء و فيه تأمل كيا هو واضح من لاحظ كلمة النجاشي في رجاله في حقٌ الرجل , 
”و ”. الوسائل: الجزء 0؛ الباب ١؟‏ من أبواب صلاة امسا الحديث ” و 4. 


من كان في بعض الوقث ححاضراً ا ا 000 
0000-5 120[#ة[#”#*# م و 2 


وكان ثفة من أصحابنا له كتاب النوادرة. ”© واستظهر بعض الأعاظم مسن 
المعاصرين انّ التوثيق راجع إلى عبد الحميدء ولكن الظاهر انه راجع إلى محمد 
لرجوم الضمير في اله كتاس» إليه؛ وهذا هو الذي فهمه صاحب الوسائل ونقل 
وثاقته عن رجال النجاشي. 

.٠“‏ عن سيف بن عميرة الذي عرفه النجاشي بقوله: عربي؛ كوقيء ثقة ور إن 
قيل انّ النسخ الخطية للرجال خال عن التوثيق لكن نقله المامقاني في تنقيح 
المقال 9/4/7 والقهبائي في مجمع الرجال: */ /اخم1كء كبا وثقه الشيخ في 


الفهرست برقم 114 3. 
4. عن منصور بن حازم أب أَيَتوْب البجلي؛ كوفي» ثقة؛ عين كما في رجال 
النجاثي» فالرواية صحيحة. 


ولكن المضمون؛ قابل للَحْتَمَ :مالي صجيجج محمد بن مسلم أن قوله: 
افسار حتى يدخل أهله! بمعنى أخد بالسير نحو البلد ‏ وبعدٌ لما يدخل ‏ وعند 
ذلك يبه الإمام بين الصلاة في الطريق فيقصر والصبر حتى يدخل أهله فيتم 
والإتمام أحبٌ إلى الإمام. ولعلّه لأنّه يصلٍ في المنزل بقلب هادى وليست الرواية 


دالّة لما نسب إلى ابن الجليد. 
و بهذا ظهر ان ما ذهب إليه المشهور؛ هو المنصورء وليس لما يدل على القول 
الآنص دليل صالح للاعتياد. 


2114 
هذا كله في حكم الصورنين؛ أعني: ما إذا كان حاضراً في أَوْل الوقت وصار 
مسافراً بعده وبالعكس: وقد عرفت أن المتبع هو وقت الأداء بقي الكلام في 


,501/ النجاشي: الرجال: رقم‎ .١ 





الصورة الغالئة وهو حكم من فائته الصبلاة وله إحدى الحالتين. وشهي التي تعرضص 
ها السيد الطباطبائي في المسألة العاشرة. 


لضان 
الصورة الثالثة: إذا فائته فريضة 


إذا كان في أو السوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ومع ذلك فاتته 
الصلاة لعذر أو لغيره» فهل يقضيها حسب ما فاتته؛ أو يقضيها حسبٌ ما تعلق 
به الوجوب أو يتخير بين الأمسرين؛ قال.السيد الطباطبائي: إذا فساتت منه الصلاة 
وكان ني أل الوفت حاضرا وفي أخبر ةسائر أو بالعكس فالأقوى اله عير بين 
الفضاء قصراً أو تمامًء لأنّه فاتتاملة المينتلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان 
مكلا في بعضه بالقصر وفي بَعضَيه بالتيّام) زلكنالأحوط مراعاة حال الفوت وهو 
آخر الوقث وأحوط منه الجمع بين القصر والإتمام. 

أقول:إِنَ في المسألة أقوالاً خمسة: 

.١‏ مراعاة حال الفوت. وهو المشهور: وهو آخر الوقت. 

؟. مراعاة حال التعلق وهو أُوْل الوقت. وهو خيرة ابن إدريس في السرائر. 

". التخيير بين الأمريسن. وهو خيرة المحقّق المداني والسيد الطباطبائي 
ددس تنقيا 

5. تعبين الإتمام. وهو الظاهر من الشهيد في الذكرى. 7 

4 العمل بسالاحتياط بالجمع بين الفصر والإتمام. وهو خيرة السيد 
البروجردي. 
.١‏ الشهيد : الذكرى: 175 المسألة 4. 


من كان في بعض الوقت حاضراً ويخ رون ولط اطاط ساون اتطعا ع مق كج لاع ام 1 ك1 

وقبل سرد أدلّة الأقوال نذكر أمرين: 

ألف.اتفقت كلّمتهم على أن الفائت في الحضر يُقضئ تماماً ولو في السفره 
والفائت في السفر يُقض قصراً ولو في الحضر وعليه استقرت الفتوى وتضافر 
النص. 

ففي صحيح زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر؛ فذكرها 
في الحضص قال: «يقضي ما فاته كما فاته: إن كانت صلاةً السفن أذاها في الحضر 
مثلهاء وإن كانت صلاة الحضى فليقض في السفر صلاة ا حضر كبا فائته», """ 

ب.لو قلنا بأن الاعتبار في المسألة السابقة هو حال تعلق الرجوب. يتعين 
رعايثه في القضاء بلا كلام؛ لأنّ الوا عليه أداء مطلقاً إلى آخر الوفت هو ما 
يجب عليه في أو الوقت. مثلاً لو كان أو إلوفت حاضرا فالواجب عليه هو 
التهام إلى أخحر الوقث وإن صانق اثتائه فيسنافزاً؟ ولو كان فيه مسافراًء فالواجب 
عليه هو القصر إلى آخر الوقت وإن صار في أثنائه حاضراً وعليه فالفائت آخر 
الوقت هو الواجب في أوَله» فيجب قضاء ما وجب عليه أو الوقت أخذاً بقوهم: 
١اقض‏ مافات كما فاث؟. 

و إِنَّا يتمشى النزاع إذا قلنا بأن المعيار هو حال الأداء» فلو كان في تلك 
الحال حاضراً فيتم وإن صار مسافراً فيه| بعسد» وإن كان مسافرأ فيقصر وإن صار 
حاضراً بعدهاء نعندئل يأتي النزاع في القضاء لأنه وجب عليه الصلاة بكيفيتين 
محتلفتين ول يتعين إحداهما لأجل الإتيان والأداء؛ فيقع الكلام في أنْ المعيار هو 
حال تعلق الوجوب. أو حال تمق الفوت الذي هو آخر الوقت. 

ذا عرفت الأمرين: فالمشهور هر المنصورء وذلك لأنَّ المكذف موظف 


مح 


.١‏ الوسائل: الجزء 0: الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات: الحديث ١‏ و غيره. 





بالإتيان بها في المدّة المضروبة لها من الزوال إلى الغروب» فهو مخيّر عقلاً بين الأفراد 
العرضية والطولية؛ ويجوز له ترك فرد بالعدول إلى فرد أخ كا انّه حير بين الثنائية 
والرباعية إذا تواردت عليه الحالتان من السفر والحضر ولكن التخيير يتضيق شيئاً 
فشيئاً حسب انقضاء الوفت ومع ذلك فلا يصدق عليه فوت الطبيعة مهما تضايق 
الوقت إلا إذا لى يبق من الوقت إلا مقدار صلاة واحدة مع الخصوصية المعتبرة فيها 
حسب حال المكلف في ذلك الوقتء فلو تركها صدق عليه انّه فانت ثلاه 
الصلاة أداى ومن المعلوم ان القضاء تابع للأداء فيجب نضازها لا قضاء 
غيرها. )١(‏ 

وبالهملة لما كان ترك سائر الأفزادبيع خصوصياتها بالعدول إلى بدل» تركاً 
بإذن شرعي فلا يستند الفوت إلى 'توكقناء كنا يستند إلى الترك غير المأذون منهاء 
وهو ترك الطبيعة مع خصوصياته في الوقت الذي لا يسع إلا لصلاة واحدة. 

فإن قلت؛ لا نسلم ان الفوت مستئد إلى تركها في آخر الوقت. بل مستئد إلى 
تركها في جميع أجزاء الوفت ولذا لو أتى به في أو الوقت أو أثنائه لا صدق 
الفوث. 

قلت: إِنَ الإتيان ببا في أو الوقت أو أثنائه وإن كان مانعاً عن صدق 
الوفت لكنه لا يكون دليلاً على استناد الفوت | إلى عدم الإتيان بها في جميع أجزاء 
الوقت بشهادة انه لو أتى بها في آخر الوقت لما صدق عليه الفوت. 

و إن شئت قلست: ليس الكلام في صدق الإتيان وعدمه. فلو أتى مبا أوّل 
الوفت فقد أنى بها ولم يصدق انه م يأت بباء | إِنَّا الكلام في صدق الفورث وعدمه 
وليس له ممق الأتركها في آخر الوقت. فالذي فات في ذلك الوقت هو الذي يجب 


.١‏ من إفاداث السيد المحقق البروجردي على ما حررنه في سالف الزمان أي عام 114 ه.ق عن 
دروسه الشريفة. 


من كان في بعض الوفت حاضراً وا و اكد اوور او فق سساو لولم 1 
فضاؤه وتكون النتيجة هي لزوم مراعاة آخر الوقت. 

فإن قلت: ما ذكرئه هو مقتضى القاعدة ولكن النص الموجود في المسألة لا 
يوافقه؛ ففي خبر زرارة؛ عن أبي جعفر فل انّه سئل عن رجل دل وقت الصلاة 
وهو في السفر فأخخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي 
حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها. قال: #يصليها ركعتين صلاة 
المسافر: لأنْ الوقت دل وهو مسافره كان ينبغي له أن يصل عند ذلك:. ١7‏ وهو 
صريح في أن المناط رعاية وفت تعلق الرجوب كرا هو مقتضى قوله: الأنْ الوفت 
دخل وهو مسافرة. 

قلت: إن الرواية لا يمكن الاعتادعليه) لوجهين: 

.١‏ انه وإن وردت فيمن فانته الصلاة وقد تواردت عليه حالتان من السفر 
والحضر وانه تجهب عليه مراعاة حا َِبَعَلّقةالبرجوب» لكن تعليل فضائها قصراً 
بقوله: «لأنْ الوفت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصل عند ذلك»: يعرب 
عن أنّه لو أتى بها أداء في أخخر الوفت يقصر وإن كان حاضراً وهو حالف لا مرّ 
من أنَّ المعيانه هو ملاحظة حال الأداء لا زمان تعلّق الوجوب. 

وبذلك يعلم وجه إبراد الحديث في الوسائل في كلا المقامين» أي في المقام 
وفي باب القضاء لصلته يكلا البابين: 

”. وقوع موسى بن بكر الواسطي في طريق الرواية؛ وقد وصفه الشيخ بكونه 


واففياً”7. 


,١‏ الوسائل: الجزم ة ؛ الباب ١؟‏ من أبواب صلاة المسافن الحديث "و رواه في الباب ‏ من أبواب 
صلاة القفاء الحمديث ؟. 
”. الشيخ الطوسي:الرجال: أصحاب الإمام الكاظم؛ برقم 4. 





نعم الظاهر من الكشي ”" بل النجاشي كونه إماميّاً حيث لم يتعرض ملهبه 
وقال: اله كتاب يرويه جماعة» '"» ولكن يمكن استظهار وثافته بنقل المشايخ 
عله. منهم: أبن أبي عمير كما في فهرس الشيسخ وصفوان وعلي بن الحكم في سئد 
النجاشي إلى كتابه. ونقل المامقاني عن الكاظمي رواية العلاء بن رزين؛ والنضر 
ابن سويد؛ وفضالة بن أيُوب ونقل عن جامع الرواة نقل كثير من الأكابر عنه؛ 
منهم: أحمد بن محمد بن أي نص ويونس بن عبدالرحمان, وعبد الله بن المغيرة» 
وجعفر بن بشيره وغيرهم. وعلى هذافلا يصم رذ رواية راو روى عله المشايخ 
بكثرة خصوصاً مثل ابن أبي عمير وصفوان. وليس اعتمادهم عليه بأقلّ من نوثيق 
واحد من الرجاليين وقد قلنا في مملنة:انْ الملاك هو كون الخبر موثوق الصدور لا 
خصوص كون الراوي ثقة. 

وأما تصحيح الرواية بوقوع موسى بن بكر في اسناد تفسير علي بن إبراهيم 
أر في اسناد كتاب «كامل الزيآرات؟ لأبَنَ قولويه. فليس مفيداً لما أوضحنا حال 
الكتابين في كتابنا "كليات في علم الرجال؛. والمهم هو الإشكال الأوّل. 


دليل القول الثاني 

مع أن ابن إدريس ذهب في المسألتين السابقتين إلى أنَّ العبرة ببحال الأداء؛ 
لا حال تعلق الوجوب. اختار في المقام بأنّ العبرة بحال تعلّقه قال ما هذا نضّه: 
فأمًا إذا لم يصلء لا في منزله ولا لماخرج إلى السفر وفاته أداء الصلاة: فالواجب 
عليه قضاؤها حسب حاله عند دخول وقتها إلى أن قال: ‏ لأنّ العبادات نهب 
بدخصول الوقت وتستقر بإمكان الأداء. كيا لو زالت الشمس عل المرأة طاهرة 


سس ها 


5 الكشي : الرجال:ة‎ .١ 
.٠١87 ؟. النجاشي: الرجال؛ برقم‎ 


من كان في بعض الوذت ححاضراً 1 1111 0 لف 
فأمكنها الصلاة فلم تفعل حتى حاضت اسثقر القضاء. ”") 

قدعرفت أن الواجبء هو قضاء ما فات. وليس الفائت إلا الصلاة بين 
الزوال والغروب غير ان تركها ني غير الجزء الأخير القابل لإيجاد الطبيعة فيه حسب 
مقتضى حال المصلي, ليس محققاً للفوت وإنَّا المحقّق له. هو تركها في ذاك الجزء 
فيكون الواجب هو رعاية آخر الوفت لا أوّله وإن شئت قلت: إِنْ تركها في غير 
ذاك الجزء لا كان مقروناً بالعدول إلى البدل ومأذوناً من العقل والشرع لا يكون 
محقّقاً له فيكون المحقّق له هو الترك في الجزء الأخبر الذي ليس الثرك فيه تركاً 
مأذوئاً ولامروئاً بالبدل فيتعين قضاء ما فات فيه. 

وبذلك يظهر ضعف الاستبلال بالمزأة التي حاضت بعد مضي وقت أداء 
الصلاة؛ فإنّ القضاء فيها يتبع أو الؤقست.وذلك لتعين صلاة واحدة عليها من 
التهام أو القصر إذ المفروض أنْها ل تتاف رّوقيت كر طاهرة بل كانت بافية في 
بلدها إلى أن حاضت. نعم لو توالت عليها حالتان من الحضر والسفر حال كونها 
طاهرة ثم حاضت يأني فيها الكلام أيضاً. 

وهل! بخلاف المقام فقد وجبت الصلاة بين الحدين وله إيفاعهاء في أفراد 
عرضية وأفراد طولية مختلفة حسب اختلاف حاها. فإِنّ القضاء يتبع وقت الفوت. 





دليل القول بالقضاء تماماً 

ذهب الشهيد إلى أنّه يقضي مطلقاً نماماً. '' وأوضحه صاحب الجواهر 
بقوله: لكن ظاهرهم بل هو كصريح الشهيد منهم ان التهام متى تعيّن في وقت من 
أوفات الأداءء كان هو المراعى في القضاء وإن كان المخاطب به حال الفوت» 


57 41714 /١ ابن إدريس: السرائر:‎ .١ 
.4 ؟. الذكرى: 17*5؛ المسألة‎ 





القصر وعليه فمن كان حاضراً وقت الفعل ثم سافر فيه وفاتته الصلاة المخاطب 
بقصرها حاله؛ وجب عليه التمام في القضاء. كما انه يجب عليه ذلك لو كان 
مسافراً في الوقت ثم حضر. 

و استدل عليه في الجواهر بقوله: ولعلّه لأنْ الأصل في الصلاة التمام؛ وفيه 
بحث إن لم يكن منع بل في المفشاح انْ الأكثر على مراعاة حال الفوات بالنسبة 
للسفر والحضر لا الوجسوب» ويؤيّده له الفائت حقيقة لا الأؤل الذي قد ارتفع 
وجوبه في الوقت عن المكلف برخخصة الشارع له في التأخير. 217 

ولا يخفى انْ ما ذكره الشهيد مجرّد احتمال ولم يذكر له دليادٌ: وأمًا ما احتمله 
صاحب الحواهر من الوجه فقد كفانا كلهم في تقده. 


دلبل القول بالنخيير 

قد تقدم انه خيرة السيد الطباطبائي واستدل له المحقق الهمداني في مصباح 
الفقيه ما لفظه: «انْ الفوت وإن لم يتحقّّق صدق اسمه إلا في آخر الوفت عند 
نضيّقه عن أداء الفعل؛ ولكن الملحوظ في صدقه هو ترك الفعل في مجموع الوقت. 
المضروب له لا خصوص جزئه الآخحر, فالذي فاته في الحقبقة هو فعل الصلاة في 
هذا الوقيت المضروب له الذي كان في بعضه حاضراًء وفي بعضه مساضيرأه وليس 
اجزاء الوفت موضوعات متعددة لوجوبات متها يزه كسي يصح أن يقال ان اسلحزم 
الأول ارتفع وجوبه في الوقت برخحصة الشارع له في التأخير بل هو وجوب واحد 
متعلق بطبيعة الصلاة في وقت مسوسع تختلف كيفية أدائها باختلاف أحوال 
المكلف سفراً وحضراً فليس ها بالمقايسة إلى شبيء في اجزاء الوفث من حيث هو 
وجوب شرعي وإنما يتعيّن فعله في آخر الوقت بواسطة تركه فيه| سبق لا لكونه 


,.1١4/1نهارجلا‎ ١ 


من كان في بعض الوقت حاضراً 20000 1 
بخصوصه مورداً للوجوب فلو قيل بكون المكلّف مخيراً بين مراعاة كل من حالتيه 
لكان وجياً (') 

وحاصل ما أفاده يرجع إلى أمرين: 

.١‏ ان الفوت وإن كان يصدق برك الصلاة أخصر الوفنت؛ لكن المحقّق 
لتركها عبارة عن ترك الطبيعة في جميع أجزاء الوقت فهو مستدد إلى تركها فيهاء لا 
إلى تركها في اللزء الأخير 

؟. ان اجزاء الوقت ليست موضوعات متعددة لرجوبات متهايزة بل 
وجوب واحد متعلّق بطبيعة الصلاة (من دون أن يسري إلى حيثية التهام والقصر) 
في وقث موسع تختلف كيفية أدائها بباختلا ف“ أجوال المكلف سفراً وحضراً وتعينه 
في آخر الوقت ليس لكونه بالخصوصل موردا للويعوب» بل لكونه مقتضى أحواله. 

وعلى ضوء ذلك يكون المكلفتة:لأجن:تسرك :طبيعة الصلاة التي يختشف 
أداؤها حسب اختلاف حالات المكلف تخيراً بين مراعاة أيّ واحدة من حالاته. 

بلاحظ عليه بأمرين: 

.١‏ إذا كان الواجب هو طبيعة الصلاة بين العدمين, وتختلف كيفية أدائها 
حسب اخئلاف أحوال المكلفين: يتعين الإتمام؛ لأ الأصل في الصلاة هو 
الرباعية وهي لا تحتاج إلى البيان» بخلاف الثنائية فهي نحتاج إليه فمقتضى 
إطلاق الأمر بالطبيعة هو الإتيان با لا يجحتاج إلى البيان الزائد وهو التهام دون 
القصن فلا يكون نتيجة التقريب ما يدعيه من التخيي. 

؟. أن الأمر وإن تعلق بالطبيعة المجردة عن القيدين» لكن ما دل على أن ما 
فات في الحضر يُقضئ في السفر ثماماً وما فاث في السفر يُقضئ في الحضر قصرا: 


آء مصباح الفقيه: لمر كتاب الصلاة. 


000 8 دز[ 1 11 1100101”ذ'/ .......... طمسياء الناظر 
يدل على كون المطلوب هو إيجادها في ضمسن فرد اص حسب اختلاف حالاث 
المكلف واعتبارها في مقام القضاء. وعل ضوء ذلك يجب إمعان النظر في 
تشخيص ما فات من الخصوصية المأسوربها وقد عرفت ان الصدق العسرفي» 
يساعد؛ مراعاة آخر الوفت. 

وأمّا وجه القول بالجمع. فهو لأجل الاحتياط. 





١ ©‏ . الصلاة في الأماكن الاربعة 
© ؟. في تعديد الأماكن الأربعة 
© ". التخيير فيها استمراري 
© 4. استحباب التسبيح ثلاثون مرّة عفيب كل صلاة 
© ت. ححككم التنفّل بالروائب في الأماكن الاربعة 
© إذا فانت فريضة في تلك الأماكن 
© /. لوكانث في ذمته صلاة فضاء 
© 8. إذا ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات 








07 
مركي قو عو سان 


الصلاة في الأماكن الأربعة 


انّفت الإمامية على أن القصر عزيمة على المسافر إلا الصلاة في الأماكن 
الأربعة؛ أعني: المسجد الحرام ومسجد النبي في ومسجد الكوفة والحائر الحسيئي 
قتي ففيها احتلاف وأقوال؛ 

.١‏ التخيير بين القصر والإتمام ثم كو الإتمام أفضل. وهو خيرة الأكثر. 

؟. تعيّن القصر وعدم جوز الإتمام..وهو-خيرة الصدوق في الففيه. »وحمل 
مادل على جوز الإتمام على ما]إذ ا قصل العشرةء وتبغه ابن البراج في المهذب ""' 
زركاه ل الخزاهوهن المنطتق اللهبياق وبطر العلوم:! قاس تعبا 

تعن الإتمام؛ وهو خيرة السيّد المرتضى في جمل العلم '"'وابن الجحنيد على 
ما نقله العلامة عنه في المختلف. 4) 

4. ما نقله ابن إدريس ”)عن السيد المرتضى من أنه قال باستحباب 
الإتمام في السفر عند مشهد كل إمام. 

4. اختصاص الحكم بالتخيير بالحرمين الشريفين وهو مختار صاحصسب 
.١‏ الصدوق: الفقيه: /١‏ 447 في ذيل الحديث 1787 , 
".ابن البراج: المهذب:1/ .1١١‏ 


". المرتضى: بل العلم والعمل المطبوع في حسمن رسائله/!4. 
؛ العلأية ؛ المشتلفب:*لر 178 . 


#. ابن إدريس: السرائر: /١‏ 47؟, 





المدارك 17) 

و إليك نقل نبل من كلما تبسم: 

آ. قال الشيخ: يستحب الإثمام في أربعة مواضع: مكة والمديلة. ومسجد 
الكوفة؛ والحائر على ساكئه السلام؛ ولم بخص أحد من الفقهاء موضعاً باستحباب 
الوثمام فيه؛ دليلنا إجماع الفرقة المحقة وذكر رواية حماد بن عيسى. 9") 

؟. وقسال في النهاية: ويستحب الإتمام في سواطن أربعة في السفر بمكة 
والمديئة ومسجد الكوفة والحائر ‏ إلى أن قال: ‏ ولو أن إنساناً فضّر في هذه المواطن 
كلّها لم يكن عليه شيء إلا أن الأفضل ما قدمناء. © 

وقال ابن إدريس ويستحب الإتمام في مواطن في السفر: في نفس المسجد 
الحرام: وفي نفس المديئة» وفي مسلججلةالكوفة. والحائر على متضمّنه السلام ‏ إلى أن 
فال: ‏ وذهب السيد المرتضى إلى أسَتَحبَاب الإثمام في السفر عند قبر كل إمام من 
أئمّة الفدى؛ وفال بعض أصحَابنَا: لايجوز التقصير في حال السفر في هذه 
المواضع؛ وما اخترناه هو الأظهر بين الطائفة وعليه عملهم وفتواهم © ولعل المراد 
من البعض هو الصدوق وابن البراج» وقد عرفت انّ ظاهر عبارة السيد في جمل 
العلم والعمل؛ وظاهر المحكي عن ابن الجنيد؛ هو لزوم الإتمام. 

سم إن الظاهر مسن صحيح علي بن مهسزيار؛ وروابة سعد بن عبد الله 
ا الاختلاف في جواز الإتمام وعدمه كان موجوداً بين أصحاب الأئمة يوم ذاك 
وان سعداً وصفوان وابن أبي عمير كانوا يقصرون ” وان عل بن مهزيار كان يتم؛ 





.١‏ السيد محمد: المدارك! 184/4 ؛؟. 

". الطوسي: الخلاف: كتاب الصلاة: المسألة ٠‏ “ا8. 

؟. الطوسي: النهاية: 1؟١.‏ 

ابن [دريس: السرائر: /١‏ 147, 

8. ابن قولويه : كامل الزيارات؛ الباب 18.؛ الحديث لا ص 4,8 7. 
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ولكن أشار إليه فقهاء الأصحاب إلى التفصير وعندئل ضاق بذلك ذرعاً”" إلى أن 
كتب إلى الإمام فسوافاه الجواب بها بأنتي. ونحقيق المسألة يتوقف على الكلام في 
مقامين في إثبات أصل الحكم أل وتحديد الموضوع ثانياً. وإليك الكلام في الأول 
منهما: 


المقام الأؤل: في إثبات جواز الإتمام 
دلّث الروايات المستفيضة على جوز الإتمام في الأماكن الأربعة أو تعيئه 


بألسنة ممتلفة: 
أ. الإثمام من غغزون علم الله لاله 


.١‏ صحيح حماد بن عيسى يال: قَالَ أبو عبد اللههثية: «من محزون علم الله 
الإتمام في أربعة مسواطن: سرع الله وحرم سول وحرم أمير المؤمنين» وحسرم 
الحسين بن علي؟. وقد ورد هذا المضمون في غير واحدمن الرواياث ”" ولو كان 
الإتمام فيها من العلم المخزون فلا يصحٌ تقيبد روايات الإتمام بالإقامة عشرة إذ 
عند ذاك لا يكون هناك فرق بينها وبين غيرها. 


ب. كثرة السؤال عن المسألة 
إن كثرة السؤال عن حكم المسألة دليل على صدور الحكم بجواز الإتمام 
عنهم مي وإلآفلا بخطر ببال أحدء انّ الإثمام في الأماكن الأربعة مستثنى عن كون 
القصر عزيمة. من غير فرق بين الحواب بالجواز أو عدمه؛ لأنّ ملاك الاستدلال 
.١‏ الوسائل: الليزء 8 الباب 8 ؟ من أ بواب صلاة المسافرة الحديث 4 
ا الوسائل: ليزم 8 البانب 8 من أبواب صلاة المساشى اطحديك أا اونا 1م الأخير مرسلة 
الصدوق؛ و لعلّها ليست برواية مستقلة؛ بل ترسجع إلى و احيدة من الثلائة. 





هو نفس المسؤال؛ وهذا الصئف من الروايات كثير نقتصر ببعض ما أجيب فيه 
بالجواز: 

.١‏ صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله في عن التهام 
بمكة والمديئة فقال' ١أتم‏ وإن لم تصل فيهما إلأصلاة واححدة). 7 

؟. خبر عصر بن رياح قال: قلت لأي الحسن فل أقدم مكة أتم أم 


أقصّر؟قال؛ اأنم؛. () ' 
؟'. وخبره الآخحره فال: قلست: وأمرٌ على المديئة فأتمٌ الصلاة أو أقصّر قال: 
+ 1 رف 
ازا 


وبا ان الأمر في مقام توه الحظرفلا يستفاد منه الوجوب. بل نيمل على 
الجواز فلا ينافي ما دلّ على التخيير. 

4. صحيح عل بن يقطين» عن :أبن الحسن/ّة في الصلاة بمكة قال: امن 
شاء أتم» ومن شاء قصّرة. (4) 

4. خبر عمران بن حمران قال: قلت لأبى الحسن قثيةا: أقصّر في المسجد 
الحرام أو أتم؟قال: «إن قصّرت فلك. وإن أتممث فهو خيرة, (:) 


ج. عرض الصنفين من الروايات على الإمام وترجيح الإتمام 


إن علي بن مهزيار عرض الصنفين من الأتحبار الآمرة بالإتمام والتقصير على 
أبي جعفر الثاني لفثية فأمر الإمام بأخذ ما يأمر بالإتمام رواه الكليني والشيخ؛ 
والمنقول في الوسائل مضطرب؛ ونحن ذنقل الرواية عن الكافي. قال كتبت إلى أبي 





١‏ -2. الوسائل: الباب 8؟ من أبواب صلاة المسافر: الحديث 852: 4؛ 1١:1١‏ و بهذا المضمون 
الميليثف: ل ل ار لخر 


الصلاة لي الأماكن الأربعة طنط اه عض اتسين لاسو طاول 





جعفر الثاني فقّة: ان الروابة قد اختلفت عن أبائك #8 في الإتمام والتقصير في 
الحرمين فمنها أن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة؛ ومنها أن يفضّر مالم ينو مقام 
عشرة أيام؛ وم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذاء فإن 
فقهاء أصحابنا أشاروا عل بالتقصير إِذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيّام فصرث إلى 
التفصير وفد ضِفتٌ بذلك حتى أعرف رأبك. 

فكتب إل بخطه: «قد علمت ‏ يرحمك الله فضل الصلاة ني الحرمين على 
غيرهماء إن أأحبٌ لك إذا دخلتههما أن لا تقصّر وتكثر فيهما الصلاة». )١‏ 


د. جواز الإتمام موجب للجمع ببن الروايات 

إن روايات الباب على أصناف ثلاثة: 

منها: ما يظهر منه تعن الإبمَام كي اتفس,انظاهدامن كون الإتمام من الأمسر 
المذخور: وقد أشار إليه على بن مهزيار بقوله: «أن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة؛ 
ورواه عبد الرحمان بن الحجاج أيضاً قال: سألت أبا عبد الله افيه عن التهام بمكة 
والمدينة فقال: أثم وإن م تصلٌ فيهما إلأصلاة واححمدة». 57 

ومنها: ما بدل على نعين التفصي كما سيوافيك وقد اعتمد عليه من قال 
بوجوب التفصير كالصدوق وابن البراج. 

ومنها:ما يدل على التخبير ففي صحيح علي بن يقطين: عن أبي الحسن في 
في الصلاة بمكة قال: #من شاء أنم؛ ومن شاء قصرة. 9 

و عند ذلك فروايات التخيير شاهدة للجمع بينهما وإن كان الإتمام أفضل. 
.١‏ الكافي: 4/ 8+5 الوسائل: الجزه 6؛ الباب 8؟ من أبواب صلاة المسافره اليديث 4. 


أ الوسائل: اللمزء 1 لباب 4 من أبواب صلاة المساف الحعديثك ف ولاسيظ اليديك 4. 
*. الوسائل: لمزم 6 الباب 5 ؟ من أبواب صلاة المسافر: الحديث ١٠؛‏ ولاحظ المعديث ١1و1١‏ . 





هذه هي الوجوه التي يمكن بهاء دعم القول المشهور من عصر الشيخ إلى 
يومناء ومع ذلك كله فبمكن الاستدلال على قول الصدوق بالوجوه التالية: 


حجّة القول بالقصر 


يمكن الاستدلال على تعين القصر بوجوه: 

الأؤل: الظاهر من رواية علي بسن مهزيار الماضية ''' ومن صحيح سعد بن 
عبد الله الآتية» ان الشهرة الفتوائية بين قدماء الأصمحاب أي بطانة علوم العترة. 
كانت على القصر روى سعد بن عباءتالله قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير 
العالاة في هده المشاهد: مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين فثية والذي روي فيها 
فقال؛ أنا أقصى وكان صفوان يقَضَيواتن أب عمير وجميم أصحابنا يقصرون, 7) 
ولا بخفى انْ لسان صحيح عسل و وار الإتمام وما نقل عن العلامة 
المجلسي في كتاب البحار بأنّه لا يناني التخيير فإمهم اختاروا هذا الفرد. غير نام: 
إذ لو كان جائزاً وكان أفضل الأفراد» فم! هو الوجه في اتفاقهم عل تقديم المرجوح 
على الراجح. 

يلاحظ عليه: أن الشهرة الفتوائية وإن كانت محقّفة في المقام ولكثها إن ش 
ثوهن إذا كانت غير مردودة؛ وقد عرض علي بن مهزيار فتوى فتهاء الأصحاب 
على الإمام؛ ولم يوافقها وقال: «فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما 

من الصلاة1 كيا مي 

وتوهم أن الشهرة الفتوائية على القصر تختص بالحرمين دون جامع الككوفة 

واسليار ثره لعدم ذكر منهما في رواية عل بن مهزيار؛ مدفوع بورودهما في صحيح حماد 


ار" المستدرك: الجزء 5؛ الباب 148 من أبواب صلاة المسافن الحديث؛ و". 
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ورواية سعد بن عبد الله فالجميع محكوم بحكم واحد جوازاً ومنعاً. 

الثاني: الروايات الآمرة بالتقصير الدالة على لزوم التقصير مالم يعزم على 
إقامة عشرة؛ وهي روايات مستفيضة لكر بعضها: 

.١‏ صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله فثية عن التقصير في 
الحرمين والتهام؛ فقال؛ الا نِم حتى تجمع على مقام عشرة أيَام؛. ” 

.١‏ صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال؛ سألث الرضا ف عن 
الصلاة بمكة والمديئة تقصير أو تمام ؟ قال: اقصر مالم تعزم عل مقام عشرة 
أثاءج (1) 
يَام؟, 

خبر محمد بن إبراهيم الحظيني قال استأمرت أبا جعفر في الإتمام 
والتفصير قال: «إذا دخخلت الحرمين فانوعشيزة يام وأئم الصلاة...؛. 7" 

ولا يصح حلها على بيان أل فرذي القخيبز ذلك لأنها تنهى عن الفرد 
الآخر كها في صحيحة معاوية بن وهب كما لا يصح حملها عل التقيّة لأن أبا 
حنيفة كان قائلاٌ بالتقصس وأماغيره فقائلون بالتخييره فكان جراز التقصير أمراً 
مجمعاً عليه. 

الثالث:ما يدل على أنّ الأمر بالإتمام كان لدفع المفسدة. روى معاوية بن 
وهب قال: قلت لأبي عبد الله فثّا: مكة والمديئة كسائر البلدان؟ قال انعم؟, 
قلث: روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت هم: أتموا بالمديئة لخمسء فقال: (إِنَ 
أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة؛ فكرهت ذلك 
طم فلهذا قلته:؛ *4) 
ذو ؟و ". الوسائل:المزءة؛ الباب 6؟ من أبواب صلاة المسافن الحدييث 77914: 10 ولاحظ 


الحديث *؛ ولاحظ رواية أبي ولاد المناط في الباب 18 من أبواب صلاة المسافر . الحديث 1 . 
4. الوسائل: المزء ك؛ الباب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث 7؟ و هو موحد مع اللعديث 5"14, 








ولعل الأصحاب كانوا مقصرين وإمام المسجد كان متا فكانا لا 
يأتمون بالمتسم لوجود الاخثلاف بين صلاني الإمام والمأموم فيصلُون ويخرجون من 
المسجد حيئما كان الناس يدخلون إلى المسجد؛ فأمرهم بالإتمام لكي يبقوا في 
المسجد ويأتموا بالمدم. 

هذا غاية ما يمكن الاستدلال به هذا القول. 

و لكن الظاهر عدم وجود جمع دلائي بين الصنفين؛ وذلك لأنَّ حمل روايات 
التقصير على بيان أحد فردي التخيير ‏ كها ارتكبه الشيخ الطوسي لا يتم مع النهي 
عن الإتمام حسب ما مرّ من رواية معاوية بن وهب وابن بزيع وغيرهماء بل لا يتم 
في مثل رواية علي بن حديد الصريحة ف نفَي,الإتمام إلآإذا قصد العشرة. 7) 

كيا أن حمل مادل عل الإتمام عل ملررة عزم العشرة لايم مع الأصر 
بالتقصير وإن كانت صلاة واحجدة 7 “وهذا بعِرِبث عن وهن أن جمع دلا فلابة 
من إعمال المرجحات, ولكن الترجيح مع ما دل على جواز الاتمام وذلك: 

ولا ما دل على جواز الإتمام (بعد حمل ما يدل عل تعيّنه على المواز لكونه 
وأردا في مقام توهم اللحظر) أكثر عدداً تنا دل على تعيّن القص. وقد أنباها المحدّث 
البحراني إلى خمسة وعشرين رواية "وقد جمع الشيخ الحر العاملٍ رواياث المسألة 
في البابين انامس والعشرين والسادس والعشرين. 

وثانياً: ان بعض الأخسار يدلّ على أن الأمر بالتقصير كان من باب إخفاء 
الحق عن بعض الشيعة الذين لا يتحمّلون علوم الأئمّة فقا كا في خبر أبي شبل 
قال: فلت لأبي عبد اللهفتة: أزور قبر الحسين؟ قال: انعم؛ زر الطييب وأتم 
بعاد اي الجزء 0 الباب 8 ؟ من أبواب صلاة المساش الليديث 8#, 


؟. وسائل الشيعة:المزء 6: الباب 6 ؟ من أبواب صلاة المسافن الحيديث 8, 
, البحراني: الحدائق:1١/178‏ /1غ4, 
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الصلاة عنده؛. قلت: بعض أصحابئنا يرى التفصير؟ قال: #إِنَّما يفعل ذلك 
الفسعفة من الئاس », )١(‏ 

والمراد من الضعفة: هم ضعفة العقول والأفهام الذين ليس هم استعداد 
تحمل العلم المخزون لا الضعفة من حيث الطاقة: إذ لو كان كذلك لكان أن 
يوجّه الأمرّبالتقصير إلى الشيوخ والمرضى؛ لا إلى الجميع . 

والماصل ليس كل شيعي صالحاً لأن يباح له بكل مالدى الأئمّة في 
الأحكام المخزونة؛ ولأجل ذلك نرى أن الإمام وآباءه كل ما وردوا مكة المكرمة 
استتروا عن الئاس لأجل الإتمام.روى عبد الرحمان بن الحجاج قال قلست لأبي 
الحسن فثيّة: إن هشاماً روى عنك انك“ أمرت#بالتيام في الحرمين وذلك من أجل 
الناس؟ قال فتية: «لا؛ كنت أنا ومن مضكٌ من أبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة 
واستترنا من الناس», 77 

والحاصل ان عبد الرحمان بن الحجاج تصوّر ان الأمر بالإتمام لأجل المجاراة 
مع أهل المسسجد المتمين كما هوالمتبادر من قوله: :و ذلك لأجل الناس» فرد الإمام 
ذلك وقال: ليس الأمر كذلك. وإنّ) أمرته بحكسم واقعي وإن كان لا يتحمله 
غالب الشيعة: ولأجل ذلك إذا وردنا الحرم الشريف نستتر الناس ونتم في غير 
أنظارهم وهذا حكم لا يبوح به الإمام إل للأخصاء. 

والحاصل ان الشيعة يوم ذلك كانوا مختمرين في وجوب القصر وحرمة 
الإتمام؛ فتجويز الإتمام للمسافر في أماكن خاصة ربما كان يثير السؤال والبح» 
وصار ذلك سبباً للإفتاء بتعين القصر لكثير منهم لا لجميعهم. 

ومن حقّق الروايات وفسره على النحو الماضي شيخ مشايخنا العلامة 
.١‏ الوسائل: الجزء © ؛ الباب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر, الحديث ؟١1.‏ 
؟. الوسائل: اليزه ف ؛ الباب 6؟ من أبواب صلاة المسافر العديث ”. 
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الحائري ‏ قدّس الله سرّه ‏ حيث أورد على نفسه بأنّه لا يصح حمل أخبار تعن 
التقصير على التقية حيث إِنْ حمعاً من المخالفين ذهبوا إلى التخيير بن القصر 
والإتمامء فأجاب بأنْ المقصود من التقية في هذا المقام إظهار عدم خصوصية لهذه 
الأمكنة الشريفة وإخفاء العلم المخزون وان هذه الأمكنة كسائر البلاد. 27 

بقي هنا تحليل الدليل الثالث وهو أنْ الأمر بالإتمام كان لدفع المفسدة كما 
هو اللائح من رواية معاوية بن وهسبء فلا مائع من أن يكون للإتمام في الحرم 
الشريف سببان: أحدهما: كون جواز الإتمام حكرأ واقعباً فيه وني نظائره وكمان 
الإمام يبوح به لبعض أصحابه كهشام وغيره؛ وثانيهما: دفع المفسدة كما أشار إليه 
الإمام من انهم كانوا يخرجون من امعد حال وفود الناس إليه. فخروجهم عند 
ذاك كان مورثا للفتئة بمعدى|أنّْ حاب الأئمة لا يعندون بصلاتبم؛ فأمرهم 
بالإتمام حتى يقطع العذر لهم حي ث كان عذرهم لعدم الاقتداء بأنهم مقصرون. 
وأهل المسجد متمون. 

إلى هنا تبي ان الترجيح مع ما دل على جواز الإتمام وكونه أفضل . 


دلبل القول الثالث 


ذهب المرئضى إلى تعيّن الإتمام. ولعلّه اعتمد على ما دل على الإتمام ولسو 
كانت صلاة واحدة. ”' ولكن الدلالة غير نامة: لأنْ الأمر ورد في مقسام توهم 
الحظ فلا يفيد سوى الجوان مضافاً إلى تضافر التخبير وجواز الإتمام. 


.4 الجائري : الصلاة:/ا؟‎ .١ 
؟. الوسائل: ا زِء 6 ؛ الياب 8 ؟ من أبواب صلاة المسافر, الحديث ه بلاحظ الحديث ة حيث سثل‎ 


الصلاة في الأماكن الأربعة ا ع 00 


دليل القول الرابع 

ذهب صاحب المدارك إلى اختصاص الجواز بالحرمين الشريفين قائلاً بن 
الأخبار الواردة في غبرهما ضعاف فالتقصير في الغير أقرب للبراءة والتنصير فرضص 
المنافن 

يلاحظ عليه: بأنّ صحيح حماد بسن عيسى ”' يدل على الجواز في الأماكن 
الأربعة» وفي سنده الحسن بن النعان وهو ثقة كما ذكره النجاشي أضف إليه 
حديث سعد بن عبد الله القمي الذي رواه ابن قولويه في كامل الزيارات. '") 


المقام الثاني: قي تحقبق المكان الذي يستتحك فيه الوتمام 


4 
يقع الكلام تارة في الحرمين الشريفين: واخرى فى مسجد الكوفة؛ وثالثة في 
الحاثر الشريف» وإليك الكلام في كل واحد: 


الأؤل: في الحرمين الشريفين: 

و للأصحاب في المقام أقوال ثاداية: 

الاقتصار على المسجدين. وهو خيرة ابن إدريس في السرائ ” والعلامة في 
المختلف.”؟' والشهيدين في اللمعة وشرحها بيذ 


,١ الوسائل: اليزم 8؛ الباب 785 من أبواب مسلاة المسافر الحديث‎ ١ 
كامل الزيارات: 48 ؟. الباب 41, المبديث لاء ط الثجف الالشرف.‎ .” 
547/١ السرائر:‎ 

5. المختلف: 4178/7 مؤسسة النشر الإسلامي. 

#, اللعمة الدمشقية: ١/رن/9؟.‏ 


إسراء الحكم إلى البلدين. نسبه في الحدائق إلى المشهور. 

اسراؤه إلى الحرم الذي نسب إلى الشيخ في التهذيب حيث قال؛ وبستحبث 
إتمام الصلاة في الحرمين فإنّ فيه فضلاً كثيرًء ثمّ قال: ومن حصل بعرفات فلا 
يجوز له الؤتمام على حال. 3 

ولنذكر بعض التصوص: 

قال الشيخ في النهاية: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر بمكةء 
والمدينة؛ ومسجد الكوفة والخائر على ساكنه السلام. وقد رريث رواية بلفظة 
م وا“ أت 0 0 0 
أخرق وهو أن يلم الصلاة في ححرم الله وي حرم رسوله. وق حرم أمير المؤمنين؛ 
رفي حرم الحسين فية. وعلى هذهو الرواية جار التيام خارج المسجد بالكوفة؛ ول 
الرواية الأولى لم يجز إلا في نفس | المستجل. (1' 

؟. وقال ابن إدريس: 3 تحب الإنمام قي,أربعة مواطن في السفر: في نفس 
مسجل الحرام؛ وي نفس مسجد المديلة» وفي مسجد الكوفة؛ والحائر على متضمنه 
السلام. 7 

؟. وقال المحقّق: وأمًا القصر فإِنّه عزيمة: إل في أحد المواطن الأربعة: 
مكة؛ والمديئة» والمسجد الجامع بالكوفة والحائر: فاله مجر . 

أقول: إن اختلاف الفتاوى لأجل اختلاف لسان الروايات بالنحو الثالي: 

.١‏ الحرمان أوحرم الله وحرم رسوله وقد ورد هذا العنوان في ما يناهز عشرة 
أحاديث» أربعة منها صحاح. 
.١‏ التهذيب: ف/ 17ر49 
؟. النهاية: 5؟1, 


,8 45/١ السرائر:‎ 
.١١ /١ الشرائم:‎ .4 


الصلاة لي الأماكن الأربعة 0 000 
؟. مكة والمديئة؛ وقد ورد في ما يناهز ستة أحاديث: وفيها صحيحان أو 
أكثر. 

“. المسجدان: وقد ورد في ما يناهز ثلاثة أحاديث: كلها أخبار, 

لاوجه للاعتاد على لسان الصنف الأوّل بعد تفسير الحرمين بالبلدين في 
الصئف الثاني. نعم ورد البلدان في غير واحد من الروايات في سؤال السائل» وهو 
لايصاح دليلاً على التفييد؛ والصالح عبارة عما يلي: 

.١‏ صحيحة مسمع؛ عن أبي عبد الله قث قال: قال لي: « إذا دخلت مكة 
فأتم بوم تدخل». 1١‏ 

.١‏ مارواه صاحب كامل الزيثارات عن حماد بسن عيسى؛ عن بعضص 
أصحابئاء عن أب عبد الله فق قال: اكلا الأمر/المدخور إتمام الصلاة في أربعة 
مواطن بمكة والمديئة ومسجد الكوفة والحائرة. '"' 

يلاحظ على هذا انه يجمتمل أن يكون متتحداً مع ما رواه الشيخ في التهذيب 
سنده عن علي بن مهزبار وأبي علي بن راشد جميعأ؛ عن حماد بن عيسى؛ عن أبي 
عبد الله شه انه قال: من محزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله وححرم 
رسوله 3 وحرم أمير المؤمنين فيه وحرم الحسين بن عل لي »'". وفيه مكان 
البلدين؛ حرم الله وحرم رسوله؛ ويحتمل سقوط لفظة عن بعض أصحابئاة عن 
آخر السئدء لأنّ حماد بن عيسى لم يسرو عن أبي عبد الله بلا واسطة إلأعشريسن 
حل ينا . 

و قد سمع منه سبعين حديثاً لكن ترك الخمسين لأجل دخول الشك على 
نفسه؛ فاقتصر على العشرينء وقد توفي في الجحفة سنة 7٠١4‏ أو ١١8‏ وله مسن 
العمر نيف وتسعون *)فسقوط الواسطة أقوى وعسدئذٍ لا يمكن الاعتهاد بالمتن 


وأو" الوسائل: الحزء 6 الباب 8؟ من أبواب صلاة المسافره الحديث 9 ١58‏ , 
. النجاشي: الرجال:١/‏ 770 برقم 7018, 








الذي ورد في كامل الزيارات, لأله م يصدر من الإمام إلأنصٌ واحد وهو مردّد بين 
الحرمين أو البلدين. 

؟. ما رواه علي بن مهزيار: فقال فقلت؛ أيّ شيء تعنى بالحرمين؟ فقال: 
امكة والمدينة؛ "' واحتمال ان سؤاله عن الحرمين ليس لأجل تحديدهماء بل لتعيين 
المراد منهما لاحتمال أن يكون المراد منهماء غير مكة والمدينة» كحرم أمير المؤمنين 
والحسين 8 مدفوع با في صدر الرواية؛ أعني قوله: :إن الرواية اختلفت عن 
آبائك في الإتمام والتفصير للصلاة في الحرمين؛ ‏ إلى أن قال: ‏ ول أزل على الاتمام 
فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا. وهذا دليل على أنَّ مراده منهما هو 
المكانان المعروفان وان السؤال للتجدئِدَ»لا لتعبين المراد. على أن لفظ الحرمين من 
الألفاظ الدارجة في ألسن المسالمِنَ/لإنَ اليعيد أن لا يعرفه ففيه مثل ابن مهزيار 
أو يحملهم| على غيرهما مع أنه جاء ف الذكر الحكيم #حرماً آمنآ» ١©كيا‏ جاء: 
(المسجد الحرام 4 7" و «المشعر الحرام# ”1 ر «الشهر الحرام» * و#البيت 
الحرام» "كل ذلك يعرب عن انصراف «الحرم؛ إلى الحرم المعهود بن المسلمين. 

و الرواية الأولى والثالثة تصلحان لتحديد الحرمين بالبلدين: ولعلّ لنظ 
الحرمين يوم ذاك كان منصرفاً إلبهما.و توهم انه لا وجه للتفسير وتفييد المطلق 
(الحرم) بالمقيد» وذلك لعسدم إحراز وحدة الحكم لجواز أن يكون للاستحباب 
مراتب؛ مختلفة فالإتمام في المسجد أكد من البلد؛ وفيه أفضل من الحرم؛ مدفوع 





.4 الوسائل: الجزء 6 . الباب 8؟ من أبواب صلاة المسافن الحديث‎ .١ 
.21 ؟. القصص:‎ 

'؟. البقرة: ١1414‏ . 

5 البقية: 148 , 

. المائدة: 41 

5. لمائدة: ؟. 
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لأنّ المتبادر من المجموع ان هنا حك واحداً ذا مرتبة واحدة وله موضيع واحد؛ لا 
انَّ هنا أحكاماً متفاضلة لها موضوعات متعددة وعلى ذلك لاوجه للتوقف في 
التمحديد. 

و قد ذكرنا في محله انْ ملاك حمل المطلق عل المقيد؛ فرع وجود التعارض 
والتخالف بينهما وهو فرع وحدة الحكم: وإلا فلا مائع من أن يكون هناك حكيان 
ختلفان موضوعاً. والظاهر ان الشرط محرن وان هنا حكياً واحداً وهو جواز الإثمام 
وكونه أفضل والاختلاف في سعة الموضوع وضيقه؛ فلا مخيص من الحمل . 


جاء في غير واحد من الرواينات» التغبير بالمسجد وهو مثل الصنف 
السابق؛ فتارة جاء التعبير في كلام التزازئ) 55 كلام الإمام؛ والذي يصلح 
للاستدلال هو ما جاء في كلام نفس الإمام؛ ولنفتصر عليه؛ ولنشير إلى غيره في 
المامش؛:7) 

.١‏ خبر عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أب عبد الله فيه قال: 
َم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول29) ومسجد 
الكوفة؛ وحرم المحسين ثا. "ا 

”. مرسلة إبراهيم بن أب البلاد؛ عن رجل من أصحابناء عن أبي عبد الله 
فثية فال؛ #تتسم الصلاة في ثلاثئة مواطن: في المسجد الخرام» ومسجد الرسول. 
وعند قبر اسلحسين يه 1. 7" 


.58و1١١ من أبواب صلاة المسافن الحديث‎ ١6 الوسائل: الحزء 5 الباب‎ .١ 
؟7؟.‎ ١114 ؟؟و” الوسائل: الجزء © ؛ الباب 86؟ من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ 





؟. مرسلة حذيفة بن منصوره: عمن سمع أبا عبد الله فته يقول: اثتم 
الصلاة في المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول؛ ومسجد الكوفة؛ وحرم الحسين 
0 0 )2 

ُ خبر أبي بصيره عن أبي عبد اللهفيّا قال: سمعته يقول: انتم الصلاة في 
أربعة مواطن: في المسيجد اللجرام. ومسجد الرسول؛ ومسجد الكرفة وححرم 


الحسين ني ١‏ 17 
فالقائل بالقول الثالث جعلها مقيداً لما دل على كون الموضوع هو البلدين؛ 
ويؤيده أمران: 


ألف.ان المتعارف للمسافر هِوَزْقاسِة الصلاة في المسجد دون البيوت وهذا 
يكون قريئة على أن المراد من الإلنلق هو/المسجدان اعتماداً على السيرة فتصلح 
للقرينية. 

ب.انّ النمسك بإطلاق البلدين فرع كون الروايات الواردة في مقام البيان 
مع أنها بصدد بيان أصل الحكم دون التحديد. 

هذا غاية ما يمككن أن يذكر في تأييد القول الثالث: ومع ذلك كله فالقول 
الثاني لا يخلو من قوّة وذلك لوجوه؛ 

.١‏ وجود الروايات الصحيحة في الصنف الثاني دون الصنف الثالث» 
والفول بعدم كونها واردة في مقام البيان لو صحٌ في بعضها غير صحيح في صحيح 
ابن مهزيار حيث ورد فيه فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال؛ مكة والمديئة. 

؟. روى عبد الرحمان بن الحجاج؛ عن أبي الحسن قي من أنّه قال: اكنت 
أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا في الناس». ”" ولع 


أو ". الوسائل: الجزء ف . الباب ف ؟ من أبواب صلاة المساض الحديث 77 8 ؟, 
؟. الوسائل: الحزء 2. الباب © ؟ من أبواب صلاة المساض الميديث 5. 
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الاستثار بمعنى إقامة الصلاة في خارج المسجد. 
“'. ما جاء في باب الاعتكاف من صحيح عبد الله بن سنان. عن أبي عبد 
الله طن قال: «المعتكف بمكة يصل في أي بيوتها شاء: سواء عليه صل في 


المسجد أو فى بيوتها»؛ (1) 

5. انَّ ذكر المسجد لمزيد الشرف ولأجل كونه الغالبء وإلافالموضوع 
أ 
وسع ؛ 


ولِعل الوجه الثاني أقوى وإن كان الشالث أحوط. ولأجل ذلك يقول السيد 
الطباطبائي: فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهو مكة والمديشسة والكوفة 
وكربلاء» وإن استبعده السيد الحوثق :في الألخرر ين واستشكله السيد الحكيسم 

وعلى فرض اختصاصه كا ينج تسل جختص ناكم بالقسم الأصلي من 
المسجد في عصر الرسول؛ أو يعم الزيادات الحاصلة بعد عصر الرسول إلى زمن 
صدور الروايات» أو يعم ما حدث أخخيراً في عصر العثما نيين والسعوديين؟ 

روى الطبري في حرادث عام (144١ه):‏ قدم كتاب الوليد على عمر بن 
عبد العزيز يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجرة رسول الله وأن يوسّعه من 
قبلته وسائر نواحيه باشتراء الأملاك المحيطة به ”فقام بعملية التوسعة في العام 
المزبور أيّام إمامة علي بن الحسين السجاد شي والرواية الآمرة بالإتمام صدرت عن 
الإمام الصادق فيه بعد وفاة أببه عام 4١1هه‏ وليس فيها أي إشارة إلى 
اختصاص الحكم بالقسم الأصلي في عصر الرسولء ولعل هذا دليل على 
أن المعيار هو الصدق العرثي وإن توسع عَبْر الأجيال.و الله العالم. 
.١‏ الوسائل: الحزه /ا: الباب 8 من أبواب الاعتكاف. الحديث .١‏ 
". تاريخ الطبري: 8/ 177و تاريخ ابن كثير: 4/ 18 , 








الثاني: تحديد موضوع الحواز في الكوفة 

وهل التخيير ختص بالمسجد أو يعم البلد؛ بل الحرمء فالظاهر ان الأفوال 
لأر'بة: 

١‏ 0 الام في حرم الله وحرم الريسول» وحرم أمير 
وبالجف» وعل الرواة لد لايحز إل في نفس المسجد. ترق ا 
المواضع كلها كان جائزاً. (') 

". نقل المحقق الأزدبيل عسن:الشبيخ انمه قال؛ إذا ثبت الاستحباب في 
الحرمين من غير اختصاص بالملْجد يكن المجكم كذلك في الكوفة لعدم القائل 
بالفرق. يمسوم ع 9 
الاو 00 5 
ان الموضوع أوسع من المسجد والبلد وانّه يجوز الإتمام في الغري. 

وعلى هذا فالاقوال ثلاثة: وقد احتلف التعبير غن مكان الحواز في 
النصوص؛ فتضمن في بعضها التعبير بحرم أمير المؤمنين (4. والبعض الأحر 
التعبير بالكوفة. *؟ وفي البعض الثالث منها بالمسجد ". والتعابير بأقسامها 
الثلائة واردة في كلامهم؛ فيأتي هنا احتمالان: 


1122 سسس عس سس ع ا 72س د اا ص 1 09097 2 





١51/١ الطوسي؛ المبسوط:‎ .١ 

؟. الأردبيلي: مجمع الفائدة://7؟4. 

*. نحجم الدين: المعقبن: 1/ 54 ؟: الطبعة الأول. 

؛. الوسائل: الحزء 6. الباب 8؟ من أبواب صلاة المسافي الحديث ١و‏ 4؟. 

#. المصدرئفسه . الحديث ١‏ , 

5. الوسائل: اسلهزم 6 ؛ الباب 76 من أبواب صصلاة المسافن الحديث 114 7 ول 3 4؟, 


الصلاة في الأماكن الأربعة 252100 101 ا ا اا 





١ن‏ الموضوع أعمٌ من البلدة والمسجدو لا داعي للتقييد؛ لاحتهال تعدد 
الأحكام باختلاف مراتب الفضيلة في المواضع الثلاثة: فتأمل. 

؟. الحكم مختص بالمسجد لأنّ التعبير به أكش واعتياد إقامة الصلاة في 
المساجد ربا سوّغ تعليق الحكم على الأعمّ؛ ولأجل ذلك صار الثاني أقفوى 
وأحوط؛ وحكي أن مسجد الكوفة كان أوسع من الموجود فعلاً» وب الّه لم يثبث؛ 
فالأحوط هو الاقتصار على الموجود. 

الثالث: تحديد الجواز في الحائر 

وقد اختلفت الروايات في التعبيعناالوضوع هي بين معبر بلفظ الحرم ”"') 
إلى آخر بلفظ الحائر”" إلى ثالث بالقير 7" 

أمَا لفظ الحرم فقد روى المتجلمن :في تقبد ير أبلجرم روايات مختلفة من أنه 
فرسخ من كل جائب أو خمسة فراسخ من أربعة جوانب *؟ ولككن الروايات 
ضعاف لا يعتمد عليها ولذلك صار الحرم جملاً؛ والمرجع إلى اللفظين الأخيرين: 
الحائر وقبر الحسين فثية. 

أمّا الأول فقد فسّره ابن إدريس أنه ما دار سور المشهد والمسجد عليه قال: 
لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة: لأنّْ الخائر في لسان العرب الموضع المطمثن الذي 





180114 من أبواب صلاة المساض الحديث 141 7؟:‎ ١8 الوسائل: الحزء ة ؛ الباب‎ .١ 

؟. المصدر نفسه: اطحديث 4275 ؟: 

*. المصدر نفسه؛ الحديث 17و 55 و قد جاء التعبير بقير الحسين في باب جواز التطوع للمسافر 
عند قير اعليسين؛ لاحمظ الماب 57: الحيديث ١‏ . 

5. المجلسي: البحار: :1١5/1١ ١‏ الاب ١8‏ في المائر و فضله...؛ حة 5 ع8 ؟ و راجع بقية 
روايات الباب. 





يمار فيه المام. )١7‏ 
ونقل المجلسي عن الشهيد في الذكرى أن في هذا الموضع حار الماء لما أمر 
المتوكل لعنه الله بإطلاقه على قير الحسين فيه ليعفيه؛ فكان لا يبلمه. ”) 

و مع ذلك فيحتمل أن يراد منه مقدار ما يقع تحت القبة الشريفة ويجتمل 
أن براد الروضة المقدسة من الرواف والمفتل والمسجد والمخزن. ويحتمل أن يضاف 
إليه الصحن؛ ولأجل عدم دليل واضح على التعبين: فليكتف بالقدر المتيقن» وهو 
ما يقع تحت القبة السامية» أو أوسع منها بقليل. 

إذا كان بدن المصلّ داخلاً في الأماكن 

إذا كان بعض بدن المصل | دالا في/أماكن التخيير وبعضه نخارجا كما إذا 
كان نصف قدميه داخلا في اللمسجد والنصف الآخر ارجا لا يبوز له التمام 
لعدم دخوله في الأدلة. نعم لو كال في منتهى الخنط في جانب القبلة وكانت قدماه 
داخلتين إلا ان بعض بدنه يخرج حال الركوع والسجود ولكنّه يتأخمر حاهما حتى 
يدخل تمام البدن في المسجدء يدخل في موضيع الدليل. 


عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأماكن الأربعة 

لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور فلا يصِمٌ له الصوم إلإذا نوى 
الؤقامة. أو بقى متروّدا ثلاثين يوماً. 

وجهه ‏ مضافاً إلى عدم الخلاف ‏ وجود الدليل في الصلاة دون الصوم؛ بل 
بظهر من صحيح عثهان بن عيسى اختصاص الحكم بباء حيث إِنَّ السائل سأل 
عن الأمرين فأجاب الإمام بالجواز في خصوص الصلاة؛ قال: سألت أبا الحسن 
١و؟.‏ المجلسي: البصار: 1 .1117/١١‏ 


عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأماكن الأربعة . 5-0-0 ل 2 
ا ا 


فيه عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين. فقال؛ (أتمها ولو صلاة واححدة؛. "وما 
في بعض النسخ من تثنية الضمير”" لا يتلائم مع قوله: او لو صلاة واحدة. 

ومثله في الدلالة على الاختصاص صحيح البزنطي حينث دل على عدم 
جواز الصوم نطوعاً في مكة والمديئة في حال السفر: ولو كان جائزاً وكان أفضل 

من الإفطار لما منع من الصيام؛ قال: سألت أبا الحسن عن الصيام بمكة والمديئة 

ونحن في سفن فقال: «فريضة؟1 فقلت: لا ولكنّه تطوع كا يُتطوعٌ بالصلاة قال: 
فقال: ١‏ تقول اليوم وغداً؟! ١‏ فقلت: نعم» فقال: الا تصم». """ 

وقد استدل صاحب الحدائق به وقال؛ إِنْ المنع عن التطوع مسئلزم للمئع 
عن الواجب بطريق أولى. 8) 

بلاحظ عليه: أنه وإن كان |اصحيحاً فإ نفسه بدليل أنّه ربا يجوز الصوم 
المستحب في السفر دون الواجَسيَة فإذا منع المسيتحيب كان الواجب ممنوعاً بطريق 
أول؛ ولكن ظاهر النضٌ خلاف هذا الأمر المسلّم حيث سأله الإمام وقال: 
«أفريضة؟ فقلت: لا ولكنه تطيع كبا يتطوع بالصلاة؛ وكأنَ ظاهره انّه لو كان 
فريضة ة لكان سائغاً فلو كانت الفريضة مثل المندوب في الحكم الوارد في الرواية لا 
كان وجه للسؤال وإنا يرجه السؤال؛ إذا كان حكم الأول مغائراً مع الشاني بأن 
يجوز في الفريضة دون الندب, 

اللّهمّ إلا أن يقال: المقصود من الفريضة هو الواجب بالعرض كالمنذور في 
السفن فلا صلة لها بالواجب بالذات» : فجواز الصوم في المنذور لا يكون دليلاً عل 





. 17 الوسائل؛ الحزء 8 الباب 78 من أبواب صصلاة المسافره المعديث‎ .١ 

؟, كاه المحدث البحراي في حدائقه: 551/1١‏ 4. 

*. الوسائل: الحزء لاء الباب ١8‏ من أبواب من يصع منه الصوم؛ الحديث؟. 
5. البحراني: الحدائق:177//11. 





جوازه في الواجب بالذات؛ فعندئل يصحح استدلال صاحب الحدائق. 

بقى الكلام في الملازمة الواردة في صحيح معاوية بن وهب حيث قال: إذا 
قصّرت أفطرت؛ وإذا أفطرت فصرت. ''' فيمكن أن يقال ان مفهوم الجملة الأرلى 
هو الملازمة بين الإتمام والصيام وانّه إذا لم تقصر فلا تفطر فيلزم ذلك انه إذا أتم 
الصلاة ولو بعنوان عرضي؛ لصح منه الصوم. 

يلاحظ عليه: أن الراوي» سأل مرة عن الصلاة وأجاب الإمام بأنه بم علد 
فصد العشرة؛ وبفصر في غيره إلى شهر؛ فإذا تم الشهره يئم. ثم مسأل عن الصيام 
فأجاب الإمام بنفسس هذا الجواب» ثم عاد فأعطى ضابطة كلية وهي انّ الصلاة 
والصوم يرتضعان مسن شدي واحبداؤان/الموضيع في التقصير والإتمامه والصوم 
والإفطار واحد. وانّك إذا فصّرتا أفطالك وأإذا أفطرت قتبرات. 

وبذلك يظهسر ان مرك الشسوية, هبو ما ستبق بمعنى اذ موضوعها واحد؛ 
إن ناوي العشرة يتم ويصوم وغيره يقصر ويفطن وأما الخارج عن هذا الإطار: كم 
إذا أتم لا لقصد العشرة بل لخصوصية في المكان. فخارج عن مورد التسوية فلا 
يكون جواز الإتمام دليلا على جواز الصيام لخررجه عما هو هدف الرواية من 
التسوية فلاحظ. 


التخيير في هذه الأماكن استمراري 
كون التخيير استمرارياً يتصور على وجره: 


.١‏ أن يتم يوماً ويقصر يوماً آخر. 
؟. أن يشصد القصر فيعدل إلى التهامء أو بسالعكس ما يتجحاوز 





.197 من أبواب صلاة المسافن الحديث‎ ١6 الباب‎ ١5 الوسائل: الجزه‎ .١ 


التتخيبر في الأماكن الأربعة استمراري 0 ال ا ا 
ا اال سس -دشما-مة 


محل العدول. 
*. أن ينوي الصلاة من غير تعبين أحد الأمرين من الأول» فإذا نشهد. 
ينوى التهام أو يقصر. 


4. أن ينوي القصر ولكنه أتم غفلة من غير التفاث إلى القصر والتمام» كي 
إذا افتدى بإمام يتم فخرج معه عن الصلاة. 

«. أن ينوي القصر لكن أتم بزعم ان الرابعة هي الثانية. 

1 . أو بنوي التهام فقصر غفلة بزعم ان" الركعة الثائية هي الرابعة. 

وجه الصحّة في الشلاثة الأول: وهو اتحاد الصلاتين في الطبيعة: و إِنَّ) 
الاخحتلاف في القصر والطول؛ وإن شبخث قلس الاختلاف في الكيفية أوْلاً ووحدة 
الأمر ثانياً فكال من الحاضر والالرتفشيبافتتال قوله سبحائه «أقم الصّلاةً 
لدُلُوكِ الشّمْيس إلئ غْسَق اللّْبَلَ كين الدليل/الفارجي دل على أن الحاض 
بأني بالفرد الطويل والآخر بالفرد القصيرء فإلى أين انتهى الأمره فقد امتثل» شريطة 
عدم التجاوز عن تمل العدول. 

وأمّا صِسّة الوجوه الثلاثة الألخيرة: 

نفي الرابع أنى بالركعتين الأخيرتين بلا قصده لكن يكفي كون الأمر وأصل 
العمل مقصودين غاية الأمر فات منه قصد التهام والقصر وقد قلنا في حله من 
أنبها ليسا من العناوين القصدية. وصرّح به المحقق في المعتبر وتبعسه الأردبيلي 
وقال: الظاهر عدم وجوب نيّة الإتمام والقصر فيها وعدم دليل يقتضيها. ا 

وفي الخامس أتى بالركعتين الأخميرتين بنية القصر بزعم ائهها الأوليان» 
والاشتباه فى وصفها لا يضر بعد كونه قاصدا أ لامتشال الأمر الوافعي غاية الأمر 
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يزعم انه يمتثل الأمر الواقعي بالفرد القصير؛ مع أنه في الواقع يمتثله بالفرد التام. 

ومنه يظهر حال السادسء فيزعم انه يمتثل الأمر الوافعي بالفرد التام مع 
أنه بمتثله بالفرد القصير والخطأ في التطبيق غير محل بعد كون المقصود هو امتثال 
الأمرالوافعي. 


لبيدلياننا 


التسبيح ثلاثون مرة 

يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مره سبحان الله والحيمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكر, 

وفد ورد في المقام حديثان ''"أتحندهما/عن سليهان بن حفص المروزي ول 
يولق. والألحر عن رجاء بن أبي الفيحاك أنه صجب الرضا وكان مأموراً أتليه إلى 
عرابباد والاعتماد عليهما في مقام الإفناء مشكل. نعم ورد استحبابه عيب 
كل فريضة من غير فرق بين المقصورة وغيرهاء إلا أنّ الكلام تكرارها مرّنين, مرّة 
من باب التعقيب, ومرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين السافطتين. 

مسائل 

بقيت هنا مسائل لم يتعسرض لطا صاحب العروة: وقد تعرض ها المحقّق 
الأزدبيلٍ والمحدث البحراني ونحن نقتفي أثرهما: 

4 

الاولى: جواز التنفل بالرواتب في الأماكن 

يظهر من الشهيد والمحقق الازدبيل وبعض من تأخر عنهما جواز التنفل 


1. الوسائل: الجزه 2, الباب 4 ؟ من أبواب صلاة المسافش الحديث ١؛‏ ؟. 





جواز التنفّل بالروائب في الأماكن الأربعة الفا 
بالرواتب» وقال: الظاهر استحباب فعل النافلة الساقطة فيها لأنْ المعلوم سقوطها 
بوجوب القصر وليس بمعلوم في غيره فيبقى للأصل؛ ولشرف البقعة والتحريضص 
والترغيب على كثرة الصلاة فيهاء ولما في بعض الأخبار من أن زيادة الصلاة خين 
وزيادة الخير خين وصلٌ النافلة ما شئت. وغير ذلك» فافهم. ولا فرق في الجواز 
بين اخختيار القصروالإتمام صرح بها ذكرناه في الذكرى. ”' 

وفي كلامه إشارة إلى وجوه من الاستدلال: 

.١‏ إطلاق أدلّة الرواتب يقئضي التطيع بها في الحضر والسفر خرجت منه 
صورة وأحدة وهي ما إذا وجب القصي وبقي الباقي نحته. 

؟. شرف البقعة. 

"'. ما ورد في الروايات من أكثانالصلاة اسن مختلفة. 





بلاحظ على الأؤل: بأنّ ما دلّ على سقوط النوافل وإن كان ظاهراً فيها إذا 
تعين القصر حيث ورد الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء"" 
إل انّ الشلكٌ في وجود الإطلاق في أدلة النوافل حتى يعم السفر والحضي فلاحظ. 

وبلاحظ على الثاني؛ أن شرف البقعة لا يكون دليلا؛ وإلاً فالمسجد الأقصي 
له من الشرف مالا يخفى: فلا يجوز فيه الإتمام ولا التنفل. 

نا الروايات فقد ورد في صحيح عل بن مهزيار: «فأنا أحب لك إذا 
دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة؛ "كبا ورد في رواية إبراهيم بن شيبة: 
١كان‏ رسول الله [ي يحب إكثار الصلاة في الحرمين؛ فأكثر فيهما وأتم؟. (') ومن 
.١‏ الأردبيل: مجمع الفائدة:؟/ 171. 


؟. الوسائل: المزء ©: الباب ١7‏ من أبواب صلاة المساف الحديث ١١‏ ؟. 
"او 4. الوسائل: اليزء 6؛ الباب 6 من أبواب صلاة المسافره الحديث 4و18. 


1 محارت مج لجان مع رسو بخ بجاوح سد ا ماسح از كر كو عوبر تيا التاق 


المعلوم اهما ليسا ظاهرين في التنفل بالرواتب» بل الظاهر الإكثار بالتنفل المطلق. 
وأمًا ما أورده صاحب الوسائل في الباب 5؟؛ فإليك يعض ما يمكن 
الاستظهار منه: 

.١‏ روى علي بن أبي حمزة سألت العبد الصالح فيه ... قلت: وما ثرى في 
الصلاة عنده (قبر الحسين) وأنا مقصر؟ قال: «صل في المسجد الحرام ما شت 
تطوعاً...!. وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين قتي ومشاهد النبي 29 
والحرمين تطوعاً ونحن نقصر فقال؛ انعم ما قدرث عليه». )١(‏ 

”. روى ابن أبي عمين عن أبي الحسن قال: سألته عن التطوّع عند قبر 
الحسبنقيّة وبمكة والمدينةو أندا مقضر؟/فقال: انطيع عنده وأنت مقصر ما 
شعت 0 

و يقرب من هذين ما ورد قَزْوايَة'ضتفوان”1 وإسحاق بن عمار. (4) 

ولعل السؤال عن الصلاة بالنهار: في الرواية الو لى؛ وتصريح الراوي بأنه 
مقصن ربما يعطيان ظهسوراً ها في أنّ مورد السؤال هو التنفل بالرواتبء والأفلو 
كان السؤال عن مطلق التنفل» فيا معنى تقيبد الصلاة بالنهاره وكون المتطوع. 
مقصراء فإذا جاز التطوع بالرواتب في حال القصن فيجوز في حال الإثمام بطريق 
لا 

نعم احتاط صاحب الحدائق فبها إذا كان مقصراً حيث قال: الأحوط ترك 
الرائبة النهارية مع اختيار القصر لعدم صراحة هذه الأخبار (مع غض الطرف عم 
في أسانيدها) في جر ازها على التعيين وعدم تبادرها من حاق ألفاظها على اليقين؛ 
ودخوها في مطلق التطوع معارض با دلّ عل سقوطها على الخصوص, 7:) 
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إذا فانئه فريضة لي ثلك الأماكن ا ماه وا 1 


أقول: إِنَّ مورد الروايات هو ما إذا قصّ فإذا لم يكن لها ظهور في الروائب. 
تبقى تحت المنع مطلقاو إن أتم؛ إذ ليس لنا دليل باخصوص عل الجواز في صورة 
الإتمام» وإنَّا قلنا به لأجل الأولوية: فإذا سقط الحكم في الأصل لم يبق دليل على 
الفرع بوجه أولى. 

أمّا الاستدلال على الجواز برواية أي يحيى الحناط» قال: سألت أبا عبد الله 
فته عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: ايا بي لو صلحث الشافلة في 
السفر تت الفريضة». (')فقاصر الدلالة لما سبق من أنّها ندل على الملازمة بين 
جواز النافلة وتمامية الصلاة: لا عل العكس كيا هو المفروض في المقام. حيث 
نريد أن نستنتج من تماميتها؛ جواز الروائب وقدرمر. 





ايب 


الثانية: إذا فائته فريضة 

إذا فاتته الفريضة في تلك الأماكن؛ فهل يتخير أيضاً في قضائها بين الإئمام 
والقصر أو لاء؛ سواء قضاها فيها أو في خارجها؟ وجهان: 

نعم لو فائته في خمارجها وأراد قضاءها فيها ليس له التخييره بل يتبع كيفية 
ما فات منه؛ حضراً أو سفراً. الظاهر عدم التخيير لوجهين: 

الأؤل: ان القول به فرع أن يكون الفائت هو الصلاة المخير في امتثاها بين 
التيام والقصرء ولا يتحقّق إلا بالقول بأوسعية الموضيع من المسجدء وإلآفلو قلنا 
باختصاص الثتخيير بال مسيجد» وفانتت منه الصلاة وهو في البلد» فلم يفت منه إلا 
القصى ركونه قادراً على الإتيان بها تماماً بالذهاب إلى المسجد لا يكون مصححاً 
للقول بأنّ الفائت هو المخير إلأإذا فائت منه وهو في المسجد. 
.١‏ الوسائل: لجز م الباب ١؟‏ من أعداد الغرائضس و نوافلهاء الحدديث؟ . 





وثانياً: سلّمنا ولكن الفائت منه هو الفصن لأنّه بضيق الرقت يتعين عليه 
الامتثال بالقصن لا بالتيام» وسيوافيك انْ قاعدة 2من أدرك؛؛ منحصمة بالمضط. 
ولا نعم المختاره فليس له أن يجعل نفسه مضطراً بالإنيان بها تماماً حتى يقال 
انْ الفائت ببذا الاعتبار هو التهام. 

نعم لو قلنا بمقالة المحقّق الهمداني في المسألة السابقة من أنَّ من كان 
مسافراً في بعض الوقت وحاضراً في البعض الآخر وفاتت منه الصلاة. انه بتخير 
في الفضاء بين التهام والقص. لأنّ الفائت هو الجاسع بين الفصر والإتمام لصح 
القول بالتخيير في المقام أيضاًء لكنّك قد عرفت ضعفه. 


لىاآلن أنيا ٠‏ 
الثالئة: لو كانت قّتذمتة,ضلاة قضاءٍ 


لو كانت في ذمته صلاة قضاءء؛ فعلى القول بالمواسعة؛ يصح القول بالتخيير 
فييأ يصل أداء وأمًا على القول بالمضايقة؛ فكذلك. لأنّه امتفال للواجب بالفرد 
الأفضل» فهو مع كونه أفضل - مصداق للواجب وليس متنفلاً حتى يصادمه 
الفول بالمضايقة وقد أوضحنا في البحوث الأمولية ان المشخصات الفردية 
المسئحية. لست ابورا بتعا فى الزائمنيه 1 غدر قنين القيجة دك 
بالوجوب. 


43 
الرابعة: إذا ضاق الوقت 


لو ضاق السوقت إلا عن أربع ركعات وعليه الظهر والعصر فلا 


إذا ضاق الوقت إلا من اربع ركمات اق 


يِصِمٌ الإتسان بالظهر تماماً لوقوع بعضه في الوفت المختص العصرء بل يأتي بها 
قصراًإنْْا الكلام في جواز الإنيان بالعصر ثماماًء أو يتعين عليه القصر ربما يقال 
بالأوّل اعتهاداً على عموم قوله: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوفت 
ءا 0 

يلاحظ عليه: بأنّ المتبادر من قوله: «من أدرك؛ هو المضطي لا المختار 
الذي يحدال ليجعل نفسه مضطرا كما في المقام؛ وإن شئت قلت: إِنْ الحكم لا 
يُكبث موضوعه؛ وإنّ| يترتب الحكم للموضيع الثابث قبله. 


وصل الكلام إلى هنا مساء يوم الاربعاءةالثالك والعشرين من شهر ذي 
الحجة الحرام من شهور عام ١4117‏ مرخ المتجسزة النبوية؛ ونم تحريره بيد 
مؤلفه الآثم جعفر السبحاني ابن الففيه الزاهد الشيخ محمد حسين 
الخياباني التبربيزي ‏ تغمده اللهبواسع رحمته ‏ والمرجو من فضله 
سبحانه أن ينتفع به طلاب الفقه وروّاده انه خير جيب وير معين؛ 
وصل الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين؛ وسلم تسليما كثيراً. 


.١‏ الوسائل: الحزء ؟؛ البياب من أبواب مواقيت الصلاة؛ و النس المذكور في المتسنء هو مارواه 
المحقق في لمعتب كي م 
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مث د 
مركي فقس سودن 


فهرس مصادر الكتاب 

















3" القرآن الكريم. 
هر فك الألفه 


؟. أجوبة المسائل المهنائية: العللامةةاتخان/ ابسن بن يوسف بن المطهر (144 
١‏ 1لاه) مشورات مَطبَعَة اخيام: قم المقدسة ١1‏ 4أه. 
*. أحكام الصلاة: محمد سين السَبَحتَان-(147-1148ه) منشورات 
ْ مكتبة أمير المؤمئين فته ؛ اصفهان_ ١4‏ 114ه. 
ظ 5 أحكام القران: الخصاص: أحيد بن عل زم «/لالاه) دار الكتاب العربي» 
يروت ١‏ اقب 
4. إرشاد الأذهان: العلامة الحلي: الحسن بسن يوسف بن المطهر الأسدي 
(75-544/اه) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجباعة 
المدرسين. قم المقدسة ١141اه‏ 
5. الاستبصار؛ الشيخ الطومي: محمد بن الحسن (47-86ه) دار الكتب 
الإسلامية؛ طهران ٠5؟1اه.‏ 
. إشارة السبق: علاء الدين الحلبي. 
8. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: قطب الدين البيهقي الكيدري (من 
أعلام القرن المسادس الهجري) منشورات مؤسسة الإمام 
الصادق قله ؛ قم المقدسة-417اه 





4. الأمالي: الصدوق: محمد بن علي بسن الحسين بن بسابويه القمي (م181ه) ظ 
المكتبة الإسلامية؛ طهران. ا 

. الانتصار: الشريف المرنضى: علي بن الحسين الموسويي (180800ه) 
منشورات المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرف 1741 ه. 





هر فه الام 
.١‏ بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي (م١١111ه)‏ مؤسسة الرفاء؛ بيروث 
5 اف 
؟١.‏ بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي: محمد بن أحمد (210-570ه) دار 
ا معرفة؛ بروت_ ٠‏ 4ه 
١‏ البدر السزاهر في صلاة اللْحهمَة والمتبافر: حسين علي المنتظري تقسريرات 
| لأبحاث استاذه التبيد :سين البروجردي ؛ مطبعة الحكمة؛ قم 
المقدسة ١7/5‏ هت 
5 . الببان: الشهيد الأؤل: محمد بن مكي العامل (4 507 لاه) منشورات 
ظ مجمع الذخائر الإسلامية؛ فم المقدسة؛ إيران. 


هر فالشاء 
١16‏ تاريسم الأمم والمدوك: الطبري: محمد بسن جربر (م٠١لاه)‏ هل سبسسة 
الأعلمي؛ بيروث. 


6 . تحرير الوسبلة: الإمام الحميني : روح الله الموسوي (141:41770ه) 
مطبعة الآداب؛ النجف الأشرف. 


. اننقيح المقال: عبد الله المامفاني (1801-1740ه) النجف الأشرف ‏ 








ا فل, 


. تبليب الأحكام: الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن (150-780ه) دار 
الكتب الإسلامية؛ طهران_ *٠78اهم‏ 2 


فهرس مصسادر الكئاب حلم ا ا اا ا ا ااا ا ا ل ا ا ا 0 1 ل اة 2< : 


هر لدأ أضديعم 
4. جامع أحادبث الشيعة: المؤلف نحث إشراف السيد حسين الطباطبائي | 
البروجردي: طبع في المطبعة العلمية؛ قم المقدسة-1719ه ظ 
006 الجامع للشرائع: يحبى بن سعيد الحلي (140-101ه) منشورات مؤسسة 
سيد الشهداء؛ قم المقدسة 456١اه.‏ 
ؤ "١‏ جامع المقاصد: المحقق الشاني: الشيخ علي بن الحسين الكركي (5/4/ - ظ 
٠‏ 4ه) مؤسسة ال البيت يي لإحياء الثراث؛: قم المقدسة ‏ 














ار؛ ع فب 
ظ 7 جمل العلم والعمل: الشريف المرنضى: على بسن الحسين الموسوي (190- 
رف جواهر الكلام: الشيخ محمد حسّن النجفي (م21؟ أه)دار إحياء الثراث 
ظ العري: ببروك1خهقام, 
ظ هرفك الشاء 


ؤ 4*. الممدائق الناضرة في أحكام العثرة الطاهرة: الشيخ يوسف البحراني 
190 1185ه) مؤسسة النشر الإسلامي الشابعة لجمراعة 

ؤ المدرسين: قم المقدسة: إيران. 

ظ هر فالخاء 

ظ ”". الخنلاف: الشيخ الطومي: محمد بن الحسن (475-186ه) مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم المقدسة-/9٠14ه.‏ 

ظ هر فد ادال 


5" الدروس؛ الشهيد الأوّل: عمد بن مكي العاملي 1157 7 لاه)مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء قم المقدسة- 417 اه 















هر ف الذال 


". ذخيرة العباد في شرح الإرشاد: محمد باقر السبزواري؛ مؤسسة آل الييث 
#بية + طلبعة مشجتر . 


/. الذكرى: الشهبد الأؤل: محمد بسن مكي العاملٍ (870777/اه) طبعة 
حجر إيران. 











هر فدالراء 

4 الرجال: الطوسي: محمد بن امسن (786- 470ه) النجف الأشرف - 
ماف 

الرجال: النجاشي: أحمد بعل (/1- 0٠‏ 14ه) بيروت154:84اه. 

١؟.‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: الشهيد الئاني: زين الدين 
العاملي (478.2430ه) منشورات جامعة النجف الدينية؛ 


الطبعة الثانية 9ف 
؟". روض الحنان: الشهيد الثاني: زين السدين العامل (311- 476ه) طبعة 
ص في٠‏ زين السدين 


متيوتر . 








هر فا الزاء 
"7 زاد المعاد: ابن قيّم الجوزية: محمد بن أب بكر (181- ١‏ 65/اه) دار إحياء 
التراث العربي» بيروث. 






شر فد لين 


5" السرائر: أبن إدريس: محمد بن منصصور الحل (م 2448ه) مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم المقدسة-/1411ه. 





ه". شرائع الإسلام: المحقق الحلي! أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 
(19/5-5ه). منشوراث استقلال؛ طهران-155اه. 


هرف لفان 
“". الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري (م111ه) دار إحيساء الثراث 
العربي؛ بيروت. 
1". الصلاة: الشبخ مرنضى الأنصاري(1841-1717١ه)‏ طبعة حجر, 
4" الصلاة: الشيخ عبد الكريم الحائري (تم هه *١ه)‏ إيران: الطبعة الثانية ‏ 
4 1 هل 
4" صلاة المسافر: حسينالمتسري العلري الخوانسارئي؛ تقفربر أبحاث السيد 
أي الحسن الإصفهاني؛ مَؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجياعة 
المدرسين؛ قم المقدسة- ة أ اف 
هر ف اشن 
. العروة الولقى: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي(م/17”71ه) دار 
الكتب الإسلامية؛ طهران. ظ 





شر فم ا لطيو 
4١‏ الغنية: ابن زهرة؛ السيد حمزة بن على الحلبي (211 588ه) منشورات ؤ 
مؤسسة الإمام الصادق تيه , قم المقدسة-1411ه 
هر فالفاء ظ 
"؟ . الفهرست: الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن (4751/86ه) جامعة 


ظ مشهد إيران ١161اه‏ ظ 
















م 
. فوائد الأصول: الكاظمي: محمد علي الخراساني (م 154١ه)‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة الجراعة المدرسين»قم المقدسة_ 404١ه.‏ 


ظ هرف القاف 
5 القاموس المحيط: الفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب. دار المعرفة؛ 
بيرولت, 
0 فواعد الأحكام: العسلامة الحل: الحسن بن يوسف بن المطهر (144 
71م ) طبعة حجر. 
ظ شر ف الكافت 
5 الكافي في الفقه؛ أبو المبلاح الحلبي (4 441-537 )منشورات مكتبة الإمام 
ظ أمير المؤمنين في |صِمْهان. إيران. 
ْ ظ 417 . الكاني: الكليني: مد بس تعقو تب(م759ام) دار الكشب الإسلاميسة. 
طهران؛ 1784 ه. 


ؤ 8 كامل الزيارات: جعفر بن محمد بن قولويه(م 119ه) طهران-1405ه. 


4. الكليات: أبر البقاء؛: أسوب بن موسى الحسيني الكفوي -1١78(‏ 
ظ ذاه منشورات دار الكتاب الإسلامي. القفاهرة 5 
ظ 4 اف 


6 كلبات في علم السرجال: السبحاني: جعفر بن محمد حسين (تولد 
ظ 11417ها) مركز مديرية الحوزة العلمية قم المقدسة ١141ه‏ 
شر ف الام 
1 . لسان العرب: ابن منظور: محمد بن مكرم (م١‏ الاه)قم_ 11:6ه. 
كر ته اجيم 
1 المبسوط: الشيخ الطومي: محمد بن الحسن (880"- ١47ه)‏ منشورات 


فهرس مصبادر الكثاب دل ةدا ل ف ا لع إ نه ا هي اك ا ومع :1 ل ا طخو ده و عا ل ل لاا انه لاط ا ع خ 1 د فلة ا ع 


المكتبة المرتضر ية لإحياء الآثار الجعفرية؛ الطبعة الثائية» طهران- 








/1 1 هب 
0. مجمع البحرين: الطريحي: فخر الدين بن محمد علي (041/4١1ه)‏ ظ 
24 جمع البيان: الطيرسي: الفضل بن الحسن (248-41/1ه) دار المعرفة 
ببروت-ثره* 5 أه. ظ 


هه. مجمع الفائدة والبرهان: المحقّق الأردبيل: أحمد بن محمد(م497ه) 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم المقدسة - 
١7‏ كاف 

المختصر النافع : المحقّق الل:“أبو الَقَاسِم نجم الدين جعفر بن الحسن 
9 الأاماء متشورايت مؤسسية البعثة قم المقدسة - 
5 2أقه 

/. مختلف الشيعة: العلامة الحلي: الحسن بن يوسف بن المطهر (148- 
5ه) منشوراث مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية التابع 
لمكتب الأعلام الإسلامي في الحوزة العلمية؛ قم المقدسة - 
6ه 

8. مدارك الأحكام: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي (9447١٠1ه)‏ 
مؤسسة آل البيت يه لإحياء الثراث ؛ قم المقدسة ١141اه‏ 

4 المراسم العلوية في الأأحكام النبوية: سلاّر الديلمي: أبو يعل حمزة بن عبد 
العزيز (م 4/8 4ه):؛ منشورات المعاونية الثقافية للمجمع العالمي 
لأهل البيت 88 . قم المقدسة- 414اه 

1 , مروج الذذهفب: المسعودئي: علي بسن سين (م6 #4 “اه)مشوراث الجمامعة 
اللبنائية؛ بيروثت-15538م. 


. مسالك الأفهام: الشهيد الشاني: زين الدين بن علي العاملي (411- 















م مؤسسة المعارف الإسلامية؛ قم المقدسة 1417ه 
5". مستدرك الوسسائل: المحدث الشوري: الحسين بن محمد تقي 
(1510-1184ه) مؤسسة أل الببست #8 . فم المقدسة ‏ 
7 5 اهم | 
7". مستمسك العروة الولقى: السيد محسن الطساطبائي الحكيو(م1741ه) 
منشورات مكتبة أية الله المرعشي النجفي؛ قم المقدسة11454ه. 
4. مستئد الشيعة: النراقي: المولى أحمد بن محمد مهدي (80١1748-1ه)‏ 
مؤسسة آل البيث #ق لإحباء الثراث؛ قم المقدسة 114186ه. 
18 مستند العروة الوثقى: الشيخ مرتضى البروجردي تقرير لأسياث السيد أبي 
القاسم الخوئي نين أ ا مطبعية العلمية؛ هم المقدسة» 
الطبعة الأولى- 1514 ف 
ظ 15 مصباح الفقيه: الشبخ رضا بن محمد هادي افمداني (حدود :86؟١‏ 
ظ 5ه ) المؤسسة الجعقرية لإحياء التراث» فم المقدسة ‏ 
ْ 1ه 
ؤ . المصباح المثيرن أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (م٠/٠/اه)‏ تصحيح 
ظ محمد حي الدين عبد الحميد المدرس بالجامع الأزهر. مصر - 
هف 



















4 . المعتبر في شرح المختصر: المحفق الحلي: نجم الدين جعفر بن الحسن 
(5-505لااه) منشوراث مؤسسة سيد الشهداء فته *قم 
المقدسة 84٠80‏ اه 

55 معججم البلدان» الحموي: ياقوث بن عبد الله(م177١ه)‏ دار إححياء التراث 
العربي: ببروت- 17489 ه 

'/. معجم رجال الحديث: أبو القاسم المخوئي (م417١ه)‏ منشورات مديئة 

العلى بيروت؛ الطبعة الغالثة +14 1ه 


فهرس مصسادر الكتاب 1 ف سوا بوه اق واااو لوو 4 110ب لما د 9013 ادع أذ ا م ام ال فيط لا ء فنع ل مع لام ل اب لا وأا 6 مز 1:6 










ل المغثي: عبد الله بن قدامة(1 4 ٠-0‏ 7ه ) مطبعة الإمام؛ مصر 

". مفتاح الكرامة: السيد محمد جواد الحسيني العامل (م حدود 53؟7١ه)‏ 
مؤسسة آل البيت لإإحياء الثراث: قم المقدسة؛ إيران. 

", المفروات: الراغب الاصفهاني: الحسين بن محمد (م؟٠5ه)‏ مطبعة 
الميمنية: القاهرة_ 5417١ه.‏ 

5/. مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (م180ه) القاهرة ظ 
151 ف 

4 المقتع: الشيخ الصدوق: محمد بن علي بن الحسين بسن بابويه القمي ظ 
(م51ه)مؤسسة الإمام اهادي فيه م المقدسة ه ١‏ اه 

5 المقنعة: الشيخ المفيد: محمد بن محمد بن النعمان (1-13"8 4 ه) مؤسسة ؤ 
النشر الإسلامي الثابعة لبياعة/المدرسين؛ قم المقدسة ١١41١اه.‏ 

بولا ملاذ الأخيار في فهم مريب الأخبار: عمدرباقر المجلسي(م١١١1ه)‏ 
منشورات مكتبة آية الله المرعئي » فم المقدسة-1٠1١اه.‏ 

ملا. من لا تحعضره الفقيه: ل له 
المي (81"اهاء دار الكتب الإسلامية. طهران_ ٠734أه‏ 

4 المهذب: القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي (5٠4/1-4ه)مؤسسة‏ 

النشر الإسلامي التابعة لجباعة المدرسين؛ قم المشرفة-14:5١ه.‏ 


| 


هرك الضشون 
.. نجاة العباد: الشيخ محمد حسن النجفي (م777١ه).‏ 


. النهاية:ابن الأثير الجزري: مبارك بن محمد (م75ه) مؤسسة إسماعيليان؛ 
قم المقدسة 6 ٠‏ اهب 

. النهاية: الشيخ الطوسي: غحمد بن الحسن (475-58868ه) دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية_ ٠٠4١ه.‏ 





رر 


. نبج البلاغة: جمع الشريف الرضي (1705٠4ه)‏ بيروت؛ الطبعة الأول 
لاه 


هر ف النااء 
٠‏ اهداية: الشيخ الصدوق(م١18ه)‏ منشورات المكتبة الإسلامية ومؤسسة 
المطبوعات الدينية؛ طهران-/1719/17ه. 


هر فالواو 
. الوافي: الفيض الكاشاني (م91١١ه)‏ منشورات مكتبة أمير المؤمنين؛ 
أصفهان ١"‏ اه 


. وسائل الشيعة: الحر العائل: محصّتد بن اسن 1١777(‏ 4١١11ه)‏ دار 
إححياء التراث العري. يروت ر؟* #أف 
. الوسيلة: ابن حمزة: محمد بن على (من علماء القرن السادس الهجري) نشر 
مكتبة المرعشي النجفيء قم المقدسة-1408اه 
هبر فد العواة 
٠‏ الينابيع الفقهية: جمع عل أصغر مرواريد؛ دار الثراث والدار الإسلامية . 


بيروكت-*1 4 أى. 


هل الموضوع هو المسافة أو السير الزمئي ؟ ....... 0 
هبدأ المسافة تجا ا راقع ون اطاط و ال ل 1 0 


ما هي الحججة الإحراز موضوع التقصير 











1 1 

هل يجب الفحص عن مشدار المسافة؟ ا ا 50 

في المسافة التلفيقية مجح حيو ماسو 7 
هم ب 6 7 3 





في عدم اشتراط قصد الرجوع في يومه في المسافة التلفيقية ...... |.. ' 


د ذه واس لاع واس باع ومع هه بح زع ب ؟ ؟ نارم وعم وق رعرع مان قوع ورعع 2 1ء ١‏ 






6 


حكم المسافة المستديرة 0 لأا 












الشرط الثاني: قصد قطع المسافة 0 
فروع ذكرها السيد الطباطبائي ........ ا 


١‏ لا يعتبر قصد المسافة ا 


4. في حكم المجبور 0000 


الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة ل 3 
كفاية بقاء نوع القصد ل ا 
فييا لو مر دد 5 الأثناء ا ا 2 1 1 


9 
اث 











الموضوع 


فما إذا صل قصرأثة عدل 00000 
الشرط الرابع: عدم قصد قطع السفر بالقواطع 


الشرط الخامس؛ أن يكون السفر سائغاً ْ 
السفر بالدابة المغصوبة مدعي و ساواخ ا 0 


و ا ا 1000 ا م مده معدم ده ا 330 
في بيان حكم التابع تر 0 
السفر للصيد؛ وفيه مقامات ل 42 ل 1100 0 


المفام الأؤل: حكم الصلاة لصوم ني الموارد الثلائة؛ وفيه 





وت 0 
5 عم 
, 


. وي 0 ِ و رع 5 5-5 


اي ا ل 
.١‏ مايدل عل أن السفر للصيد لا يوجب القصر ا 
؟. ما يدل عل عدم الفرق بي سفر الصيدء وغيره ...... 1 1 
“ا. الروايات المفضلة بين اللهو وغيره ل 
الكلام في سفر الصيد للتجارة ...... 1117110 1 0 
المقام الثاني؛ في حكم السفر اللهوي تكليفاً 00000 


الرجوع عن سشر المعصية لدوم ممففه فشكنت كقنع فق ولع شد ماي 
شرطية إباحة السفر ابتداء واستدامة ............ 12 


0 0 
ا ا 
2 1 ل 
1 ايد : 
لام 32 
عدل | ثناء المعصسة لل ل ينا قط لط ل ساد سد قاة 81 1١1‏ عمليعسه 1 
و لد م م كي 
3 
ل 





1 ا 
لو عدل في الأثناء إلى الطاعة ........ 2 سس مويه | 1 10 
0 





ع يديز احدك. ‏ - ١‏ هذا د فافادة داع 


9 ا ل اه أ كسهسع» "11 """--2 41ل لاطط از مسعة# "ا" ا اأهسس انهه عضرا همعز مط !!!اضر سوه 4 شه هسه ردممعسهممرزررزر بوهوم زرزز 




















مسألة: لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية 3 00 
مسألة: إذا شك في كون السفر معصية أو لا؟ اس 0 
مسألة: ماهو المدار في حلية السفر وحرمته؟ 0 00 
هل المدار الوا ع أو الاعتقاه ؟ ل 0 
هل المدار هو الواقع أو الأمارة الشرعية والأصر ل العملية؟ .... | ؛ 

مسألة: إذا كانت الغاية في أثناء الطريق 52100 0 
السفر بقصد التئزه ليس بجظرام ولا .يوجب التهام ............... | 
إذا نذر إتمام الصلاة في يوم سئياساً. 50 م 
في قصد الغاية المحرمة في خخارس الحبادة ارقا ب ا 1 7 0 
في قصد الغاية المحلّلة في أثثاء الجادة ل 0 
حكم الصلاة في القصد بعد العصيان 000 نر 
إذا قطع بعض أجزاء المسافة بنيّة محرّمة ........ مو 0 
إذا قصد العاصي الصوم ثم عدل إلى الطاعة ....................... * 0 
إذا كان الصائم مطيعاً في البدء وعدل إلى المعصية 2 











الشرء عل السادس: أن يذ بكو ن ببته معيه 0 
ما هو الفرق بين هذا الشرط؛ والشرط السابع سس سس ]ف 
ماهو الدليل على الحكم؟ 0 اد 
1 
























هل يشترط أن لا يكون له مسكن؟ 00000 1 
- م 
ما هو حكمهم إذا سافروا لمقصد آخر؟ 5211016 


الشرط السابع: أن لا يكون تمن اتفل السفر عملا له 
لو كان سائقاً في البلد وأطرافه القريبة فسافر 5770 
لا فرق بين من جد في سفر ومن لى يكن كلك سس 
شرطية تكرّر السفر عنس يك الولو اس مسسمووو | 
لو أنشأ المكاري سفراً للحج والزيازة طمن | لقا 
حكم الدملدارية لصب 00 1 ظ 
من كان شغله المكاراة في الصيف فقط || 131 
إذا كان شغله السفر إلى دون المسافة 2000 0 


8 
لج او 
ااا 





00 8 - م 
3 0 ماد 1ب 7 3 0 3 
وم هي بن عنم 6 : م د تويه 
ل 11 ا م ا 1 


شرطية عدم إقامته عشرة أيام سك 
لا فرق بين المكاري والملاح والساعي أ لما 
إذا أقام قل من عشرة أيَام ال 0 
لا فرق بين الإقامة في بلده وغيره 0 
اعتبار القصد في الإقامتين وعدمه 0 0 





0 
٠‏ كان ل أرضر وأسعة ' شض 
هس نل ل غم 2 وأسعة لاه اتفلاة اق هه قرع سجن د عه مده سائه تش مقلع فنلضة لمع مره ور عوء مو |[ ل 20 

و جم : 0 1 

ب :-- 0-00 

0 - « 0-1 2 3 1 
لا 1 

ذا شك ف الأقامة 00 
لعف عورويزع بدمه أاشؤزع ف نس قانظ نط قاظ 112 نااك نعا ملع املاع الوه شط ةا دة سف انظ ةنز ةاطافة" |الأس ه 02 

0 5 1 


الشرط الثامن: الوصول إلى حذ الترخص 6 
الكلام في الإياب 00008 0 
إذا كان البلد في مكان مرتفع ]لقم 
قيام الخيام مكان البيوت 2ط 00 ا 
ماهو المبزان في خحفاء الأذان؟ 25357711 0 ١‏ 0 
هل المناط أذان آخر البلد؟ 21117711 و1 

في اعتبار حدٌ الترخحص في حل الأَقامة وعدمه 10 د 

لو صل فبل حد الترتحصن فَوَض في الائنه إليه 1 

إذا اعتقد الوصول إلى الحد وصل وبان المدلاف 20003 01 

إذا وصل إلى حدّ الترخص ثم وصل إلى ما دونه 52110 0 

في المسافة الدورية حول البلد 


الفصل الثالث 
في قواطع السفر 


القاطع الأوّل: المرور على الوطن 
ملاك الإثمام كونه غير مسافر لا كونه متوطباً 100 يي 


3 
ل : 000 
0 
0 
70 
3 


تفسير الوطئين الأصلى والاتحاذي 00000000022 ب 







سمه رم و . 0 0 0 1 
ا ا رح يي ا وام ا 0 
0 2 0 0 1 : 0 : 5 0 3 لبا 1 3 
تيك : 0 3 3 
ا عم 0 ل ل _ بع ا 21 0 
: 4 ناف ا سيد ا يم ايد 5 





0000 
0 












0 ال ل 
> ا 0 
لكية | 8 إل 2 8 
خا لعوه عو تن مع نمه فعرع ميا دوم سأروب و مايع رع عه معد ممت فده مد مده هات م مالع لان ا 2-2 0 
- مم 1 4 
ا 0 
: 3 
١‏ 


اشتراط التوالي وعدمه .......... ا | 
تعدد الأوطان المستجدة | ز[| [ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 1111 ؟ ا 


مد خلية القيود وعدمها ب نا جود امه اماد ل مسلا ا ار ادجو 1 1 اه 0 
يزول حكم الوطنية بالإعراض 0111 0000 0شظ”*ظ 4 / 

ش 0 

لا يشترط في الوطن إباححة المكان 000 2 5 
0 

ظ حكم الترود بعل العزم عل التوطن ا 56 : 
اعتبار قصد التأبيد 5 صدق الوطنية 10 111 21111 1 0 

القاطع الثاني: العزم على الإقامة 
فروع ذكرها السيد الطباطبائي 3 عروته أ امس ا 0 58 


1 0 0000 اشتراط أحد الأمرين‎ .١ 


5 كفاية سم أيام ونسع ليال 2 ا 4د ادقن عاط ان ار ال ا 4 01 


د كفاية اليوم إخلفن لا 
4. المبدأ هو طلوع الشمس: لا طلوع الفجر 1 0 
4. الإقامة في محل واحيد 0 ام 0 
5. ماهو الملاك لوحدة المكان؟ 1 
/. لوشلك في وحدة المحلن وعد مها رس سس 
. حكم البلاد المتسعة والكبيرة 5555-55-56 200 ٍ , 

4. فصد الخروج عن َلَالإقاء: 000000 د 


.١‏ الإقامة في برية قفراء 

7 حكم الإقامة في ببوت الأعراب 00 
٠‏ . تعليق الإقامة على أمر مشكوك م ا 0 ْ 
4. حكم المجبور على الإقامة ا 
6 .حكم الزوجة والعبد 0 
5. في استقرار حكم العزم 0 0 
. إذا صل رباعية مع الغفلة عن الإقامة : 

. عدم اشتراط التكليف في تمق الإقامة 








00 

ا 3 

1-0 1-0 - 
ا ا 

ه- 3 . اه 
14 الرباعية القضائية تكة استقرا العا ا 
3 : ارك ل ا 
5 - - : ( ريط 7 + 006 - 

و 0 

07 ع 

30 


0 4:٠ | ...... هل العدول قبل الإتيان بالرباعية كاشف أو ناقل؟‎ .١ 
الترددفي الإقامة كالعزم على العدم اه‎ ."١ 
0 إذا صام وعدل بعد الزوال وقبل الصلاة تماماً‎ .15 

1. إذا تمت العشرة لا يجتاج إلى إقامة جديدة .| لفو 

4. لا تسقط النوافل عن اقيم وكذ) الجمعة ............ 5-5-6 0 3 
05,. الخروج إلى مادون الملاقصح ...ب سس 00 

إذا عزم عل إقامة جيل ...يت َه 
إذا أعرض عن محل الإقامة قاصداً المسافة 0 0 
إذا خرج عازماً على العود إلى محل الإقامة 206 0 5 
إذا خرج عازماً عل العود واستكيال الإقامة ش52 00 
إذا خرج عازماً على العود متردداً في الإقامة 2356 م 
ظ أن يكون عازماً على العود ذاهلدٌ عن الإقامة وعدمها .... ا 01 
أن يكون متردداً في العود وعدمه 0ك 0 

5 إذا سافر ثم بدا له العود إلى نحل الإقامة 50 0 

. لو دخخل في الصلاة بئية القصر ثمٌ بدا له الإقامة 50 4 م ا 

4 في وجوب الإقامة عند نذر الصوم وعدمه 5 0 0 


4 إذا بقى من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ........... || 535 

518 | ....... إذا عدل وشك في الإتيان بالرباعية مع بقاء الوقت‎ .٠ 
1 : 

6 | ....... إذا صلى رباعية وعدل عن الإقامة فلم يعلم المتقدم‎ "١ 


تعارض أصالة الصحة مع الاستصحاب ........... 


تعيارض الاستصحابن ......... مسابو كي م لايع ١‏ 01 25 


””. إذا صل تماماً ثم عدل وتبيّن بطلان الصلاة ................. 


*. لو عدل بعد خروج الوقت وك في الإنيان بالرباعية ... |/959 . 
4" إذا عدل بعد الإنيان”/السيلامالؤاجب 0 . 
4" إذا قصد الإقامة بأغنقاة ان الرَقثَة قصدوها يه 


القاطع الثالث: التردد في البقاء ثلاثين يوماً 


هل الموضوع هو الترؤّد ثلاثين يوماً أو شهرا؟ 2221111 1 + 


العزم على الخروج إلى ثلاثين يوماً ا ا 
في كفاية بين الهلالين إذا كان ناقصاً 5573771 1 0 
في كفاية التلفيق في الثلاثين 0 00 
اشتراك المقيم مترؤداً مع المقيم عشرة 0-8 05000ظ5 00 


0 ا 3 -7 ا 


ل 
1 7 
اي 





“سيم : 
0 
“ا بل 


0 


ل سوسا 
لو ا 
0-0 في بجت 
5 ات 


ل 


00 د سر سد مم ون ودج مت يب ب ب ب 2 
2 م 10 0 ا اع وي ا ري ا 
يدت : -_--5 ب 3 0 
١‏ 0 : عم 


0 اا ا 
ا ل 
30 0 
1 


ا ل ل 














الفصل الرابع 
أحكام صلاة المسافر 


.١‏ التفضير في الصلاة عزيمة لا رخصة 1110 انا 
؟. الإفطار في الصوم السواجب والمستحب عزيمة إلا ما : 













0 1 سقوط الثوافل النهارية 0 53130111000ظ‎ .٠“ 
عدم سقوط نافلة المغربي والْصبح وصلاة اليل || لقم‎ .4 
جواز الإتيان بالنافلة إذآ حر بعد الزوال سيت || ل‎ . 
التفّل في السفر إذا أَحرٌآلمُريضَة ب ا‎ .١ 
2 4 21100100 إذا أتم في موضع القصر وفيه صور:‎ . 
0 ١ || ........ الصورة الأولى؛ إذا أتم في موضع القصر عن عمد‎ 
1 | الصورة الثائية: إذا أتم عن جهل بأصل الحكم سس‎ 
الصورة الثالشة: إذا أتَمٌّ عن جهل ببعض الخصوصيات .. الوم‎ 
0 550 الصورة الرابعسة: إذا أتم عن جهل بالموضوع‎ 
.2594/ | ............ الصورة الخامسة: إذا أن عن نسيان بالموضيع‎ 
000 الضورة السادسة؛ إذا أنمّ عن سهو 9 شهظ5‎ 
0 1 حكم العالم والججاهل في الصوم‎ .4 
قو نكال موضيع الناء ل‎ 

















4ه ض هسل 2 2 تدسه م دا رسوهدسم ز زا نما مار مما سم رر روبس عو 
لاقسشظ لننسة !هه !11 لالظ وعم [1أ سس هس در وروي يع وة 11 ؤزورهةلممع 


| .... ذالم يصل الجاهل بالحكم ثم علم‎ .٠ 
إذا تذكر الناسي في أثناء الصلاة مسح سا ا‎ ١ 
 كيقلا| لوقصّر المسافر اتَاقاً لاعن قصد‎ .7 






06 من كان قي بعض الوفت حاضراً وفيه صور 0 دن‎ . ١7 
00 عم سر‎ : 
| الصورة الآولى: فيها إذا كان أوّل الوقفت حاضرا وأخخره‎ 


الصورة الثالثة: إذا فاتته الفريضة يفم 
دليل القول بالقضاء تماماً 111ص *- 0 
دلبل القول بالتخيير 21200 1 4 1 


خائمة المطاف 1 
الصلاة في الأماكن الأربعة اسبوو اساماوووموه واي 0 


0 
3 
3 


المقام الأول: في إثبات جواز الإتمام الل 











ا 0100 
تحديد موضوع الجواز في الكوفة سن |1117 
تحديد الحواز في الحائر ل لا 
إذا كان بدن المصل داخلاً في الأماكن 11 
عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأماكن الأربعة ]0 
التخيير في هذه الأماكن استمراري 000000000 5 8 















المسالة الأولى: جوازت بالوواتب في الأماكن .......... | ؟. 

المسألة الثائية: إذا فانته فريضة 105000006 0 0 
المسألة الثالثة: لو كانت في ذمته صلاةٌ قضاءٍ ال 
المسألة الرابعة : إذا ضاق الوقت ذ13111111كغ 0 


0 5 ا 
ٍِِ د كد اكد 

1 :1 
باعل ل قم قحو مومه حم ده لوول تش ةق قفة ع م ممه ممع ملع تاذ قلاط قفة فق قخلة قلا عع افده د ألم ملف أشقنة قغة قهة نانسه عع 4 نعت فك | لك 6 

- 0 00 7 

0 | 2 1 3 
اللهسرل, ذر الا سدع نط كا ف لفق اط قطة فير فوع ممع ممه تفل ع ألطا ف لاغ قلوة قبع بجع سمل م دة ةا هله |34 ال 0 
ل 1 .1 : 
00 


